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 21) 1432من ذي الحجة  24صادر في  1.11.173ظهير شريف رقم 

المتعلق بانتخاب أ عضاء  34.15( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2011نوفمبر 

 1مجالس الجماعات الترابية

 الحمد لله وحده،

 .بداخله -الطابع الشريف

 بن محمد بن يوسف الله وليه( )محمد بن الحسن

  :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أ سماه الله وأ عز أ مره أ ننا

  منه؛ 85و 50و 42بناء على الدس تور ولاس يما الفصول 

من ذي الحجة  22بتاريخ  821.11وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدس توري رقم 

خاب المتعلق بانت 59.11 ظيمي رقم( الذي صرح بأ ن أ حكام القانون التن 2011نوفمبر  19) 1432

مراعاة  أ عضاء مجالس الجماعات الترابية المعروض على نظر المجلس الدس توري مطابقة للدس تور، مع

ال القانون من اعتبار معايير التقطيع الانتخابي تندرج في مج 77و 76ما ورد بيانه بشأ ن المادتين 

الجماعات  ائر الانتخابية الا ضافية المحدثة فيمن كون الدو  143التنظيمي، وما ورد بخصوص المادة 

 والمقاطعات تخصص للنساء،

  :أ صدرنا أ مرنا الشريف بما يلي

 59.11ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 

 .ستشارينالم المتعلق بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات الترابية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس 

  

 (.2011نوفمبر  21) 1432من ذي الحجة  24وحرر بالرباط في 

  :وقعه بالعطف

 رئيس الحكومة،

 .الا مضاء: عباس الفاسي

 

 

                                                           
 .5537(، ص 2011نوفمبر  22) 1432الحجة  ذو 25مكرر بتاريخ  5997الجريدة الرسمية عدد  -1
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يتعلق بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات  59.11قانون تنظيمي رقم 

 الترابية

 المادة ال ولى

الجهات وأ عضاء مجالس تطبق أ حكام هذا القانون التنظيمي على انتخاب أ عضاء مجالس 

 .العمالات وال قاليم وأ عضاء مجالس الجماعات والمقاطعات

القسم ال ول: ال حكام المشتركة لتنظيم انتخاب أ عضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات وال قاليم 

 ومجالس الجماعات والمقاطعات

 حاتالجزء ال ول: ال حكام المتعلقة بمدة الانتداب وتاريخ الاقتراع والترش ي

 الباب ال ول: مدة الانتداب وتاريخ الاقتراع

 2المادة 

ينتخب لمدة ست س نوات أ عضاء مجالس الجهات وأ عضاء مجالس العمالات وال قاليم 

 .وأ عضاء المجالس الجماعية وأ عضاء مجالس المقاطعات

عضاء تنتهيي مدة عضوية المنتخبين في انتخابات جزئية أ و تكميلية عند انتهاء عضوية ال  

لمقاعد نتخبين في الانتخابات العامة. ويسري نفس المقتضى على ال عضاء الذين يدعون لملء االم 

 .الشاغرة عن طريق التعويض

 3المادة 

لة يحدد بمرسوم تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترش يحات وتاريخ بدء الحم

 .الانتخابية ونهايتها. وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

 الباب الثاني: الترش يحات

 الفرع ال ول: أ هلية الترش يح وموانعه

 4المادة 

 .يشترط في من يترشح للانتخابات أ ن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والس ياس ية

 5المادة 

ء مجالس يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة أ ن يقدموا ترش يحاتهم لانتخابات أ عضا

وداخل  لات وال قاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات وفق الكيفيات والشروطالجهات ومجالس العما

 .الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي
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أ و  غير أ نه لا يؤهل للترشح كل مغربية أ و مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية

قامة  .انتدابية أ و عمومية ببلد الا 

 6المادة 

 :لا يؤهل للترشح

جنسون بالجنس ية المغربية خلال الخمس س نوات التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم المت

الصادر في  1.58.250من الظهير الشريف رقم  17هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 

 ؛2( بمثابة قانون الجنس ية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه1958سبتمبر  6) 1378من صفر  21

كم ين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أ صبح نهائيا بمقتضى حال شخاص الذ

لطعن امكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أ و بسبب انصرام أ جل 

 في قرار العزل دون الطعن فيه؛

 ؛بينال شخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أ و أ كثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخ 

ا منذ أ قل ال شخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أ و الذين انتهوا من مزاولته

 :من س نة في التاريخ المحدد للاقتراع

 القضاة؛

 قضاة المجلس ال على للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛

لات أ و ال قاليم العامون للعماالمدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب 

ة ورؤساء أ و عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضري

 الدوائر والقواد والخلفاء والش يوخ والمقدمون؛

 مفتشو المالية والداخلية؛

 الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون؛

 المحتس بون؛

 ة الملكية وأ عوان القوة العمومية؛أ فراد القوات المسلح

ليهم مهمة أ و انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أ و  ال شخاص الذين أ س ندت ا 

دارة أ و الجماعات الترابية  مداهما، بعوض أ و بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الا 

                                                           
ربيع ال ول  4بتاريخ  2395بسن قانون الجنس ية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد  1.58.250الظهير الشريف رقم  -2

 ؛ كما تم تغييره وتتميمه.2190، ص )1958ش تنبر  19( 1378
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يعته، والذين رخص لهم بحمل أ و المؤسسات العمومية أ و في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طب 

 .السلاح أ ثناء أ داء مهامهم

ة ال شخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذ

يقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أ جل أ حد ال فعال المنصوص عليه ا في أ و عقوبة حبس مع ا 

لى  65المواد من   .منه 69ي مع مراعاة أ حكام المادة من هذا القانون التنظيم 68ا 

ليه في البند   لة ابتداء من أ علاه بعد انصرام مدة انتدابية كام 2يرفع مانع ال هلية المشار ا 

ليه في ال  أ علاه، ما لم  3بند التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا. كما يرفع مانع ال هلية المشار ا 

أ و تقادمها  س نوات من تاريخ قضاء العقوبة 10م بالحبس بمرور يتعلق ال مر بجناية، عن المحكوم عليه

ذا تعلق ال مر بعقوبة موقوفة التنفيذ  .أ و من التاريخ الذي أ صبح فيه الحكم نهائيا ا 

عادة النظر أ و المراجعة ترتيب الآثار على ال حكام المكتس بة لقو  ة الشيء لا توقف طلبات ا 

 .لية الانتخابيةالمقضي به التي يترتب عليها فقدان ال ه 

 .لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع ال هلية الانتخابية

يداع الترش يحات وتسجيلها أ و رفضها  الفرع الثاني: ا 

يداع التصريحات بالترش يح  الفصل ال ول: ا 

 7 المادة

 يجب أ ن تودع التصريحات بالترش يح من طرف كل مترشح أ و وكيل كل لائحة بمقر السلطة

 .خرىلترش يحات، ولا تقبل الترش يحات الموجهة بواسطة البريد أ و بأ ي وس يلة أ  المكلفة بتلقي ا

 :تقدم التصريحات الفردية بالترش يح أ و لوائح الترش يح في ثلاث نسخ ويجب أ ن تحمل

مضاءات المترشحين مصادقا عليها؛  ا 

م اسم المترشح أ و أ سماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادته

م الس ياس ية عند ناوينهم ومهنهم والدائرة الانتخابية التي قيدوا بها وتلك المترشح فيها وانتماءاتهوع 

 الاقتضاء؛

 صورة المترشح أ و صور المترشحين الشخصية؛

ين في بيان تسمية اللائحة واسم وكيلها في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المترشح

 اللائحة؛

آخر حصر لها بصفة نهائية،شهادة القيد في اللوائح الا مسلمة من  نتخابية العامة بعد تاريخ أ

دارية المحلية المختصة، أ و نسخة من القرار القضائي القائم مقامها  .طرف السلطة الا 
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يجب أ ن ترفق لوائح الترش يح أ و التصريحات الفردية بالترش يح بنسخة من بطاقة السوابق  

ة لل من الوطني منذ أ قل من ثلاثة أ شهر أ و بنسخة لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العام

من السجل العدلي مسلمة منذ أ قل من ثلاثة أ شهر. كما يجب أ ن ترفق لوائح الترش يح أ و 

التصريحات الفردية بالترش يح المقدمة من طرف المترشحين ذوي انتماء س ياسي بتزكية مسلمة لهذه 

أ و تحالف ال حزاب الس ياس ية الذي تتقدم باسمه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب الس ياسي 

 .3اللائحة أ و المترشح

ذا تعلق ال مر بمترشح مقيم خارج تراب المملكة، وجب عليه الا دلاء، علاوة على ا لوثائق ا 

ليها أ علاه، بنسخة من السجل العدلي أ و ما يعادلها مسلمة منذ أ قل من ثلاثة أ   شهر من المشار ا 

قامةلدن الجهة المختصة ببلد   .الا 

 الفصل الثاني: تسجيل الترش يحات ورفضها

 8المادة 

ذا رشح نفسه في أ كثر من دائرة انتخابية واحدة أ و أ   كثر من تمنع الترش يحات المتعددة. وا 

نه لا يجوز الا علان عن انتخابه في أ ي دائرة من هذه الدوائر أ و لائحة من هذه  لائحة واحدة، فا 

 . انتخابه باطلااللوائح، وفي كلتا الحالتين يعتبر

رف لا تقبل الترش يحات المودعة خلافا ل حكام هذا القانون التنظيمي أ و المقدمة من ط

 .مترشح أ و مترشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب

 لا تقبل لوائح الترش يح التي تتضمن أ سماء أ شخاص ينتمون ل كثر من حزب س ياسي واحد

ة من حزب س ياسي وترش يحات ل شخاص بدون أ و تتضمن في نفس الآن ترش يحات مقدمة بتزكي

 .انتماء س ياسي

اس تثناء من أ حكام الفقرة أ علاه، تقبل لوائح الترش يح المقدمة من لدن تحالفات ال حزاب 

الس ياس ية المؤسسة طبقا ل حكام الفرع ال ول المكرر من الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 

                                                           
الصادر بتنفيذه  34.15 ادة ال ولى من القانون التنظيمي رقمأ علاه، بمقتضى الم 7تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة  -3

 6يخ بتار 6380(؛ الجريدة الرسمية عدد 2015يوليو  16) 1436من رمضان  29بتاريخ  1.15.90الظهير الشريف رقم 

 .6713(، ص 2015يوليو  23) 1436شوال 
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لى ال حزاب التي تتأ لف ، التي4المتعلق بال حزاب الس ياس ية 29.11  تتضمن مترشحين منتس بين ا 

 .5منها التحالفات المعنية

ذا تبين أ ن تصريحا بالترش يح قد أ ودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أ و أ ن ه ا 

ة بتلقي مخالف لا حدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلف

 .بعده 9رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة التصريحات بالترش يح 

 9المادة 

لا تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترش يح لوكيل كل لائحة أ و لكل مترشح وص

يداع الترش يح  .مؤقتا عن ا 

 ساعة 48تسلم السلطة المذكورة لوكيل كل لائحة أ و لكل مترشح وصلا نهائيا في ظرف 

ذا كانت تتوفر في المترشح أ و المترشحين الشروط القانونية المطلوب يداع الترش يح ا  ة ما عدا في من ا 

تسجل و أ علاه،  8حالة الرفض المنصوص عليها في الفقرات ال ولى والثانية والثالثة من المادة 

 .االترش يحات بحسب تاريخ تلقيها، ويثبت رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل منه

نية، يبلغ رفض الترش يح، الذي يجب أ ن يكون معللا، بكل وس يلة من وسائل التبليغ القانو 

لى المترشح المعني بال مر. ويتم التبليغ حالا في ا لى وكيل اللائحة أ و ا  لعنوان المبين في ومقابل وصل ا 

 .التصريح بالترش يح

يمكن للمترشح أ و  في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترش يح فردي أ و لائحة ترش يح،

 .يللمترشحين المعنيين أ ن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون التنظيم

يمكن سحب لائحة ترش يح أ و تصريح فردي بالترش يح من طرف الوكيل أ و المترشح خلال 

ال جل المحدد لا يداع الترش يحات. كما يمكن سحب ملف ترش يح تضمن أ خطاء مادية وتعويضه 

 .ف جديد داخل نفس ال جل. ولا يمكن سحب أ ي ترش يح بعد انصرام هذا ال جلبمل

 .يسجل سحب الترش يح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح

ذا توفي أ حد مترشحي اللائحة، وجب على وكيلها أ و على المترشحين الآخرين عند وفاة  ا 

لى غاية اليوم ال خير من المدة التي تقدم خلالها التصريحات  وكيل اللائحة تعويضه بمترشح جديد ا 

                                                           
 24بتاريخ  1.11.166بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بال حزاب الس ياس ية الصادر  29.11القانون التنظيمي رقم  -4

 أ كتوبر 24) 1432ذو القعدة  26بتاريخ  5989(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011أ كتوبر  22) 1432من ذي القعدة 

 ؛ كما تم تغييره وتتميمه.2011

ضافة الفقرة الرابعة للمادة  -5  لسالف الذكر. ، ا34.15رقم القانون التنظيمي من  أ علاه، بمقتضى المادة ال ولى 8تمت ا 
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جراء أ ي تعويض خارج هذا ال جل. غير أ ن اللائحة المعنية تعتبر صحيحة،  بالترش يح. ولا يمكن ا 

يداع التصريحات بالترش يح أ و يوم الاقتراع ذا وقعت الوفاة بعد انصرام أ جل ا   .ا 

شهارهبمجرد تسجيل الترش يحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالتر  ا ش يح با 

علانات أ و أ ي وس يلة أ خرى مأ لوفة الاس تعمال  .بواسطة ا 

 10المادة 

 .يخصص رمز لكل لائحة ترش يح أ و لكل مترشح

تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح الترش يح أ و لمترشحي ال حزاب الس ياس ية 

يحات الرمز المخصص لكل لائحة أ و تحالفات ال حزاب الس ياس ية تحدد السلطة المكلفة بتلقي الترش  

مس تقلة أ و لكل مترشح مس تقل، وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه لوكيل اللائحة أ و للمترشح. 

 .6ويجب أ ن يكون لكل رمز وال لوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز

 الجزء الثاني: التصويت

 الباب ال ول: العمليات التحضيرية للاقتراع

 ول: أ وراق التصويتالفرع ال  

 117المادة 

 .التصويت حق شخصي وواجب وطني

ة يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن، في حالة الاقتراع باللائحة، بيان الدائر 

للائحة االانتخابية والانتماء الس ياسي للائحة، عند الاقتضاء، والاسم الشخصي والعائلي لوكيل 

لمترشحين قتراع الفردي بيان الدائرة الانتخابية وأ سماء اوكذا الرمز المخصص لها، وفي حالة الا

 .الشخصية والعائلية وانتماءهم الس ياسي، عند الاقتضاء، والرمز المخصص لكل مترشح

ترتب لوائح الترش يح أ و الترش يحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بحسب تاريخ 

 .تسجيلها

                                                           
 ، السالف الذكر.34.15قم أ علاه، بمقتضى المادة ال ولى من القانون التنظيمي ر 10الفقرة الثانية من المادة  تم تغيير وتتميم -6

ضافة الفقرات السادسة والسابعة والثامنة بالمادة  -7 التنظيمي رقم  أ علاه، بمقتضى المادة ال ولى من القانون 11تمت ا 

 ، السالف الذكر.34.15
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ش يح أ و عدد الترش يحات الفردية يختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح التر 

المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية. غير أ ن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أ و المترشح في ورقة 

 .التصويت الفريدة يجب أ ن يكون متساويا بالنس بة لجميع لوائح الترش يح أ و المترشحين

عداد  م أ وراق التصويت فور انصراتتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترش يح ا 

يداع الترش يحات  .أ جل ا 

جراء الانتخابات الجماعية والانتخابية الجهوية في نفس اليوم، يتم الت صويت برسم في حالة ا 

يت الاقتراعين معا بواسطة نفس ورقة التصويت الفريدة. وفي هذه الحالة، تتضمن ورقة التصو 

شح، حسب الحالة، والانتماء الس ياسي عند نوع الانتخاب والرمز المخصص للائحة أ و المتر

لعائلي الاقتضاء، وبيان الدائرة الانتخابية. كما تتضمن بالنس بة لكل انتخاب الا سم الشخصي وا

 لوكيل اللائحة أ و للمترشح حسب الحالة.

ليها في البند  المكررة  128 من المادة 1ويبين بالنس بة للدوائر الانتخابية الجماعية المشار ا 

سم القانون التنظيمي، علاوة على الاسم العائلي والشخصي للمترشح أ و المترشحة، الا من هذا

 الشخصي والعائلي للمترشحة برسم المقعد الملحق.

ية وترتب الا طارات المخصصة للترش يحات المقدمة برسم الانتخابات الجماعية والانتخاب 

ت ات المقدمة برسم الانتخاباالجهوية في ورقة التصويت الفريدة حسب تاريخ تسجيل الترش يح

ن ال حزاب مالجماعية في الدائرة الانتخابية الجماعية المعنية. وترتب الترش يحات المقدمة بتزكية 

الس ياس ية أ و اتحادات ال حزاب الس ياس ية أ و تحالفات ال حزاب الس ياس ية قبل الترش يحات 

 المقدمة من طرف مترشحين بدون انتماء س ياسي.

 يت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكةالفرع الثاني: تصو 

 12المادة 

تراب المملكة  يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج

 .أ ن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة

شارته  ولهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه ال مر أ ن يمل  مطبوعا خاصا يوضع رهن ا 

مضائه، في عين المكان،  قامته ويوقع عليه، ويصادق على ا  بمقر السفارة أ و القنصلية التابع لها مكان ا 

بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف أ و جواز 

عنوان المدلى به للتقيد في سفره والجماعة أ و المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني وال 
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اللائحة الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي والعائلي للشخص الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته 

 .الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي

لى الشخص الذي تم توكيله  .يتولى المعني بال مر بنفسه توجيه أ و تسليم الوكالة ا 

ذا هالمعني بال مر وفقا للكيفيات المنصوص عليها في يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن 

 .القانون التنظيمي

 .لا يجوز لشخص أ ن يكون وكيلا ل كثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة

 الفرع الثالث: مكاتب التصويت والمكاتب المركزية

 13 المادة

قامة مكا وأ ماكن  تب التصويت،تحدد بقرار للوالي أ و العامل في كل دائرة انتخابية أ ماكن ا 

قامة المكاتب المركزية، عند الاقتضاء، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مرك  .زيا 

د تقام مكاتب التصويت في أ ماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية، ويمكن، عن

قامة المكاتب المذكورة في أ ماكن أ و بنايات أ خرى  .الضرورة، ا 

تعليق  ذه ال ماكن عشرة أ يام على ال قل قبل تاريخ الاقتراع بواسطةيحاط العموم علما به

ذاعة أ و التلفزيون أ و بأ ي وس يلة أ خرى مأ لوفة الا علانات أ و النشر في الصحف أ و في الا   .س تعمالا 

قتراع، ساعة على ال قل السابقة لتاريخ الا 48تقوم السلطة الا دارية المحلية، داخل أ جل 

يداع لوائح الناخبين دارية ومصالح الجماعة أ و المقاطعة مبوبة حسب مكا با  تب التصويت بالمكاتب الا 

 .التابعين لها

 148المادة

 15المادة 

ساعة على ال قل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أ و  48يعين الوالي أ و العامل، 

 المؤسسات العمومية ال عوان العاملين بالا دارة العمومية أ و الجماعات الترابية أ و من بين مس تخدمي

أ و الناخبين غير المترشحين الذين يحس نون القراءة والكتابة، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، 

ليهم برئاسة مكاتب التصويت، ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب  ال شخاص الذين يعهد ا 

ليهم برئاس ته، ولائحة الترش يحات المسجلة في الدائرة  حصاء ال صوات، المعهود ا  الانتخابية، وأ وراق ا 

والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية الذي يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترش يح 

                                                           
 كر.، السالف الذ34.15أ علاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم  14تم نسخ أ حكام المادة  -8



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

12 

أ و المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. ويعين أ يضا ال شخاص الذين يقومون مقام 

ذا تغيبوا أ و عاقهم عائ  .قرؤساء مكاتب التصويت ا 

يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أ عضاء يتم تعيينهم داخل ال جل ووفق الكيفيات 

ليها أ علاه مع بيان مهامهم. كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم ذا تغيبوا أ و  والشروط المشار ا  ا 

 .عاقهم عائق

ذا تعذر حضور ال شخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح  ا 

ال صغر  تراع، اختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين ال كبر س نا والناخبالاق

لكتابة. س نا من بين الناخبين غير المترشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحس نون القراءة وا

 .وفي هذه الحالة، يتولى أ صغر ال عضاء س نا مهام كاتب مكتب التصويت

أ عضاء و ضمن نفس الشروط والكيفيات المحددة في هذه المادة رؤساء  يعين الوالي أ و العامل

 .المكاتب المركزية ونوابهم

نجاز مهامه لى غاية ا   .ينعقد المكتب المركزي يوم الاقتراع بعد اختتام التصويت ا 

دارية  ذا تعذر حضور ال شخاص المعينين لتشكيل مكتب مركزي، وجب على السلطة الا  ا 

لمركزي المذكور من بين رؤساء وأ عضاء مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب ا المحلية تكوين المكتب

لى هذه الحالة ببيان  المعني أ و نوابهم أ و من بين الناخبين الذين يحس نون القراءة والكتابة. ويشار ا 

 .خاص في محضر المكتب المركزي

 16المادة 

 تخاب وتضمن قراراتهيفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الان 

 .في محضر العمليات الانتخابية

 .تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور

يخول وكيل كل لائحة أ و كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت أ و مكتب 

ت مركزي على ممثل ناخب مؤهل، ليراقب بصفة مس تمرة عمليات التصويت وفرز ال صوا

حصائها، التي يقوم بها المكتب المعني. كما يحق للممثل المذكور أ ن يطلب تضمين المح ضر جميع وا 

لى غاية ا  الملاحظات التي قد يدلي بها في شأ ن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل، 

لى السلطة الا دارية لية التي يتعين المح  الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، ا 

 .عليها أ ن تخبر بذلك رئيس المكتب المعني
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لى المترشح وثيقة تثب لى وكيل اللائحة أ و ا  ت صفة ممثل. تسلم السلطة الا دارية المحلية فورا ا 

لى رئيس المكتب المعني  .ويجب أ ن يقدم الممثل هذه الوثيقة ا 

اتهم، ن يتعين عليه تلقي أ صو يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذي

 .تتضمن أ رقامهم الترتيبية وأ رقام بطائقهم الوطنية للتعريف

 الباب الثاني: عمليات التصويت

 17المادة 

ذا تعذر  يفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. وا 

لى ذلك ظيمي لسبب قاهر، وجبت الا شار افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون التن  ة ا 

 .في محضر العمليات الانتخابية

 18المادة 

 يكون التصويت سريا، ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص

 .رية المحليةللائحة أ و للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الا دا

لا بالا دلاء بأ صواتهم، ولا يجو يجب على الن ثارة اخبين أ لا يهتموا في مكاتب التصويت ا  ز لهم ا 

 .أ ي جدال أ و نقاش كيفما كان نوعه

 19المادة 

حصاء أ وراق التصويت المسلمة له قبل الا علان عن  يقوم رئيس مكتب التصويت با 

يضمنه  الحاضرين و الشروع في الاقتراع، ويعلن ذلك جهرا أ مام مكتب التصويت وممثلي المترشحين

 .في محضر التصويت

يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أ مام الناخبين 

فظ الحاضرين أ ن الصندوق لا يحتوي على أ ي ورقة ثم يسده بقفلين أ و مغلاقين متباينين، يحت

لى عضو مكتب التصويت ال كبر س نا  .بأ حد مفتاحيهما، ويسلم الآخر ا 

 20ادة الم

 :تتم عملية التصويت كما يلي

لى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية  يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، ا 

 للتعريف؛

 يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛

 يأ مر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛
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اولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة. ويحرص يأ خذ الناخب بنفسه من فوق ط

 رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛

لى المعزل ويضع، حسب اختياره، علامة أ و علامتي  يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت ا 

و للمترشح. تصويته، في حالة الانتخاب على مس توى دائرتين انتخابيتين، في المكان المخصص للائحة أ  

 يقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛و 

 يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛

ذاك عضوا  يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع ا 

شارة أ مام اسم المصوت؛  المكتب في طرة لائحة الناخبين ا 

 .لحيناية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطن 

ذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية العامة، أ م   كنه ا 

لى ذلك في المحضر  .التصويت على النحو المبين أ علاه، مع الا شارة ا 

ذا تعلق ال مر بناخب تابع لمكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خ ارج تراب ا 

لتصويت، االمملكة، قام الناخب الوكيل بالتصويت باسمه أ ولا، وفق الكيفيات المبينة أ علاه، قبل 

دلاء بوثيقة الوكا لة وبطاقته وفق نفس الكيفيات، نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة وذلك بعد الا 

لى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصو   .يتالوطنية للتعريف. ويشار ا 

ذا كان الوكيل لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي من حه ا 

دة الموكل وفق الوكالة أ دلى ببطاقته الوطنية للتعريف وبوثيقة الوكالة، ثم باشر عملية التصويت لفائ

لى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت  .الكيفيات المبينة أ علاه. ويشار ا 

عاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أ و يمك ن لكل ناخب به ا 

دخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أ ن يس تعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على  ا 

لى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أ   نه لا يمكن البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار ا 

 .دم المساعدة ل كثر من ناخب معاق واحدل ي شخص أ ن يق

علان النتائج حصاء ال صوات وا   الباب الثالث: فرز وا 

 21المادة 

وا يتولى المكتب فرز ال صوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأ عضاء المكتب أ ن يقوم

ذا كان مكتب التصويت يش تمل على أ قل من  بأ نفسهم بفرز ال صوات دون مساعدة فاحصين ا 

 .ناخب مقيدمائتي 
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يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحس نون القراءة والكتابة يختارهم من بين 

حصين. الناخبين الحاضرين غير المترشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أ ربعة فا

ويسمح للمترشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر 

لىالا مكا  رئيس ن. وفي هذه الحالة، يجب أ ن يسلم المترشحون أ سماء الفاحصين الذين يقترحونهم ا 

 .مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على ال قل

 بمجرد اختتام الاقتراع، يقوم رئيس مكتب التصويت أ و من يعينه لهذه الغاية من بين

ذا كان هذا العدأ عضاء المكتب بفتح صندوق الاقتراع والتحقق من عدد  د أ وراق التصويت. وا 

أ علاه  20ة أ كثر أ و أ قل من عدد المصوتين الموضوعة أ مام أ سمائهم الا شارة المنصوص عليها في الماد

لى ذلك في المحضر  .وجبت الا شارة ا 

يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أ وراق التصويت. ويأ خذ أ حد الفاحصين كل ورقة 

لى فاحص آخر يقرأ  بصوت عال اسم وكيل لائحة الترش يح أ و اسم المتر ويدفعها غير مطوية ا  شح أ

آخران على ال قل في  الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان أ

حصاء ال صوات المعدة لهذا الغرض، ال صوات التي نالتها كل لائحة أ و نالها كل  ترشح مأ وراق ا 

 .نتخابية المعنيةبالنس بة للانتخاب على مس توى الدائرة الا

ذا اش تملت ورقة التصويت، في المكان المخصص للتصويت، على عدة علامات تصويت،  ا 

ذا كانت ت ذا كانت تلك العلامات للوائح أ و لمترشحين مختلفين. وتعد بصوت واحد ا  لك تلغى ا 

ذا كانت للائحة واحدة أ و لمتر  .شح واحدالعلامات للوائح أ و لمترشحين مختلفين. وتعد بصوت واحد ا 

راق في حالة الانتخاب على مس توى دائرتين انتخابيتين في نفس ورقة التصويت، تعتبر أ و 

لا على علامة تصويت واحدة لفائدة لائحة الترش يح أ و المترشح  وراقا أ  التصويت التي لا تش تمل ا 

لا لفائدة الانتخاب المطابق  .صحيحة. ولا يحتسب هذا التصويت ا 

لى خيعتبر التصويت صحيحا، با ارج لنس بة للانتخاب المعني، ولو امتدت علامة التصويت ا 

لى الا ط ار الخاص برمز الا طار المخصص لرمز اللائحة أ و المترشح المعني ما لم تصل العلامة المذكورة ا 

آخر  .لائحة أ خرى أ و مترشح أ

جراء الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية في نفس اليوم، لا يشرع في فر  ز في حالة ا 

لا بعد وضع المحضر الخاص بالانتخابات الجماعية حصاء ال صوات الخاصة بالانتخابات الجهوية ا   .9وا 

                                                           
ضافة الفقرة الثامنة من المادة  -9  لذكر. ، السالف ا34.15أ علاه، بمقتضى المادة ال ولى من القانون التنظيمي رقم  21تمت ا 
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 22المادة 

 :تلغى أ وراق التصويت التالية

تضمن ت ال وراق التي تحمل علامة خارجية أ و داخلية من شأ نها أ ن تضر بسرية الاقتراع أ و 

دارية اسم المصوت أ و لا تحمل طابع السلطة ا كتابات مهينة للمترشحين أ و غيرهم أ و تش تمل على لا 

 المحلية؛

ويت ال وراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أ و تحمل علامة تص

ئرة لفائدة أ كثر من لائحة واحدة أ و أ كثر من مترشح واحد بالنس بة للانتخاب على مس توى الدا

 الانتخابية المعنية؛

 .ا على اسم لائحة أ و عدة لوائح أ و اسم مترشح أ و عدة مترشحينال وراق المشطب فيه

 .لا تعتبر ال وراق الملغاة في نتائج الاقتراع 

ليها في البنود )أ ( و ذا اعترف مكتب التصويت بصحة ال وراق المشار ا  )ب( في حالة ما ا 

ما من لدن الفاحصين أ و من لدن الناخب ضرين، ين الحاو)ج( رغم النزاعات التي أ ثيرت في شأ نها ا 

نها تعتبر "منازعا فيها  ." فا 

يس توضع ال وراق الملغاة والمنازع فيها في غلاف مس تقل مختوم وموقع عليه من طرف رئ 

آخر مس تقل مختوم وموقع عليه من طرف  وأ عضاء المكتب. وتوضع ال وراق غير القانونية في غلاف أ

لى عدد ال وراق الملغاة وعرئيس وأ عضاء المكتب. ويجب أ ن يشار على ظهر الغلاف ال و  دد ل ا 

لى عد د ال وراق ال وراق المنازع فيها التي تهم الانتخاب المعني. ويشار على ظهر الغلاف الآخر ا 

 .غير القانونية التي تهم الانتخاب المعني

لى المحضر. كما يجب أ ن  ضافتها ا  يجب أ ن تثبت في كل ورقة من هذه ال وراق أ س باب ا 

لى القرارات التييشار في ال وراق المن لى طبيعة الانتخاب وأ س باب النزاع وا  اتخذها  ازع فيها ا 

 .مكتب التصويت في شأ نها

حراقها أ مام ال  ناخبين أ ما ال وراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أ ي نزاع، فيباشر ا 

حصائها  .الحاضرين بعد انتهاء عملية فرز ال صوات وا 

 23المادة 

علان نتيجة المكتب بمجرد انتهاء عملية فرز ال صوات يقوم رئيس مكتب التصويت با  

حصائها  .وا 
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تحرر، على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مس توى الدائرة 

لمركزي الانتخابية المعنية ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأ عضاء مكتب التصويت أ و المكتب ا

 .أ و لجنة الا حصاء

ذا تعذر   لسبب قاهر على عضو من أ عضاء مكتب التصويت أ و المكتب المركزيغير أ نه، ا 

نهاء عملية لى غاية ا  الاقتراع أ و  أ و لجنة الا حصاء أ ن يكون حاضرا في المكاتب أ و اللجان المذكورة ا 

علان النتائج، يوقع المحضر من قبل ال عضاء الحاضرين وين حصائها أ و ا  ص فيه فرز ال صوات أ و ا 

 .على هذه الحالة

ذا  كانت الدائرة الانتخابية تش تمل على عدة مكاتب للتصويت، يقوم أ عضاء كل مكتب ا 

لى  مضاء نتيجة الاقتراع الذي تم فيه ثم يحملها رئيس المكتب ا  لمكتب امن هذه المكاتب بحصر وا 

ا بمحضر من هذا القانون التنظيمي، ويباشر هذا المكتب فور 13المركزي المنصوص عليه في المادة 

عرؤساء مكا حصاء أ صوات الدائرة الانتخابية المعنية وا  لان تب التصويت ال خرى التابعة له ا 

 .نتيجتها

علان النتائج في محضر يحرر في ثلاثة نظائر، يوقع ع حصاء ال صوات وا  ليها تثبت عملية ا 

 .رئيس وأ عضاء المكتب المركزي

 24المادة 

تب المركزية، تباشر بصرف النظر عن الا حصاء الذي تقوم به مكاتب التصويت ومكا

علان النت ليها وكذا ا  حصاء ال صوات ووضع المحاضر وتحديد الجهات التي س توجه ا  ائج عمليات ا 

 .حسب طبيعة الانتخاب طبقا ل حكام هذا القانون التنظيمي

لمقاعد في حالة الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النس بي على أ ساس قاعدة أ كبر بقية، توزع ا

ية للوائح التي القاسم الانتخابي، ثم بأ كبر البقايا، وذلك بتخصيص المقاعد الباق  على اللوائح بواسطة

 .تتوفر على ال رقام القريبة من القاسم المذكور

ي تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أ ن مترشح

ليه في الماداللائحة التي فقدت أ حد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أ جل التعو  من  9ة يض المشار ا 

لى  هذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنس بة للمترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون ا 

علان أ سماء المترشحين  . المنتخبينالمراتب ال على. ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وا 
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ذا أ حرزت لائحتان أ و عدة لوائح نفس  ال صغر  البقية، ينتخب برسم المقعد المعني المترشحا 

لمترشح س نا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين ا

 .الفائز

ذا تعلق ال مر بالاقتراع الفردي بال غلبية النسبية في دورة واحدة، أ و في حالة انتخاب  ا 

طار دائرة انتخابي  ة، يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أ كبر عدد منعضو واحد في ا 

 .ال صوات

ذا أ حرز مترشحان أ و عدة مترشحين عددا متساويا من ال صوات، انتخب أ صغرهم س نا.  ا 

 .وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز

 25المادة 

لى ممثل كل مترشح أ و لائحة نسخة من المحاضر ا  ليها في المادتسلم فورا ا  أ علاه  23ة لمشار ا 

بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رئيس وأ عضاء مكتب التصويت أ و المكتب المركزي أ و لجان 

 .الا حصاء، حسب الحالة. وتكون لنسخ المحاضر هذه نفس حجية نظائرها ال صلية

ليها في الفقرة الثانية من المادة  علاه، يتم أ   23ولهذه الغاية، وفضلا عن المحاضر المشار ا 

عداد نسخ من المحاضر في عدد يعادل عدد المترشحين أ و لوا ئح باس تخدام أ ي وس يلة متوفرة، ا 

 .الترش يح

 الجزء الثالث: المنازعات الانتخابية

 الباب ال ول: الطعون المتعلقة بالترش يحات

 26المادة 

يداع الترش يحات وفق ال حكام الآتية مع مراع كام اة ال حيفصل في النزاعات المتعلقة با 

 .ال خرى المحددة في هذا القانون التنظيمي

دارية التي يشمل  لكل مترشح رفض ترش يحه أ ن يطعن في قرار الرفض أ مام المحكمة الا 

 .نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها

سب دد ح يسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الا دارية ابتدائيا وانتهائيا خلال ال جل المح

لى المعني بال مر و  يداعه بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا ا  لى السلطة الحالة ابتداء من تاريخ ا  ا 

قبولها ب المكلفة بتلقي الترش يحات التي يجب عليها أ ن تسجل فورا الترش يحات التي حكمت المحكمة 

 .أ علاه 9وتعلنها للناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 
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لا لا يمكن الطع دارية أ و المنازعة في قرار قبول الترش يح ا  ناس بة بم ن في حكم المحكمة الا 

 .الطعن في نتيجة الانتخاب

 الباب الثاني: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية

 27المادة 

حصاء يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الا  

علان نتائج الاقتراع وذلك طبقا لفيما يتعلق بالعمليا حصاء ال صوات وا  ل حكام ت الانتخابية وا 

 .المقررة في هذا القانون التنظيمي

لى عطلاع يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا ل حكام هذا القانون التنظيمي الا

اعة أ و أ و الجممحاضر العمليات الانتخابية وأ خذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابية 

قليم، خلال ثمانية أ يام، أ ثناء أ وقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة  العمالة أ و الا 

 .الطعن

 28المادة 

ليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك أ و ا لوالي يمكن أ ن يقدم الطعن المشار ا 

 .اق اختصاصهمين تقع الدائرة الانتخابية في نطأ و العامل أ و الباشا أ و رئيس الدائرة أ و القائد الذ

 29المادة 

يداع المحضر الذي  يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أ يام كاملة تبتدئ من يوم ا 

ذا قدم خارج هذا ال جل علان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول ا   .يتضمن ا 

دارية المختصة  أ ن  وتسجل فيها مجانا، ويجبتودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الا 

 .تتضمن أ س باب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها

 30المادة 

ليه الطعن خلال ال ربع والعشرين ساعة التالية لا يد اعه قاضيا يعين رئيس المحكمة المرفوع ا 

طلاع المعنيين بال مر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوية أ و ا  .لكتابيةمقررا يتولى ا 

 

 31المادة 

خبار الوالي أ و العامل  دارية عندما تكون القضية جاهزة با  و الباشا أ  يقوم رئيس المحكمة الا 

لطعن، ويتم أ و رئيس الدائرة أ و القائد المعنيين بال مر وال طراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في ا

 .الا خبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أ يام على ال قل قبل انعقادها



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

20 

دارية في الطعن في ظرف تبت المحكم يداعه بكتابة ضبطها 15ة الا   .يوما من تاريخ ا 

لى الوالي أ و العامل أ و الباشا أ و رئيس الدائرة أ و ا لى ال طراف وا  لقائد المعنيين يبلغ الحكم ا 

 .بال مر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجيل

دا خلال  رية في ال مرفي حالة اس تئناف حكم المحكمة الا دارية، تبت محكمة الاس تئناف الا 

 أ جل أ قصاه شهر واحد. وفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاس تئناف

رارات قالا دارية أ مام محكمة النقض، تبت هذه ال خيرة في ال مر داخل أ جل أ قصاه شهران، وتبلغ 

لى الوالي أ و العام لى ال طراف وا  خل أ جل ل المعني دامحاكم الاس تئناف الا دارية ومحكمة النقض ا 

 .يوما من تاريخ صدورها 15

لغاء نتيجة الانت  .خابيوقف الطعن بالنقض أ مام محكمة النقض تنفيذ ال حكام القاضية با 

لى أ ن يصير الحكم القاضي لغاء يس تمر المترشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم ا   با 

 .انتخابهم نهائيا

 32المادة 

لا في الحالات التاليةلا يحكم ببطلان الانتخا  :بات جزئيا أ و مطلقا ا 

جراءات المقررة في القانون؛ ذا لم يجر الانتخاب طبقا للا   ا 

ذا شابته مناورات تدليس ية؛ ذا لم يكن الاقتراع حرا أ و ا   ا 

ذا كان المنتخب أ و المنتخبون من ال شخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى  ا 

 .قضائيالقانون أ و بموجب حكم 

 33المادة 

لى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد  ا من هذ 153و 123و 98في حالة اللجوء ا 

ن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترش يحات داخل أ جل  يوما  30القانون التنظيمي، فا 

لى العضو المدعو ا  القرار الموالية لتاريخ الشغور أ و لتبليغ الحكم النهائي البات في دعوى الطعن. ويبلغ 

شعار بالتوصل  .لملء المقعد الشاغر في محل سكناه برسالة مضمونة مع ا 

ذا رفض المترشح تلبية الاس تدعاء لشغل المقعد الشاغر داخل أ جل   يوما من تاريخ 15ا 

ذا طرأ  عليه بعد تاريخ الانت مه خاب، ما يحر تبليغه بقرار التعويض بكل وسائل التبليغ القانونية أ و ا 

ذا تعذر تبليغه لس  بب قاهر، من الحق في أ ن يكون ناخبا أ و منتخبا برسم نفس الهيئة الناخبة أ و ا 

شعار بالتو   .صلوجب اس تدعاء المترشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة برسالة مضمونة مع ا 
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ا غير أ ن أ هلية المترشح الذي أ صبح عضوا عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيه

ترشح قا ل حكام هذا القانون التنظيمي داخل أ جل س تة أ يام من التاريخ الذي اس تدعي فيه الموف

 .المذكور لملء المقعد الشاغر

داب تنتهيي مدة انتداب ال عضاء المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية وكذا مدة انت

نتداب لانتهاء مدة الاالمترشحين الذين أ صبحوا منتخبين عن طريق التعويض في التاريخ المقرر 

 .المعنية

 الجزء الرابع: الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

 الباب ال ول: الحملة الانتخابية

 34المادة 

شأ ن  تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في

 .التجمعات العمومية

 .لنشرة الانتخابية أ حكام التشريع الجاري به العمل في شأ ن الصحافة واتطبق على الدعاي

 3510المادة 

يداع أ  تقوم السلطة الا دارية المحلية في كل جماعة أ و مقاطعة، ابتداء من تاريخ انتهاء  جل ا 

من  التصريحات بالترش يح. بتعيين أ ماكن خاصة تعلق بها الا علانات الانتخابية. وتخصص في كل

 .ن مساحات متساوية للوائح أ و للمترشحينهذه ال ماك

يحدد عدد ال ماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أ و مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من  

 .11وزير الداخلية

علانات الانتخابية للقواعد التالية:  تخضع الا 

 لجميع وكلاء لوائح الترش يح والمترشحين الحق في تعليق الا علانات الانتخابية؛

علانات الانتخابية وكذا المؤسسات أ و ال شخاص الذين يقومون يتعين على  أ صحاب الا 

عدادها أ و تعليقها أ و توزيعها التقيد بأ حكام المادة  المتعلق باللوائح  57.11من القانون رقم  118با 

                                                           
 لذكر. ا، السالف 34.15أ علاه، بمقتضى المادة ال ولى من القانون التنظيمي رقم  35لمادة تم تغيير وتتميم ا -10

بتعليق  ( يتعلق بتحديد ال ماكن الخاصة2015يوليو  29) 1436من شوال  12بتاريخ  2.15.614أ نظر المرسوم رقم  -11

شوال  13ريخ بتا 6382ريدة الرسمية عدد الا علانات الانتخابية بمناس بة انتخاب أ عضاء مجالس العاملات وال قاليم؛ الج

 .6814(، ص 2015يوليو  30) 1436
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الانتخابية العامة وعمليات الاس تفتاء واس تعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال 

 ؛12الانتخابية والاس تفتائيةالحملات 

سوم يتخذ يمنع تعليق الا علانات الانتخابية في ال ماكن والتجهيزات التي تحدد أ صنافها بمر 

 باقتراح من وزير الداخلية.

ليه أ علاه  .تحدد المواصفات المتعلقة بالا علانات المذكورة بموجب المرسوم المشار ا 

 36المادة 

ليها في الميحدد عدد الا علانات الانتخابية التي  35ادة  يجوز وضعها في ال ماكن المشار ا 

 .أ علاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية

علانات انتخابية خارج ال ماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصق ات يحظر تعليق ا 

 .مدموغة

علانات الا زالة الا  نتخابية التي قاموا بتعليقها يتعين على وكلاء لوائح الترش يح أ و المترشحين ا 

لى ما كانت عليه وذلك داخل أ جل خمسة عشر ) رجاع الحالة ا  ( يوما 15خلال الحملة الانتخابية وا 

 .13الموالي لا علان نتائج الاقتراع، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بال مر

 37المادة 

و أ  ل حملاتهم الانتخابية، في اس تعمال مسيرات يجب على المترشحين الذين يرغبون، خلا

علانات أ و لافتات انتخابية أ و تس تعمل مكبرات الصوت، أ ن يقدموا ا   شعارا مواكب متنقلة تحمل ا 

لى السلطة الا دارية المحلية  .مكتوبا في هذا الشأ ن ا 

وعد م يقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أ و المترشح أ و المسؤول المحلي للحزب قبل

المسيرة  ( ساعة على ال قل، ويبين فيه ساعة انطلاق24انطلاق المسيرة أ و الموكب بأ ربع وعشرين )

 .أ و الموكب الانتخابي، وساعة انتهائه وكذا المسار الذي س يمر منه

 38المادة 

                                                           
ل السمعي البصري وسائل الاتصا واس تعمال المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاس تفتاء 57.11 القانون رقم -12
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لا يجوز أ ن تتضمن الا علانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أ و طابع انتخابي، وكذا 

 .ين ومنشوراتهم اللونين ال حمر أ و ال خضر أ و الجمع بينهمابرامج المترشح

 39المادة 

للتعليم أ و  يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أ ماكن العبادة أ و في أ ماكن أ و مؤسسات مخصصة

دارات العمومية  .التكوين المهني أ و داخل الا 

دارة أ و جماعة ت لال رابية أ ن يقوم خلا يجوز ل ي موظف عمومي أ و مأ مور من مأ موري الا 

ذلك من وثائقهم  الحملة الانتخابية، أ ثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المترشحين أ و برامجهم أ و غير

 .الانتخابية

ير لا يجوز ل ي شخص أ ن يقوم، بنفسه أ و بواسطة غيره، بتوزيع برامج أ و منشورات أ و غ

 .ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع

 40المادة 

لشركات نع تسخير الوسائل أ و ال دوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية وايم 

آت العامة المتعلق بالمراقبة المالية للدولة ع 69.00والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم  لى المنشأ

ذلك وهيئات أ خرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين بأ ي شكل من ال شكال. ولا تدخل ضمن 

شارة المترشحين أ و ال   حزاب الس ياس ية أ ماكن التجمعات التي تضعها الدولة أ و الجماعات الترابية رهن ا 

 .على قدم المساواة

 الباب الثاني: تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

 41المادة 

يات عمل تحدد طبقا ل حكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناس بة الحملة الانتخابية وال 

 .الانتخابية والعقوبات المقررة لها

 42المادة 

لى  10.000يعاقب بغرامة من  درهم كل شخص قام بنفسه أ و بواسطة غيره في  50.000ا 

علانات أ و منشورات انتخابية أ و غير ذلك من الوثائق الانتخابية  .يوم الاقتراع بتوزيع ا 

لى س تة أ شهر وبغرامة من  درهم كل  50.000لى ا   10.000يعاقب بالحبس من شهر ا 

دارة أ و جماعة ترابية قام أ ثناء مزاولة عمله بتوز يع برامج موظف عمومي أ و مأ مور من مأ موري الا 

 .المترشحين أ و منشوراتهم أ و غير ذلك من وثائقهم الانتخابية

 43المادة 
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لى  10.000يعاقب بغرامة من  علانات انتخابية خارج  50.000ا  درهم كل من علق ا 

ليها في المادة ال ماكن الم  لائحة أ خرى من هذا القانون التنظيمي، أ و بمكان يكون مخصصا ل 35شار ا 

آخر  .أ و لمترشح أ

خلال بالعقوبات الجنائية ال شد، يعاقب بغرامة من  لى  10.000دون الا  درهم  50.000ا 

خلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة   .14من هذا القانون التنظيمي 35عن كل ا 

 44المادة 

لى ا   10.000من هذا القانون التنظيمي بغرامة من  38يعاقب على مخالفة أ حكام المادة 

ذا صدرت المخالفة من أ حد المترشحين، وبغرامة قدرها  50.000 ذا صد 50.000درهم ا  رت درهم ا 

 .المخالفة من صاحب مطبعة

 45المادة 

لى  10.000يعاقب بغرامة من  علانات ان  50.000ا  ير غتخابية للوائح درهم على القيام با 

 .مسجلة أ و لمترشحين غير مسجلين أ و بتوزيع برامجهم أ و منشوراتهم

لى س تة أ شهر وبغرامة من  لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا  ذا كان  50.000ا  درهم ا 

ليها في الفقرة أ علاه موظفا عموميا أ و مأ مورا من مأ موري الا   دارة أ و جماعة مرتكب المخالفة المشار ا 

ليها في الفقرة ال ولى من المترابية.  من  39ادة وتطبق نفس العقوبة على مرتكب المخالفة المشار ا 

 .هذا القانون التنظيمي

 46المادة 

لى  10.000يعاقب بغرامة من   :درهم 50.000ا 

علاناته الانتخابية بغرض  ير غكل مترشح يس تعمل أ و يسمح باس تعمال المساحة المخصصة لا 

 مجه والدفاع عنهما؛التعريف بترش يحه وببرنا

علاناته الانتخابية بها؛  كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق ا 

علانات ه كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يس تعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق ا 

 .الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا أ و بواسطة غيره

 47المادة 
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لى لى  50.000 خمس س نوات وبغرامة من يعاقب بالحبس من س نتين ا  درهم  100.000ا 

ليها في المادة   .من هذا القانون التنظيمي 40كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أ و ال دوات المشار ا 

 48المادة 

لى شهر وبغرامة من  لى  1.200يعاقب بالحبس من س تة أ يام ا  حدى  5.000ا  درهم أ و با 

ما بحكم قيده هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق ال  تصويت لسبب من ال س باب وصوت ا 

 .في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أ و قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه

 49المادة 

لى ثلاث س نوات وبغرامة من  لى  10.000يعاقب بالحبس من س تة أ شهر ا   50.000ا 

ناخب  أ و بانتحاله اسم وصفةدرهم، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، 

 .مسجل أ و اس تعمل حقه في الانتخاب أ كثر من مرة واحدة

 50المادة 

ية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخاب 

 .متعددة صوت أ كثر من مرة واحدة

 51المادة 

لى ثلاث س نوات وبغرامة من  لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا  درهم،  100.000ا 

حصائها وفرزها، قام باختلا س كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي ال وراق المصوت بها وا 

ليها ما ليس منها أ و أ فسدها أ و قرأ  اسما غير الاسم المقيد فيها  .أ وراق منها أ و أ ضاف ا 

لى خارج  يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أ وراق التصويت ا 

جرائهامكتب   .التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أ و خلال ا 

 52المادة 

لا يجوز لشخص يحمل أ سلحة ظاهرة أ و مخيفة أ و أ دوات تشكل خطرا على ال من العام 

لا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العم ل في أ ن يدخل قاعة التصويت، وا 

 .شأ ن التجمعات العمومية

 53 المادة

دخال الهاتف النقال أ و أ ي جهاز معلومياتي أ و أ ي وس يلة أ خرى للتصوير أ و ل لاتصال يمنع ا 

لى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أ و المكتب المركزي أ و لجنة الا حصاء  .السمعي البصري ا 
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ة لا تطبق أ حكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزي

 .الا حصاء وكذا ال شخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أ و اللجنة المعنية ورؤساء لجان

ة المعنية في حالة مخالفة أ حكام الفقرة ال ولى من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب أ و اللجن

 القوانين فيبحجز الهاتف النقال أ و الجهاز أ و الوس يلة المذكورة دون الا خلال بالمتابعات المقررة 

 .ا العملالجاري به

 54المادة 

لى س نة وبغرامة من  لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا  درهم، كل شخص  50.000ا 

شاعات كاذبة أ و غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل  صوات أ  أ قدم، باس تعمال أ خبار زائفة أ و ا 

لى الا مساك عن التصويت  .الناخبين أ و دفع ناخب أ و أ كثر ا 

 55المادة 

لى س تة أ شهر وبغرامة من يعاقب بالحبس من ش  لى  10.000هر ا  درهم كل  50.000ا 

 .من اس تأ جر أ و سخر أ شخاصا على وجه يهدد به الناخبين أ و يخل بالنظام العام

ذا كان هؤلاء ال شخاص ناخبين  .تضاعف العقوبة ا 

 56المادة 

لى س تة أ شهر وبغرامة من  لى  10.000يعاقب بالحبس من شهر ا  درهم كل  50.000ا 

حداث اضطراب في سير عمليات من أ قدم  بواسطة تجمعات أ و صياح أ و مظاهرات تهديدية على ا 

 .التصويت أ و مس بممارسة حق الانتخاب أ و حرية التصويت

 57المادة 

لى س نة وبغرامة من  لى  10.000يعاقب بالحبس من س تة أ شهر ا  درهم كل  50.000ا 

 .مترشح ين من اختيار لائحة ترش يح أ ومن اقتحم أ و حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخب

ذا كان المقتحمون أ و محاولو  لى ثلاث س نوات ا  تكون العقوبة هي الحبس من س نة ا 

 .الاقتحام يحملون السلاح

 

 

 58المادة 

دون الا خلال بالمقتضيات الجنائية ال شد، تكون العقوبة هي السجن من عشر س نوات 

ذا وقع الاقتحام المشار ا   لى عشرين س نة ا  أ علاه بناء على خطة مدبرة اتفق على  57ليه في المادة ا 
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قليم أ و عدة عمالات أ و أ قاليم أ و في دائرة أ و  ما في عمالة أ و ا  ما في جميع أ رجاء المملكة وا  تنفيذها ا 

 .عدة دوائر انتخابية

 59المادة 

لى س نة وبغ خلال بالمقتضيات الجنائية ال شد، يعاقب بالحبس من س تة أ شهر ا   رامةدون الا 

لى  15.000من  درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أ و  50.000ا 

ون دعضو من أ عضاء المكتب عملا من أ عمال العنف أ و يؤخرون العمليات الانتخابية أ و يحولون 

جرائها باس تعمال الاعتداء والتهديد  .ا 

 60المادة 

لى س تة أ شهر وبغرامة من  لى  1.200يعاقب بالحبس من شهر ا  درهم كل رئيس  5.000ا 

و مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترش يح أ  

ويت من هذا القانون التنظيمي، كان حاضرا بقاعة التص 16مترشح، منتدب طبقا ل حكام المادة 

عداد نسخ المحضر وتسليمها  .ساعة ا 

 61المادة 

لى  لى  20.000س نتين وبغرامة من يعاقب بالحبس من س نة ا  درهم، كل من  50.000ا 

تها أ و قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أ و فتح أ وراق التصويت أ و تش تي

بدال أ وراق التصويت بأ خرى أ و بأ ي مناورات أ خرى يراد به تلافها أ و القيام با  ا تغيير أ خذها أ و ا 

 .انتهاك سرية التصويت أ و محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أ و

 62المادة 

لى خمس س نوات وبغرامة من  لى  20.000يعاقب بالحبس من س نة ا  درهم،  50.000ا 

 .كل من اس تولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أ وراق التصويت الموجودة بداخله

 63المادة 

لى عشر س نوات على انتهاك عمليات الاقتراع أ و  يعاقب بالسجن من خمس س نوات ا 

نجاز فرز  ليهم با  ذا ارتكبه ال شخاص المعهود ا  علان النتائج ا  حصائها أ و ا  لعمليات اال صوات أ و ا 

 .المذكورة

 64المادة 

خلال لغاء الانتخاب في أ ي حال من ال حوال دون الا   لا يترتب على الحكم بالعقوبة ا 

 .بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية
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 65المادة 

لى خم لى  50.000س س نوات وبغرامة من يعاقب بالحبس من س نة ا  درهم،  100.000ا 

كل من حصل أ و حاول الحصول على صوت ناخب أ و أ صوات عدة ناخبين بفضل هدايا أ و 

تأ ثير على تبرعات نقدية أ و عينية أ و وعد بها أ و بوظائف عامة أ و خاصة أ و منافع أ خرى قصد بها ال 

محاولة   أ و اس تعمل نفس الوسائل لحمل أ وتصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أ و بواسطة الغير

 .حمل ناخب أ و عدة ناخبين على الا مساك عن التصويت

ليها أ علاه على ال شخاص الذين قبلوا أ و التمسوا الهدايا  أ و التبرعات يحكم بالعقوبات المشار ا 

شاركوا  وأ و الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا ال شخاص الذين توسطوا في تقديمها أ  

 .في ذلك

 66المادة 

لى خمس س نوات وبغرامة من  لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا  درهم،  100.000ا 

 كل من حمل أ و حاول أ ن يحمل ناخبا على الا مساك عن التصويت أ و أ ثر أ و حاول التأ ثير في

ه أ و صتصويته بالاعتداء أ و اس تعمال العنف أ و التهديد أ و بتخويفه من فقد وظيفته أ و تعرض شخ

لى ضرر  .أ سرته أ و ممتلكاته ا 

 67المادة 

لى خمس س نوات وبغرامة من  لى  50.000يعاقب بالحبس من س نة ا  درهم  100.000ا 

ما ا  كل شخص قام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أ و تبرعات أ و وعود بها أ و بهبات  دارية ا 

ما لمجموعة من المواطنين، أ يا كانت، ب  أ و بعض قصد التأ ثير في تصويت الناخبينلجماعة ترابية وا 

 .منهم

 68المادة 

لى  65تضاعف العقوبة في ال حوال المقررة في المواد من  ذا كان مرتكب 67ا  المخالفة  أ علاه ا 

 موظفا عموميا أ و مأ مورا من مأ موري الا دارة أ و جماعة ترابية

 

. 

 69المادة 

لى  65واد يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب الم ن من أ علاه الحرما 67ا 

 .التصويت لمدة س نتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين
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 70المادة 

قب باس تثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعا

لى س نة، وبغرامة من  لى  10.000بالحبس من شهر ا  قام، في مكتب  درهم كل من 50.000ا 

حصاء لل صوات أ و في مكاتب السلطات الا دارية المحلية أ و خارج ذلك بخر  ق تصويت أ و مكتب ا 

ولة الحيلولة أ و محاولة خرق سرية التصويت، أ و بالمس أ و محاولة المس بنزاهته، أ و بالحيلولة أ و محا

جراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الا خلال بالنصوص الجار  و بأ ي ي بها العمل أ  دون ا 

آخر من أ عمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أ و أ ثناءه أ و بعده  .عمل أ

دا ذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أ و مأ مورا من مأ موري الا  رة أ و تضاعف العقوبة ا 

 .جماعة ترابية

 71المادة 

حدى المخالفات المنصوص عليها في المادة  ان من أ علاه بالحرم 70يجوز الحكم على مرتكب ا 

 .ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن س نتين ولا تتعدى خمس س نوات

 72المادة 

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أ و السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا 

 .الباب

كم يعتبر في حالة العود، كل من س بق الحكم عليه من أ جل مخالفة ل حكام هذا الباب، بح

اء كتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس س نوات من تاريخ قضم 

 .تلك العقوبة أ و تقادمها

ن المواد موما يليها  42تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 

لى غاية المادة  علان نت  60و 48والمادتين  46ا   .يجة الانتخاببمضي س تة أ شهر من يوم ا 

 

 

القسم الثاني: أ حكام خاصة بانتخاب أ عضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات وال قاليم ومجالس 

 الجماعات والمقاطعات

 الجزء ال ول: أ حكام خاصة بانتخاب أ عضاء مجالس الجهات

 73المادة 
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لى ع تطبق ال حكام المشتركة المنصوص عليها في القسم ال ول من هذا القانون التنظيمي

 .انتخاب أ عضاء مجالس الجهات مع مراعاة ال حكام الآتية

 الباب ال ول: التأ ليف والهيئة الناخبة وأ سلوب الاقتراع

 74المادة 

 :يتأ لف مجلس الجهة من

 نسمة؛ 250.000منتخبا في الجهة التي لا يفوق عدد سكانها  عضوا 33

 نسمة؛ 1.000.000و 250.001عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين  39

 1.750.000و 1.000.001عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين  45

 نسمة؛

 2.500.000و 1.750.001عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين   51

 نسمة؛

 3.000.000و 2.500.001عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين   57

 ة؛نسم

 3.750.000و 3.000.001عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين   63

 نسمة؛

 4.500.000و 3.750.001عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين   69

 نسمة؛

 ؛4.500.000عضوا منتخبا في الجهة التي يفوق عدد سكانها   75

 75المادة 

 .يمن هذا القانون التنظيم 2الس الجهات أ حكام المادة تسري على مدة انتداب أ عضاء مج

 

 7615المادة 

قليم أ و عمالة المقاطعات أ ساس التقطيع الان   تخابي للجهة.يشكل النفوذ الترابي للعمالة أ و الا 

قليم أ و عمالة مقاطعات دائرة انتخ ابية تحدث على صعيد النفوذ الترابي لكل عمالة أ و ا 

 واحدة.

                                                           
 الذكر. ، السالف34.15أ علاه، بمقتضى المادة ال ولى من القانون التنظيمي رقم  76تم تغيير وتتميم المادة  - 15
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هن دائرة انتخابية ثلث المقاعد على ال قل. ولا يحول ذلك دون حق يخصص للنساء في كل 

ليه في الماد من هذا  85ة في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء ال ول من لائحة الترش يح المشار ا 

 القانون التنظيمي.

 77المادة 

 يحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد ال عضاء الواجب انتخابهم في

مع مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات وال قاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة 

قليم أ و عمالة مقاطعات  .16بيان عدد المقاعد المخصصة للنساء في كل عمالة أ و ا 

دد عيجب أ ن يراعى في توزيع عدد المقاعد على العمالات وال قاليم وعمالات المقاطعات 

قليم أ و عمالة مقاطعاتالسكان القان  .ونيين بكل عمالة أ و ا 

 78المادة 

بالتمثيل وينتخب أ عضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة 

 .النس بي على أ ساس قاعدة أ كبر بقية ودون اس تعمال طريقة مزج ال صوات والتصويت التفاضلي

ذا غير أ ن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفر  ن ال مر كادي بال غلبية النسبية في دورة واحدة ا 

طار دائرة انتخابية واحدة  .يتعلق بانتخاب عضو واحد في ا 

 الباب الثاني: أ هلية الترشح للانتخاب وحالات التنافي
 79المادة 

 يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس الجهة أ ن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية

 .العامة

 

 80المادة 

ليه م في لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس الجهة في مجموع أ نحاء المملكة ال شخاص المشار ا 

 .من هذا القانون التنظيمي 6المادة 

 81المادة 

ب يجرد بقوة القانون من صفة عضو مجلس الجهة كل من ثبت عدم أ هليته للترشح للانتخا

علان انتخابه وانصرام ال جل الذي يمكن خلاله الطعن  .في هذا الانتخاب بعد ا 

                                                           
ضافة الفقرة الاولى من المادة  -16  لذكر. ، السالف ا34.15ون التنظيمي رقم أ علاه، بمقتضى المادة ال ولى من القان 77تمت ا 
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ن له يثبت التجريد المذكور بحكم تصدره المحكمة الا دارية بطلب من والي الجهة أ و كل م

حالة الطلب عل دارية حكمها داخل أ جل ثلاثين يوما من تاريخ ا   .يهامصلحة. وتصدر المحكمة الا 

 82المادة 

انية و بعضا من ميز يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع أ ي وظيفة تؤدى ال جرة عنها كلا أ  

 .الجهة أ و من ميزانية مؤسسة عمومية تابعة للجهة

دير يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أ و م

 .لها أ و مقاول فيها

قليم وكذا مع رئاس ة تتنافى العضوية في مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس عمالة أ و ا 

 .غرفة مهنية

 83ة الماد

حدى حالات التنافي المنصوص عليها في الما دة يجب على كل عضو يوجد حين انتخابه في ا 

مهامه المتنافية  أ علاه أ ن يثبت خلال الثمانية أ يام التالية للشروع في مزاولة مهمته أ نه اس تقال من 82

ذا كان يشغل منصبا عموميا، جعله في الوضعية الخاصة الم  ليها عنصوص مع انتدابه أ و أ نه طلب، ا 

لا اعتبر مس تقيلا بصفة تلقائية من انتدابه بحكم تصدره المحكمة ا دارية بطلب في نظامه ال ساسي وا  لا 

حالة الطلب عليها  .من والي الجهة أ و كل من له مصلحة داخل أ جل ثلاثين يوما من تاريخ ا 

 الباب الثالث: الترش يحات

 84المادة 

نتخابية خلالها الترش يحات وتاريخ بدء الحملة الايحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم 

جراء الاقتراع بخمسة وأ ربعين يوما  ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لا 

  .على ال قل

 8517المادة 

ليها تودع التصريحات بالترش يح برسم كل دائرة انتخابية معينة وفقا لل حكام المنصوص ع

قليم أ و عمالة المقاطعات ام 7في المادة  لى ن هذا القانون التنظيمي بمقر العمالة أ و الا  لمعنية، وذلك ا 

 .غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع

                                                           
، السالف 34.15قم رأ علاه، بمقتضى المادة ال ولى من القانون التنظيمي  85من المادة  تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية -17

 الذكر. 
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يجب أ ن تش تمل كل لائحة ترش يح على جزأ ين يتضمن الجزء ال ول عددا من ال سماء 

وبا أ سماء لهذا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه. ويتضمن الجزء الثاني وجيطابق عدد المقاعد المخصصة 

تبر المترشحة مترشحات فقط في عدد يطابق عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهن فيه. وتع 

ها نفس الحقوق الوارد اسمها في المرتبة ال ولى بالنس بة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأ س اللائحة ول 

 لة لرأ س لائحة الترش يح المعنية.المخو

ص يجب أ ن ترفق لوائح الترش يح أ و التصريحات الفردية بالترش يح المقدمة من طرف أ شخا

يعات بدون انتماء س ياسي بوثيقة تتضمن، بالنس بة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجهة، التوق 

مالة أ و الموقعين في كل ع ( ناخبا من ناخبي الجهة، شرط أ لا يقل عدد20المصادق عليها لعشرين )

قليم أ و عمالة مقاطعات عن   .% من مجموع الموقعين على صعيد الجهة 10ا 

ن لا يجوز لناخب أ ن يوقع ل كثر من لائحة ترش يح واحدة أ و ل كثر من مترشح واحد بدو 

 .انتماء س ياسي

لتعريف ل يجب أ ن تتضمن الوثيقة الحاملة للتوقيعات المصادق عليها أ رقام البطائق الوطنية 

يداع واحد  .للموقعين وبيان اللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها وأ ن تكون موضوع ا 

 .لا يمكن أ ن يكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس الدائرة الانتخابية

 86المادة 

 8 يباشر تسجيل الترش يح أ و عند الاقتضاء رفض التصريح بالترش يح وفقا ل حكام المواد

  .ا القانون التنظيميمن هذ 10و 9و

 الباب الرابع: العمليات الانتخابية

 الفرع ال ول: أ وراق التصويت ومكاتب التصويت

 8718المادة 

عداد أ وراق التصويت وفق أ حكام  تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترش يح ا 

يداع الترش يحات 11المادة    .من هذا القانون التنظيمي فور انصرام أ جل ا 

 88ة الماد

حداث مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتحديد مقا رها يتولى والي الجهة أ و العامل ا 

 .وتعيين رؤساء وأ عضاء المكاتب المذكورة ونوابهم

                                                           
 السالف الذكر. ، 34.15أ علاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم  87تم نسخ الفقرة ال ولى من المادة  -18



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

34 

حداث وتأ ليف وتس يير المكاتب المذكورة وفق الشروط المقررة في المواد   15و 13يتم ا 

 .من هذا القانون التنظيمي 16و

علان النتائج الفرع الثاني: عمليات  التصويت والفرز وا 

 الفصل ال ول: أ حكام عامة

 89المادة 

لى غاية  17يتم الاقتراع وفرز ال صوات وفقا ل حكام المواد من  ون من هذا القان 22ا 

 .التنظيمي

 90المادة 

ة في المادة يحرر محضر العمليات الانتخابية الخاصة بكل دائرة انتخابية وفق الكيفيات المحدد

 .هذا القانون التنظيميمن  23

ئر يوضع محضر مكتب التصويت الخاص بكل دائرة انتخابية في ثلاثة نظائر. وتحمل النظا

تضمن لل وراق الثلاثة في الحين مشفوعة بالغلاف المتضمن لل وراق الملغاة والمنازع فيها والغلاف الم 

لى المكتب المركزي المن  13 صوص عليه في المادةغير القانونية من طرف رئيس مكتب التصويت ا 

التصويت  من هذا القانون التنظيمي. ويقوم المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء جميع المكاتب

علان نتيجتها حصاء جميع أ صوات المكاتب المذكورة وا   .ال خرى التابعة له با 

فيها  يحتفظ بنظير من المحضر المذكور وبنظير من محاضر مكاتب التصويت واللوائح المشار

لى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة أ و المقاطعة المعنية بال مر  .ا 

ليه نظير من محاضر مكاتب التصويت والغلافات المتض  منة يوضع النظير الثاني، المضاف ا 

لقة بمختلف مكاتب لل وراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة لل وراق غير القانونية المتع

لى  التصويت، في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأ عضاء المكتب المركزي ثم يوجه ا 

لى المح  .كمة الا دارية المختصةالمحكمة الابتدائية التي توجد الدائرة الانتخابية بدائرة نفوذها والتي توجهه ا 

ليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيوضع في  أ ما النظير الثالث المضاف ا 

ليها ويحمله رئيس المكتب المركزي علىغلاف مخ  الفور  توم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار ا 

حصاء قليم أ و عمالة المقاطعات ليعرض على لجنة للا  لى مقر العمالة أ و الا    .ا 

 91المادة 

قليم أ و عمالة المقاطعات من ال شخاص التالي  تتأ لف لجنة الا حصاء التابعة للعمالة أ و الا 

 :بيانهم
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 المحكمة الابتدائية أ و قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛ رئيس

 ناخبان يحس نان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛

  .ممثل والي الجهة أ و العامل، كاتبا

 .يخول لممثلي اللوائح أ و المترشحين حضور أ شغال اللجنة

ليها. وتح ة هؤلاء دد لائحيجوز للجنة الا حصاء أ ن تس تعين بموظفين لا نجاز المهام الموكولة ا 

اس تعمال  الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة أ و العامل. كما يمكنها

نجاز أ عمالها   .الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على ا 

 92المادة 

علان عن نتيج حصاء ال صوات الخاصة بكل دائرة انتخابية والا  تها تقوم لجنة الا حصاء با 

 .من هذا القانون التنظيمي 24وفقا ل حكام المادة  النهائية

% من  6لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترش يح التي حصلت على أ قل من 

ذا لم تحصل أ ية لائحة على ال  نس بة المذكورة، ال صوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية. وا 

نه لا يعلن عن انتخاب أ ي مترشح من مترشح  .ي اللوائح المقدمة في الدائرة الانتخابيةفا 

ليه في  تقوم لجنة الا حصاء في مرحلة أ ولى بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء ال ول المشار ا 

من هذا  24أ علاه على لوائح الترش يح وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة  85المادة 

لى أ ساس عدد المقاعد المخصصة للجزء المذكور. القانون التنظيمي بناء على قاسم انتخابي يس تخرج ع

وفي مرحلة ثانية، توزع وفق نفس الكيفيات المقاعد المحددة للجزء الثاني المخصص للنساء معتمدة 

 .19قاسما انتخابيا يس تخرج على أ ساس عدد المقاعد المخصصة لهن في الدائرة الانتخابية المعنية

ذا لم ة فريدة أ و مترشح فريد في دائرة انتخابيلا يمكن أ ن يعلن عن انتخاب مترشحي لائح ة ا 

خبين تحصل اللائحة أ و المترشح المعني على عدد من ال صوات يعادل على ال قل خمس أ صوات النا

 .المقيدين في الدائرة

ذا لم تحصل  ذا لم تحصل أ ي لائحة على العتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد أ و ا  ا 

ترشح الفريد على ما لا يقل عن خمس أ صوات الناخبين المقيدين في الدائرة اللائحة الفريدة أ و الم

حدى الدوائر بسبب عدم وجود  نهاؤها في ا  جراء عمليات الاقتراع أ و ا  الانتخابية أ و عندما يتعذر ا 

                                                           
ضافة الفقرة الثالثة من المادة  -19  ، السالف الذكر.34.15أ علاه، بمقتضى المادة ال ولى من القانون التنظيمي رقم  92تمت ا 
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آخر، يجرى اقتراع جديد في ظرف  مترشحين أ و رفض الناخبين القيام بالتصويت أ و ل ي سبب أ

  .ليةالثلاثة أ شهر الموا

 93المادة 

علان النتائج الخاصة بكل دائرة انتخابي حصاء ال صوات وا  ة في تثبت على الفور عمليات ا 

 .محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقعها رئيس وأ عضاء اللجنة

لى والي الجهة أ و العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أ و الا   قليم أ و يسلم نظير من المحضر ا 

وجه ظير في ظرف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأ عضاء اللجنة ويعمالة المقاطعات. ويوضع ن

دارية لى المحكمة الا   .في الحال ا 

لى والي الجهة نظير من المحضر موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع ع  ليه يرفع في الحال ا 

 .من لدن رئيس وأ عضاء اللجنة

يداع المحاضر وأ حكام متفرقة  الفصل الثاني: ا 

 94المادة 

و العمالة  مترشح يعنيه ال مر أ ن يطلع بحسب الحالة في مقر الجماعة أ و المقاطعة أ  يجوز لكل

قليم أ و عمالة المقاطعات أ و في مركز الجهة، أ ثناء أ وقات العمل الرسمية، على مح اضر مكاتب أ و الا 

قليم أ و عمالة الم خلال  قاطعاتالتصويت والمكاتب المركزية أ و لجنة الا حصاء التابعة للعمالة أ و الا 

المنصوص عليها في  ثمانية أ يام كاملة الموالية لا علان النتائج النهائية ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن

 .هذا القانون التنظيمي

ليها في المادة  شارة من هذا القانون التنظيمي رهن ا   20توضع لوائح الناخبين المشار ا 

ددة في الفقرة اطعة خلال ال وقات والآجال المحطلاع عليها في مقر الجماعة أ و المقالناخبين، قصد الا

 .السابقة

 95المادة 

لا في الحالات المنصوص عليها في الما  32دة لا يحكم ببطلان الانتخاب جزئيا أ و مطلقا ا 

 .من هذا القانون التنظيمي

 96المادة 

افية تنكل عضو في مجلس جهوي تقلد بعد انتخابه وظيفة أ و مهمة من الوظائف أ و المهام الم 

بقرار  مع عضويته أ و طرأ  ما يحرمه من الحق في أ ن يكون ناخبا يعتبر مس تقيلا وتعاين اس تقالته

 .لوالي الجهة
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 الباب الخامس: المنازعات الانتخابية
 97المادة 

زء الثالث تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات ويفصل فيها وفق ال حكام المنصوص عليها في الج

دارية، المحدثة بموجبه مح 41.90القانون التنظيمي وأ حكام القانون رقم  من القسم ال ول من هذا اكم ا 

 :مع مراعاة ما يلي

يمكن لكل مترشح رفض ترش يحه أ ن يطعن في قرار الرفض خلال أ جل يومين يبتدئ من 

ياه؛  تاريخ تبليغه ا 

يداع الترش يحات ابتدائيا وانتهائيا خ لال أ جل تبت المحكمة الا دارية في الطعن المتعلق با 

 ثلاثة أ يام؛

لى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالتر  لى المعني بال مر وا  ش يح التي يبلغ حكم المحكمة ا 

لى علم الناخب ين حسب تقوم في الحال بتسجيل الترش يح المعلن عن قبوله من لدن المحكمة ورفعه ا 

 .من هذا القانون التنظيمي 9الكيفية المنصوص عليها في المادة 

لى المحكمة الا دارية دعاوى الطعن ضد قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المر ترفع  كزية ا 

علان نتائج الاقتر  حصاء ال صوات وا  حصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وا   .اعولجان الا 

 الباب السادس: تعويض أ عضاء مجالس الجهات والانتخابات الجزئية
 98المادة 

ثر طعن  ذا أ لغيت جزئيا على ا  ثر وفا  اة أ و في نتائج اقتراع أ و في حالة شغور مقعد على ا 

آ  ن المترشح الذي يرد اسمه في اللائحة مباشرة بعد أ خر اس تقالة أ و ل ي سبب من ال س باب، فا 

المادة  منتخب في اللائحة المعنية يدعى لشغل المقعد الشاغر وفق الشروط والكيفيات المحددة في

 .من هذا القانون التنظيمي 33

ذا  ثر طعن أ و في حالة شغور مقعد أ و عدة مقاعا  د ل ي أ لغيت جزئيا نتائج الاقتراع على ا 

ليها في المادة  ج 33سبب من ال س باب وتعذر تطبيق مسطرة التعويض المشار ا  راء أ علاه، وجب ا 

ما من تاريخ تبليغ ا لحكم انتخابات جزئية في ظرف ثلاثة أ شهر الموالية تبتدئ حسب الحالة، ا 

ل عن طريق  غاء الانتخاب نهائيا أ و من تاريخ انقضاء ال جل المحدد لملء المقعد الشاغرالقاضي با 

 .التعويض

 99المادة 
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لغاء كلي لنتائج الاقتراع، داخل أ جل لا  يجب أ ن يجرى الانتخاب الجديد، في حالة ا 

لغاء نهائيا  .يتجاوز ثلاثة أ شهر من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالا 

هذا  من 98نتخابات وتواريخ الانتخابات المنصوص عليها في المادة تحدد تواريخ هذه الا

بية ونهايتها بقرار القانون التنظيمي وكذا المدة التي تقدم خلالها الترش يحات وتاريخ بدء الحملة الانتخا

 .لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية

 ت المقررة لهاالباب السابع: الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات والعقوبا

 100المادة 

لجهات اتنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناس بة انتخاب أ عضاء مجالس 

لرابع من القسم والعقوبات المقررة لها، على التوالي، وفقا ل حكام البابين ال ول والثاني من الجزء ا

 .ال ول من هذا القانون التنظيمي

 صة بانتخاب أ عضاء مجالس العمالات وال قاليمالجزء الثاني: أ حكام خا

 101المادة 

ب تطبق ال حكام المنصوص عليها في القسم ال ول من هذا القانون التنظيمي على انتخا

  .أ عضاء مجالس العمالات وال قاليم، مع مراعاة أ حكام هذا الجزء

 الباب ال ول: التأ ليف وأ سلوب الاقتراع
 102المادة 

 العمالات وال قاليم من طرف هيئة ناخبة تتأ لف من أ عضاء مجالسينتخب أ عضاء مجالس 

قليم المعني عن طريق الاقتراح باللائحة وبالتمثيل ا لنس بي على أ ساس الجماعات التابعة للعمالة أ و الا 

 .قاعدة أ كبر بقية

ذا  ن ال مر كاغير أ ن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بال غلبية النسبية في دورة واحدة ا 

  .تعلق بانتخاب عضو واحدي 

 103المادة 

قليم من  :يتأ لف مجلس العمالة أ و الا 

 ة؛نسم 150.000عضوا منتخبا في العمالات أ و ال قاليم التي لا يفوق عدد سكانها  11 

 150.001عضوا منتخبا في العمالات أ و ال قاليم التي يتراوح عدد سكانها بين  13 

 نسمة؛ 200.000و
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 200.001العمالات أ و ال قاليم التي يتراوح عدد سكانها بين عضوا منتخبا في  15 

 نسمة؛ 300.000و

 300.001عضوا منتخبا في العمالات أ و ال قاليم التي يتراوح عدد سكانها بين  17 

 نسمة؛400.000و

 400.001عضوا منتخبا في العمالات أ و ال قاليم التي يتراوح عدد سكانها بين  19 

 نسمة؛ 500.000و

 500.001وا منتخبا في العمالات أ و ال قاليم التي يتراوح عدد سكانها بين عض 21 

 نسمة؛ 600.000و

 600.001عضوا منتخبا في العمالات أ و ال قاليم التي يتراوح عدد سكانها بين  23 

 نسمة؛ 700.000و

 700.001عضوا منتخبا في العمالات أ و ال قاليم التي يتراوح عدد سكانها بين  25 

 نسمة؛ 800.000و

 800.001عضوا منتخبا في العمالات أ و ال قاليم التي يتراوح عدد سكانها بين  27 

 نسمة؛ 900.000و

 900.001عضوا منتخبا في العمالات أ و ال قاليم التي يتراوح عدد سكانها بين  29 

 نسمة؛ 1.000.000و

  نسمة؛ 1.000.000عضوا منتخبا في العمالات أ و ال قاليم التي يفوق عدد سكانها  31 

 104المادة 

قليم نص ف لا يجوز، في أ ي حال من ال حوال، أ ن يفوق عدد أ عضاء مجلس العمالة أ و الا 

قليم المعني   .مجموع عدد أ عضاء مجلس الجماعة أ و مجالس الجماعات التابعة للعمالة أ و الا 

 الباب الثاني: عدم أ هلية الترش يح للانتخاب وحالات التنافي

 105المادة 

قليم ال شخاص المشار ا  لا ينت ليهم في خب في مجموع أ نحاء المملكة مستشارا للعمالة أ و الا 

 .من هذا القانون التنظيمي 6المادة 

 106المادة 

قليم مع كل وظيفة تؤدى عنها ال جرة كلا  و بعضا أ  تتنافى العضوية في مجلس العمالة أ و الا 

قليم أ و من مؤسسة عمومية تا قليممن ميزانية العمالة أ و الا   .بعة للعمالة أ و الا 
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 107المادة 

قليم مع مهام صاحب امتياز أ و وكيل أ و مس ير مصالح تتنافى العضوية في مجلس العمالة أ و الا 

 .عمومية تدبرها العمالة أ و الا قليم

 108المادة 

حدى الحالات التي تتنافى مع الانتخاب،  يتعين على كل عضو يوجد حين انتخابه في ا 

ليها في ا لشروع في أ علاه، أ ن يثبت في ظرف الثمانية أ يام الموالية ل  107و 106لمادتين المشار ا 

ذا كان يشغل وظيفة عمومية ، أ نه طلب مهامه، أ نه اس تقال من المهام التي تتنافى مع انتدابه أ و، ا 

لا أ علن عن اس تقالته بحكم القان ون من جعله في الوضعية الخاصة المقررة في نظامه ال ساسي وا 

 .بموجب حكم تصدره المحكمة الا دارية بطلب من العاملانتدابه 

 الباب الثالث: التصريح بالتشريح

 109المادة 

ال قل  يوما على 20ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية 

 .قبل تاريخ الاقتراع

 

 110المادة 

لى غاية ا ال اليوم لساعة الثانية عشرة من زويتلقى العامل أ و ممثله التصريحات بالترش يح ا 

ا ل حكام الثامن السابق لتاريخ الاقتراع على أ بعد تقدير، وتودع التصريحات بالترش يح وتسجل طبق

لى غاية  7المواد من   .من هذا القانون التنظيمي 10ا 

لى الوكيل المعني بال مر في الحال بكل وس يلة  كل تصريح بالترش يح تم رفضه يجب أ ن يبلغ ا 

 .وسائل التبليغ القانونيةمن 

 111المادة 

 .لا يمكن أ ن تكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس العمالة أ و الا قليم

 .يجب أ ن تتضمن كل لائحة ترش يح عددا من ال سماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها

يداع اللائحة  .لا يقبل سحب أ ي ترش يح بعد ا 

الترش يح  من هذا القانون التنظيمي، تقبل لوائح 8خلافا ل حكام الفقرة الثالثة من المادة 

التي تتضمن أ سماء أ شخاص ينتمون ل كثر من حزب س ياسي واحد أ و تتضمن في نفس الآن 

 .ترش يحات مقدمة بتزكية من حزب س ياسي وترش يحات ل شخاص بدون انتماء س ياسي
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 11220المادة 

عداد أ وراق التصويت وفق أ حكام المادة   .ين هذا القانون التنظيمم 11يتولى العامل ا 

 الباب الرابع: العمليات الانتخابية

 113المادة 

لى علم قامتها ا   يحدث بموجب مقرر للعامل مكتب أ و عدة مكاتب للتصويت تبلغ أ ماكن ا 

 .أ عضاء الهيئة الناخبة قبل تاريخ الاقتراع بثمانية أ يام على ال قل

 114المادة 

ظم سير هذه المكاتب وفق ال حكام المنصوص يعين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم وين

  .من هذا القانون التنظيمي 16و 15عليها في المادتين 

 

 

 115المادة 

عضاء من هذا القانون التنظيمي أ   15يعين العامل طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 

لوائح ين في المكتب التصويت ونوابهم من بين أ عضاء الهيئة الناخبة أ و من بين ال شخاص المقيد

  .الانتخابية العامة

علان النتائج حصاء ال صوات وا   الباب الخامس: سير عمليات التصويت وفرز ا 

 116المادة 

لى غاية المادة  17تسري على عمليات الاقتراع وفرز ال صوات أ حكام المواد من  من  22ا 

 :هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة ال حكام الآتية

التابعون  الساعة الثانية بعد من الزوال وينتهيي بمجرد ما يصوت الناخبونيفتح الاقتراع في 

 لمكتب التصويت وعلى أ بعد تقدير في الساعة السادسة مساء؛

 .يتم التصويت بصفة شخصية

 117المادة 

                                                           
، 34.15ي رقم أ علاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيم 112تم نسخ الفقرتان ال ولى والثانية من المادة  -20

 السالف الذكر.
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من هذا القانون  23يحرر محضر العمليات الانتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 

 .التنظيمي

 . من المحضر بمقر مكتب التصويتيحتفظ بنظير

لغاة يوضع النظير الثاني المصحوب بالغلاف المتضمن لل وراق المنازع فيها وال وراق الم

يت وكذا الغلاف المتضمن لل وراق غير القانونية في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس مكتب التصو 

لى لجنة الا حصاء المنصوص عليها في المادة  العمالة أ و  دناه والموجودة بمقرأ   118ويوجه في الحين ا 

قليم  .الا 

دارية التي يشمل نطاق اختصاصها العما لة أ و يودع النظير الثالث بكتابة ضبط المحكمة الا 

قليم  .الا 

 118المادة 

قليم من  :تتأ لف لجنة الا حصاء التابعة للعمالة أ و الا 

 رئيس المحكمة الابتدائية أ و قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛

 يحس نان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ناخبين 

 .ممثل العامل، كاتبا

 .يخول للمثلي اللوائح أ و المترشحين حضور أ شغال اللجنة 

 119المادة 

علان عن نتيجتها النهائية وفقا ل حكام المادة  حصاء ال صوات والا  من  24تقوم اللجنة با 

 .هذا القانون التنظيمي

 120المادة 

ح عضاء صاء ال صوات والا علان عن النتائج في محضر يوقع عليه رئيس وأ  تثبت فورا عملية ا 

 .اللجنة

لى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أ و الا قليم  .يسلم نظير من المحضر ا 

لى المحكمة الا دارية نظير ثان مع سائر ال وراق الملحقة في غلاف مخت وم وموقع يوجه حالا ا 

 .عليه من قبل رئيس وأ عضاء اللجنة

لى كل مكتب تصويت تابع للدائرة الانتخابية نسخة من المحضر موضو تو  ع جه في الحين ا 

 .كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه من قبل رئيس وأ عضاء اللجنة

 121المادة 
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تب يجوز لكل مترشح يعنيه ال مر أ ن يطلع، خلال أ وقات العمل الرسمية، على محاضر مكا

قليم أ و بمقر مكتب التصويت طيلة الالتصويت ومحاضر لجنة الا حصاء بمقر ال ثمانية أ يام عمالة أ و الا 

علان عن نتائج الاقتراع ليمارس عند الاقتضاء حق الطعن المنصوص  ليه في ع الكاملة الموالية للا 

 .أ دناه 122المادة 

شارة الناخبين في م لى مزاولة الانتخاب رهن ا  ركز مكتب توضع لوائح الناخبين المشار فيها ا 

 .صد الاطلاع عليها خلال أ وقات والآجال المذكورة في الفقرة السابقةالتصويت ق

 الباب السادس: المنازعات الانتخابية وأ حكام متفرقة

 122المادة 

علان النتائج طب يداع الترش يحات والعمليات الانتخابية وا  قا يسوى النزاع المتعلق با 

مراعاة ما  ن هذا القانون التنظيمي، معلل حكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم ال ول م

 :يلي

لى المحكمة الا دارية المختصة في  يمكن لكل مترشح رفض ترش يحه أ ن يحيل قرار الرفض ا 

 أ جل يوم واحد يبتدئ من تاريخ الرفض؛

يداع ع  ريضة الطعن؛تبت المحكمة الا دارية ابتدائيا وانتهائيا في أ جل يومين يبتدئ من تاريخ ا 

قرارات المتخذة من طرف مكاتب التصويت فيما يخص العمليات يمكن أ ن تكون ال

قليم فيما حصاء  الانتخابية والقرارات المتخذة من طرف لجنة الا حصاء التابعة للعمالة أ و الا  يتعلق با 

 ال صوات والا علان عن نتائج الاقتراع موضوع طعن يقدم ويبت فيه طبقا للكيفيات المنصوص

 .قسم ال ول من هذا القانون التنظيميعليها في الجزء الثالث من ال 

 123المادة 

ليهم في المادة  يمي أ و من هذا القانون التنظ  102في حالة وفاة عضو من ال عضاء المشار ا 

ثر طعن أ و في حالة شغور مقعد ل ي س  ذا أ لغي انتخاب أ حد ال عضاء السالفي الذكر على ا  بب ا 

لكيفيات للائحة المعنية بال مر وفق الشروط وامن ال س باب، أ علن عن انتخاب المترشح الموالي با

 .من هذا القانون التنظيمي 33المنصوص عليها في المادة 

ذا تعذر تطبيق مسطرة التعويض المنصوص عليها في المادة  ظيمي، من هذا القانون التن  33ا 

جراء انتخاب جزئي لملء المقعد الذي أ صبح شاغرا داخل أ جل لا يتجاوز ثلاثة أ شهر  وجب ا 

لغاء نها ما من تاريخ الوفاة أ و من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالا  ئيا أ و من تاريخ يبتدئ حسب الحالة ا 

 .انقضاء ال جل المحدد لملء المقعد الشاغر عن طريق التعويض
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لغاء كلي لنتائج الاقتراع، تجرى انتخابات جديدة داخل أ جل لا يتجاوز ث لاثة في حالة ا 

قليمأ شهر يبتدئ من تاريخ تبلي لى الوالي أ و عامل العمالة أ و الا   .غ الحكم النهائي ا 

الترش يحات  تحدد بقرار لوزير الداخلية تواريخ هذه الانتخابات وكذا المدة التي تقدم خلالها

ريخ الاقتراع وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل تا

 .بعشرين يوما على ال قل

 124المادة 

حدى حالات التنافي  كل عضو منتخب في المجلس فقد أ هلية الانتخاب أ و وجد في ا 

انتدابه  من هذا القانون التنظيمي، يعلن عن الاس تقالة من 107و 106المنصوص عليها في المادتين 

 .بموجب قرار يصدره وزير الداخلية

 125المادة 

لعمالات المرتكبة بمناس بة انتخاب أ عضاء مجالس تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات ا

الجزء الرابع من  وال قاليم والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا ل حكام البابين ال ول والثاني من

 .القسم ال ول من هذا القانون التنظيمي

 

 

 الجزء الثالث: أ حكام خاصة بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات والمقاطعات

 126المادة 

 تطبق في شأ ن انتخاب أ عضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ال حكام المحددة في القسم

 .ال ول من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أ حكام هذا الجزء

 الباب ال ول: التأ ليف وأ سلوب الاقتراع

 127المادة 

لى مقاطعات، يتأ لف المجلس الجماعي من  :باس تثناء مجالس الجماعات المقسمة ا 

 نسمة؛ 7.500وا في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها عض 11

 نسمة؛ 12.500و 7.501عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  13

 نسمة؛ 15.000و 12.501عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  15

 نسمة؛ 25.000و 15.001عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  23

 نسمة؛ 50.000و 25.001عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  25
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 نسمة؛ 100.000و 50.001عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  31

 نسمة؛ 150.000و 100.001عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  35

 نسمة؛ 200.000و 150.001عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  39

 نسمة؛ 250.000و 200.001عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  43 

 نسمة؛ 300.000و 250.001عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  47

 نسمة؛ 350.000و 300.001ضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين ع 51

 نسمة؛ 400.000و 350.001تراوح عدد سكانها بين عضوا في الجماعات التي ي55 

 نسمة؛ 400.000عضوا في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 61 

ليها أ علاه بمرسوم  يتخذ باقتراع من  21يحدد عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المشار ا 

 .وزير الداخلية

 

 128المادة 

لى مقاطعات من  تجاوز عضوا بالنس بة للجماعة التي لا ي  81يتأ لف مجلس الجماعة المقسمة ا 

ضافة عشرة أ عضاء عن كل شريحة سكان تعادل  750.000عدد سكانها   250.000نسمة مع ا 

 .عضوا على ال كثر 131نسمة على أ لا يتجاوز عدد أ عضاء المجلس 

ات يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماع

د السكان لذكر وتوزيع هذه المقاعد بين المقاطعات المكونة لها أ خذا بعين الاعتبار عدالسالفة ا

 .القانونيين في كل مقاطعة

ينتخب أ عضاء مجالس الجماعات المذكورة وأ عضاء مجالس المقاطعات في نفس لائحة 

 .الترش يح

 22المكررة 128المادة 

                                                           
ائمة ( يحدد بحسب العمالات وال قاليم ق2015يونيو  22) 1436رمضان  5بتاريخ  2.15.402نظر المرسوم رقم أ   -21

 6374ية عدد الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد ال عضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة؛ الجريدة الرسم 

 .6104(، ص 2015يوليو  2) 1436رمضان  15بتاريخ 

ضافة المادة  تمت -22  الف الذكر. ، الس34.15المكررة أ علاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم  128ا 



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

46 

أ علاه، يخصص للنساء عدد من  128و 127علاوة على عدد المقاعد المحددة في المادتين 

المقاعد في كل جماعة أ و مقاطعة. ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد ال خرى. 

 ويحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء على النحو التالي:

د. وتلحق ( مقاع4بالنس بة لمجالس الجماعات التي ينتخب أ عضاؤها بالاقتراع الفردي: أ ربعة )

ين المسجلين في د بالدوائر الانتخابية الجماعية التي تضم على التوالي أ كبر عدد من الناخبهذه المقاع

آخر مراجعة عادية أ و اس تثنائية للوائح الم ذكورة. وتحدد اللائحة الانتخابية للجماعة المحصورة برسم أ

لى كل جماعة بموجب قرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة ال ة قبل رسميهذه الدوائر بالنس بة ا 

 تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على ال قل؛

 لابالنس بة لمجالس الجماعات التي ينتخب أ عضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي 

ضافية ومقعدان 4( مقاعد منها أ ربعة )6نسمة: س تة ) 200.000يفوق عدد سكانها  ( 2)( مقاعد ا 

لقانون من هذا ا 127المذكورة بموجب المادة  يخصمان من عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات

 التنظيمي؛

فوق يبالنس بة لمجالس الجماعات التي ينتخب أ عضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي 

لى مقاطعات: ثمانية ) 200.000عدد سكانها  ( مقاعد 4( مقاعد منها أ ربعة )8نسمة وغير المقسمة ا 

ضافية وأ ربعة ) جب المادة المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المذكورة بمو ( مقاعد تخصم من عدد 4ا 

 من هذا القانون التنظيمي؛ 127

لى مقاطعات: ثلاثة ) ، منها ( مقاعد برسم كل مقاطعة3بالنس بة لمجالس الجماعات المقسمة ا 

ضافي ومقعدان يخصمان من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة بموجب الفقرة الثانية م ن المادة مقعد ا 

 من هذا القانون التنظيمي؛ 128

ضافي ا  ( مقاعد برسم مستشاري المقاطعة، منها مقعد 3بالنس بة لمجالس المقاطعات: ثلاثة )

 ومقعدان يخصمان من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة.

 129المادة 

ية تشكل الجماعة التي ينتخب أ عضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة دائرة انتخاب 

 .فريدة

ن النفوذ الترابي لكل مقاطعةغير  لى مقاطعات، فا  يشكل  أ نه بالنس بة للجماعات المقسمة ا 

طعات دائرة انتخابية واحدة ينتخب فيها أ عضاء مجالس الجماعات المذكورة وأ عضاء مجالس المقا

 .التابعة لهذه الجماعات
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ن  ئر الدوابالنس بة للجماعات التي ينتخب أ عضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، فا 

 :الانتخابية تحدث وتحدد بقرار لوزير الداخلية حسب المعايير التالية

 يما بينها؛يجب أ ن يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الا مكان تحقيق توازن ديمغرافي ف

 يجب أ ن يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا؛

 .بية دون المساس بالحدود الا دارية للجماعةيجب أ ن يتم تحديد الدوائر الانتخا

 130المادة 

فردي نسمة بالاقتراع ال 35.000ينتخب أ عضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 

 .بال غلبية النسبية في دورة واحدة

نسمة وأ عضاء  35.000يجرى انتخاب أ عضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 

س قاعدة طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النس بي على أ سا مجالس المقاطعات عن

 .أ كبر بقية ودون اس تعمال طريقة مزج ال صوات والتصويت التفاضلي

 

 

 

 الباب الثاني: أ هلية الترشح وموانعه
 131المادة 

ئحة لايشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات أ و المقاطعات أ ن يكون مقيدا في ال

 .الانتخابية العامة لجماعة أ و مقاطعة

ما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بال مر فعليا أ و في الجماعة التي ولد فيها أ و  يمكن الترشح ا 

خاب الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث س نوات متصلة على ال قل في تاريخ الانت

 .تجاري يزاوله فيها بخصوص أ ملاك يتوفر عليها أ و نشاط مهني أ و

ال ب  كما يمكن الترشح في الجماعة أ صل المعني بال مر. ويجب أ ن يثبت هذا ال صل بولادة

لى الجماعة أ و المقاطعة بجميع الوسائل المأ لوفة كا دارية والجد. كما يجب أ ن يثبت الانتماء ا  لشهادة الا 

 .للولادة أ و الشهادة اللفيفية أ و غيرها من الوثائق الا دارية

ذا كان المعني بال مر مقيدا في اللائحة الانتخابي لمقاطعة تابعة لجماعة مقسمة لى مقاطعات،  ا  ا 

 .أ مكنه أ ن يترشح في أ ي مقاطعة من المقاطعات التابعة لهذه الجماعة
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عامة أ ن يقدموا يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمقيدين في اللوائح الانتخابية ال

ئحتها حدى الجماعات أ و المقاطعات التي يخولهم القانون الحق في التقييد في لاترش يحاتهم في ا  

 .الانتخابية

 132المادة 

م أ و لا يمكن أ ن ينتخب ال شخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامه

 :انتهوا من مزاولتها منذ أ قل من س نة في التاريخ المحدد للاقتراع

 لجماعة؛االعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أ و بعضا من ميزانية مس تخدمو الجماعة و 

 المحاس بون المشرفون على أ موال الجماعة؛

دارة مرفق من مرافق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون تا بعة لها الحاصلون على امتياز لا 

عانة مالية منها؛  أ و تحصل على ا 

 .نواب أ راضي الجموع

 

 

 

 لتصريح بالترش يحالباب الثالث: ا
 133المادة 

نتخابية يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترش يحات وتاريخ بدء الحملة الا

جراء الاقتراع بخمسة وأ ربعين يوما  ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لا 

 .على ال قل

 13423المادة 

نفوذها الجماعة  السلطة الا دارية المحلية المختصة التابعة لدائرةتودع التصريحات بالترش يح بمقر 

اعاة ال حكام من هذا القانون التنظيمي مع مر  7أ و المقاطعة وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 

 :التالية

                                                           
، السالف 34.15رقم  أ علاه، بمقتضى المادة ال ولى من القانون التنظيمي 134تم تغيير وتتميم الفقرة ال ولى من المادة  - 23

 الذكر.



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

49 

لى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال  تتلقى السلطة الا دارية المحلية التصريحات بالترش يح ا 

 الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع؛اليوم 

لا يمكن أ ن تكون لعدة لوائح نفس التسمية حسب الحالة في جماعة واحدة أ و مقاطعة 

 واحدة؛

دل يجب أ ن تش تمل كل لائحة ترش يح على جزأ ين يتضمن الجزء ال ول عددا من ال سماء يعا

لتنظيمي من هذا القانون ا 128و 127عدد المقاعد المخصصة للجماعة أ و للمقاطعة بموجب المادتين 

 128المادة  من 5و 4و 3و 2بعد ال خذ بعين الاعتبار المقاعد المخصومة لفائدة النساء وفقا للبنود 

ددة للنساء المكررة أ علاه. ويش تمل الجزء الثاني على أ سماء مترشحات يعادل عددهن عدد المقاعد المح

في المرتبة  أ علاه وتعتبر المترشحة الوارد اسمها المكررة 128من المادة  5و 4و 3و 2بموجب البنود 

أ س لائحة ال ولى بالنس بة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأ س اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لر 

 الترش يح المعنية؛

صريح بالنس بة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يتضمن الت

ير أ ن التصريحات ة بالمترشح أ و المترشحة برسم الدائرة الانتخابية المعنية. غبالترش يح البيانات الخاص

القرار المشار  الفردية بالترش يح المقدمة في كل جماعة معنية برسم الدوائر الانتخابية المحددة بموجب

ليه في البند  و لمترشح أ  المكررة من هذا القانون التنظيمي، تتضمن وجوبا اسم ا 128من المادة  1ا 

 ائرة؛المترشحة في الدائرة الانتخابية المعنية واسم المترشحة برسم المقعد الملحق بهذه الد

يجب أ ن ترفق لوائح الترش يح أ و التصريحات الفردية بالترش يح المقدمة من طرف 

عة أ و ال شخاص بدون انتماء س ياسي بوثيقة تتضمن بالنس بة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجما

ليها عمقعد من المقاعد المخصصة للمقاطعة في مجلس الجماعة، التوقيعات المصادق  بالنس بة لكل

ة ترش يح ( ناخبين من ناخبي الجماعة المعنية. ولا يجوز لناخب أ ن يوقع ل كثر من لائح10لعشرة )

توقيعات واحدة أ و ل كثر من مترشح واحد بدون انتماء س ياسي. ويجب أ ن تتضمن الوثيقة الحاملة لل 

لمقيدين فيها وأ ن ادق عليها أ رقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين واللائحة الانتخابية العامة المصا

يداع واحد  .تكون موضوع ا 

لى  تقدم لوائح الترش يح أ و التصريحات بالترش يح في ثلاث نسخ توجه اثنتان منها فورا  ا 

 .الوالي أ و العامل المعني

 135المادة 
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ات من هذا القانون التنظيمي عمليات تسجيل التصريح 10و 9و 8تتم وفقا ل حكام المواد 

شهار بالترش يح أ و رفضها عند الاقتضاء وكذا تحديد الرموز المخصصة للوائح الترش يح أ و المتر  شحين وا 

 .الترش يحات المسجلة

 الباب الرابع: العمليات التحضيرية للاقتراع

 136المادة 

ا وأ عضاؤها ومن ينوب عنهم وفقا ل حكام تحدد أ ماكن مكاتب التصويت ويعين رؤساءه

 .من هذا القانون التنظيمي 15و 13المادتين 

 

علان النتائج حصاء ال صوات وا   الباب الخامس: سير التصويت وفرز وا 

 137المادة 

حصاء ال صوات أ حكام  تطبق على سير مكاتب التصويت وكيفيات التصويت وفرز وا 

لى غاية المادة  15المادة   .من هذا القانون التنظيمي 22وما يليها ا 

 138المادة 

ذا كا علان نتيجة الاقتراع فور انتهاء عملية الفرز. وا  نت يقوم رئيس مكتب التصويت با 

تب الدائرة الانتخابية تش تمل على عدة مكاتب التصويت، ويقوم أ عضاء كل مكتب من هذه المكا

مضاء نتيجة الاقتراع وتضمينها في محضر يحرر في ثلا أ عضاء و ثة نظائر يوقع عليها رئيس بحصر وا 

لى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة  القانون  من هذا 13المكتب ثم يحملها الرئيس حالا ا 

 .التنظيمي

حصاء  يباشر المكتب المركزي فورا بحضور رؤساء مكاتب التصويت ال خرى التابعة له ا 

علان نتيجتها  .أ صوات الدائرة الانتخابية المعنية وا 

علان عن  بالنس بة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يتم الا 

من هذا القانون التنظيمي.  24نتائج الاقتراع وفق أ حكام الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 

لى كل واحدة من الدوائر الانتخابية التي أ لحقت بها المقاعد المخصصة للنس اء في غير أ نه بالنس بة ا 

كل جماعة معنية، يعلن أ يضا عن انتخاب المترشح أ و المترشحة التي حصلت على أ كبر عدد من 

  .24ال صوات وكذا المترشحة برسم المقعد الملحق بالدائرة الانتخابية المعنية

                                                           
ضافة الفقرة الثالثة للماد - 24  لذكر.، السالف ا34.15أ علاه، بمقتضى المادة ال ولى من القانون التنظيمي رقم  138ة تمت ا 
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 139المادة 

ة ، مع مراعامن هذا القانون التنظيمي 24يتم الا علان عن نتائج الاقتراع وفقا ل حكام المادة 

ليها في المادة  141أ حكام المادة  ذا تعلق ال مر بالجماعات المشار ا   .أ علاه 128منه ا 

% من 6لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترش يح التي حصلت على أ قل من 

ذا لم تحصل أ ي لائحة على الن  س بة المذكورة، ال صوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية. وا 

نه لا  .يعلن عن انتخاب أ ي مترشح من مترشحي اللوائح المقدمة في الدائرة الانتخابية فا 

انتخابية  غير أ نه لا يمكن أ ن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أ و مترشح فريد في دائرة

ذا لم تحصل اللائحة المعنية أ و المترشح المعني على عدد من ال صوات يعادل على ال قل خمس  ا 

 .ين المقيدين بالدائرةأ صوات الناخب

ذا لم ذا لم تحصل أ ي لائحة على العتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد أ و ا   تحصل ا 

نتخابية على اللائحة الفريدة أ و المترشح الفريد على خمس أ صوات الناخبين المقيدين في الدائرة الا

حد نهاؤها في ا  جراء عمليات الاقتراع أ و ا  جود ى الدوائر بسبب عدم و ال قل أ و عندما يتعذر ا 

آخر، يجرى اقتراع جديد في ظرف  مترشحين أ و رفض الناخبين القيام بالتصويت أ و ل ي سبب أ

 .الثلاثة أ شهر الموالية

 140المادة 

ظير بالنس بة للجماعات التي ينتخب أ عضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي. يحتفظ بن

قليم، ويو من المحضر في مكتب محفوظات الجماعة وبالن ضع النظير ظير الثاني في مقر العمالة أ و الا 

ثبات في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس وأ عضاء المكتب ويوجه  لى ا  الثالث المصحوب بمستندات الا 

لى المحكم ة الا دارية المختصة. المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها الدائرة الانتخابية التي توجهه ا 

حصاء ال   علان نتائج الاقتراع من قبل المكتب المركزي وفق ال حكامويحرر محضر ا   صوات وا 

لى الجهات التي  المنصوص عليها أ علاه ويوقعه رئيس وأ عضاء المكتب المركزي. ويوجه نظير منه ا 

ليها محاضر مكاتب التصويت  .توجه ا 

ة، ئحبالنس بة لمجالس الجماعات والمقاطعات التي ينتخب أ عضاؤها عن طريق الاقتراع باللا

راق يوضع محضر مكتب التصويت في ثلاثة نظائر تحمل في الحين، مشفوعة بالغلاف المتضمن لل و 

لتصويت الملغاة والمنازع فيها وبالغلاف المتضمن لل وراق غير القانونية، من طرف رئيس مكتب ا

لى مكتب المركزي المعني  .ا 
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حصاء يقوم المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء مكاتب التصويت  التابعة له با 

علان النتائج في مح حصاء ال صوات وا  علان نتيجتها. وتثبت عملية ا  ضر أ صوات هذه المكاتب وا 

ب أ علاه ويوقع عليه رئيس وأ عضاء المكت 138يحرر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 

 .المركزي

ار وائح التي يشيحتفظ بنظير من المحضر المذكور وبنظير من محاضر مكاتب التصويت والل

لى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة أ و المقاطعة المعنية بال مر  .فيها ا 

ليه نظير من المحاضر والغلافات المتضمنة لل وراق ا لملغاة يوضع النظير الثاني المضاف ا 

غلاف  صويت فيوالمنازع فيها والغلافات المتضمنة لل وراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب الت

لى المحكمة الابتدائ  ية التي مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأ عضاء المكتب المركزي، ثم يوجه ا 

لى المحكمة الا دارية المختصة  .توجد الدائرة الانتخابية بدائرة نفوذها والتي توجهه ا 

ليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيوضع في  أ ما النظير الثالث المضاف ا 

لى مقر الجماغلاف مختو  عة أ و م يوقع عليه رئيس وأ عضاء المكتب المركزي ويحمله الرئيس فورا ا 

حصاء تتأ لف من  :المقاطعة المعنية ليعرض على لجنة للا 

رئيس مكتب تصويت أ و مكتب مركزي يعينه الوالي أ و العامل من بين رؤساء المكاتب 

 التابعة للدائرة الانتخابية المعنية، رئيسا؛

 ن القراءة والكتابة يعينهما الوالي أ و العامل؛ناخبين يحس نا

 .ممثل الوالي أ و العامل بصفته كاتب اللجنة

 .يخول لممثلي اللوائح أ و المترشحين حضور أ شغال لجنة الا حصاء 

علان نتائجها طب حصاء ال صوات التي حصلت عليها كل لائحة ترش يح وا  ق تقوم اللجنة با 

ليها في المادة   .من هذا القانون التنظيمي 24الكيفيات المشار ا 

 14125المادة 

حصاء ال صوات التي حصل 140تقوم لجنة الا حصاء المنصوص عليها في المادة  ت أ علاه با 

علان نتائج التصويت النهائية. كما تتولى توزيع المقاعد بحسب ترتيب المترشحين  عليها كل لائحة وا 

وال حكام  أ علاه، 139مراعاة أ حكام المادة من هذا القانون التنظيمي، مع  24وفقا ل حكام المادة 

 :التالية

                                                           
 لذكر.، السالف ا34.15بمقتضى المادة ال ولى القانون التنظيمي رقم  ،أ علاه 141تغيير وتتميم المادة  تم - 25
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لى مقاطعا ت، بالنس بة لمجالس الجماعات التي ينتخب أ عضاؤها باللائحة وغير المقسمة ا 

ليه في البند الثالث حصاء بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء ال ول المشار ا  من الفقرة  تقوم لجنة الا 

 24لمادة لترش يح وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في اأ علاه على لوائح ا 134ال ولى من المادة 

صة للجزء من هذا القانون التنظيمي، بناء على قاسم انتخابي يس تخرج على أ ساس عدد المقاعد المخص

ة للجزء المذكور. وفي مرحلة ثانية، توزع على لوائح الترش يح وفق نفس الكيفيات المقاعد المحدد

 هن؛قاسما انتخابيا يس تخرج على أ ساس عدد المقاعد المخصصة ل الثاني المخصص للنساء معتمدة 

حصاء   فيبالنس بة لمجالس الجماعات التي ينتخب أ عضاؤها في المقاطعات، تقوم لجنة الا 

ليه في البند الثالث من الف قرة ال ولى من مرحلة أ ولى بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء ال ول المشار ا 

قاطعة على تنظيمي، حيث توزع المقاعد المخصصة لمجلس الجماعة في الممن هذا القانون ال  134المادة 

خبة لوائح الترش يح بناء على قاسم انتخابي يس تخرج على أ ساس عدد مقاعد مجلس الجماعة المنت 

اسم انتخابي برسم المقاطعة، ثم توزع وفق نفس الكيفيات المقاعد الخاصة بمجلس المقاطعة بناء على ق

لمنتخبين دد المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة المعنية. ويعلن عن المترشحين ايس تخرج على أ ساس ع

ثانية،  في مجلس المقاطعة ابتداء من المترشح الموالي لآخر منتخب في مجلس الجماعة. وفي مرحلة

ء على قاسم توزع لجنة الا حصاء المقاعد المخصصة للنساء برسم الجزء الثاني على لوائح الترش يح بنا

، ثم بي يس تخرج على أ ساس عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس الجماعة برسم المقاطعةانتخا

ابي توزع وفق نفس الكيفيات المقاعد المخصصة للنساء في مجلس المقاطعة بناء على قاسم انتخ

لمنتخبات يس تخرج على أ ساس عدد المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة المعنية. ويعلن عن المترشحات ا

 مجلس المقاطعة ابتداء من المترشحة الموالية لآخر منتخبة في مجلس الجماعة.في 

علان النتائج في الحال في محضر يحرر في ثلاثة نظائ حصاء ال صوات وا  ر تثبت عملية ا 

 .يوقعها رئيس وأ عضاء لجنة الا حصاء

كزية يوجه في الحال نظير من المحضر، مشفوعا بنظير من كل محضر من محاضر المكاتب المر 

لى الوالي أ و  ومكاتب التصويت، في ظرف مختوم وموقع من لدن رئيس وأ عضاء لجنة الا حصاء ا 

 .العامل للاحتفاظ به

 يوجه نظير ثان من المحضر بعد وضعه في ظرف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأ عضاء

لى المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مقر الجماعة أ و المقا لى المحكمة طعة الم اللجنة المذكورة ا  عنية لتوجهه ا 

 .الا دارية المختصة

 .يحتفظ بالنظير الثالث بمقر الجماعة أ و المقاطعة المعنية 
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لعمالة أ و لكل مترشح أ ن يطلع، أ ثناء أ وقات العمل الرسمية، بمقر الجماعة أ و المقاطعة أ و ا

قليم أ و عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكتب المركزي خلال  ولجنة الا حصاء الا 

يداعها  .ثمانية أ يام كاملة من يوم ا 

لى مزاولة الانتخاب بمقر الجماعة أ و المقاطعة، وذلك  ليطلع عليها وتودع اللوائح المشار فيها ا 

ليها أ علاه  .الناخبون خلال المدة المشار ا 

 142المادة 

لمهام من الوظائف واكل عضو في مجلس جماعة أ و مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أ و مهمة 

الحق في  من هذا القانون التنظيمي أ و طرأ  عليه ما يحرمه من 132و 6المنصوص عليها في المادتين 

عمالة أ و أ ن يكون ناخبا أ و منتخبا يعتبر مس تقيلا وتعاين اس تقالته بقرار من الوالي أ و عامل ال

قليم أ و عمالة المقاطعات التابعة له حسب الحالة، الجماعة أ    .او المقاطعة المنتخب فيهالا 

يجرد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة أ و مقاطعة كل من ثبت عدم أ هليته 

علان انتخابه وانصرام ال جل المحدد للطعن في هذا الانتخاب. وي  ثبت هذا للترشح للانتخاب بعد ا 

دارية بطلب من الوالي أ و العامل المعني. وت ة الا دارية صدر المحكمالتجريد بحكم تصدره المحكمة الا 

حالة الطلب عليها  .حكمها داخل أ جل ثلاثين يوما من تاريخ ا 

الانتخابية الا ضافية المحدثة في الجماعات  الباب السادس: أ حكام خاصة بالانتخاب برسم الدوائر

 26 والمقاطعات

 الباب السابع: المنازعات الانتخابية والانتخابات الجزئية

 150المادة 

 لمتعلقة بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ويفصل فيها وفقتقدم الطعون ا

وجبه محاكم بمالمحدثة  41.90القواعد الا جرائية المقررة في هذا القانون التنظيمي وفي القانون رقم 

دارية  .ا 

 151المادة 

يداع الترش يحات والعمليات الانتخابية طبقا لل حكام المن صوص يسوى النزاع المتعلق با 

 :يها في الجزء الثالث من القسم ال ول من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة ما يليعل

                                                           
التنظيمي رقم  الثالثة من القانون تم نسخ الباب السادس من الجزء الثالث من القسم الثاني أ علاه، بمقتضى المادة - 26

 ، السالف الذكر.34.15
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دارية المختصة في  لى المحكمة الا  يمكن لكل مترشح رفض ترش يحه أ ن يحيل مقرر الرفض ا 

 أ جل يومين من تاريخ الرفض؛

ي داع عريضة تبت المحكمة الا دارية ابتدائيا وانتهائيا في أ جل ثلاثة أ يام يبتدئ من تاريخ ا 

 .الطعن

 152المادة 

حصاء يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الا  

علان نتائج الاقتراع أ مام المحكم حصاء ال صوات وا  ة الا دارية التي فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وا 

 .يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية

ال ول  ون ويبت فيها وفقا ل حكام الباب الثاني من الجزء الثالث من القسمتقدم هذه الطع

 .لتنظيميامن هذا القانون 

 153المادة 

كل عضو مجلس ينتخب عن طريق الاقتراع باللائحة أ صبح مقعده شاغرا ل ي سبب من 

آخر منتخب في اللائحة التي ترشح فيها  .ال س باب يعوض بالمترشح الذي يلي مباشرة أ

لى مقاطعات، ل ي سبب من ال س باب، في ح الة شغور مقعد بمجلس جماعة مقسمة ا 

آخر منتخب بمجلس  يس تدعى لشغل المقعد الشاغر عضو مجلس المقاطعة الذي يلي مباشرة أ

قعده الجماعة المذكورة في لائحة الترش يح الذي انتخب فيها عضو المجلس الجماعي الذي أ صبح م

لائحة  عضاء مجلس المقاطعة المتواجدون في المراتب الدنيا فيشاغرا. وفي هذه الحالة، يرتقي أ  

لى المراتب ال على. ويشغل المقعد الذي أ صبح شاغرا   مجلس فيالترش يح، مباشرة وبحكم القانون، ا 

 .المقاطعة طبقا ل حكام الفقرة السابقة

لغاء نتائج الاقتراع وتعذر تطبيق مسطرة التعويض الواردة في المادة  ن هذا م 33في حالة ا 

الة، القانون التنظيمي، وجب تنظيم انتخابات جزئية في ظرف الثلاثة أ شهر الموالية، حسب الح

ريق طلتبليغ الحكم البات في دعوى الطعن نهائيا أ و للتاريخ المحدد لشغل المقعد الشاغر عن 

 .التعويض

لغاء الجزئي لنتائج  في حالة شغور مقعد أ و عدة مقاعد ل ي سبب من ال س باب غير الا 

مكانية تطبيق مسطرة  ثر ذلك ثلث عدد أ عضائه على ال قل دون ا  الانتخاب وفقد المجلس على ا 

من هذا القانون التنظيمي، يتمم المجلس المذكور عن طريق  33التعويض المنصوص عليها في المادة 
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ذا صادف ذلك ال شه ر الثلاثة انتخابات جزئية في ظرف الثلاثة أ شهر الموالية لآخر شغور ماعدا ا 

 .السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية

لغاء نتائج الانتخاب بالنس بة للجماعات التي ينتخب أ عضاء مجالسها عن ط ريق في حالة ا 

يخ تبليغ الاقتراع الفردي، يجب أ ن تعاد الانتخابات الملغاة خلال أ جل ثلاثة أ شهر يبتدئ من تار

لغاء نهائيا  .الحكم القاضي بالا 

آخر غير ا   ذا فقد مجلس جماعة ينتخب أ عضاؤه عن طريق الاقتراع الفردي ل ي سبب أ

جراء ليها في الفقرة السابقة، الثلث على ال قل من عدد أ عضائه، وجب ا  انتخابات  ال س باب المشار ا 

ذا صادف ذلك ال شهر  آخر شغور ما عدا ا  لثلاثة اتكميلية في ظرف الثلاثة أ شهر الموالية لتاريخ أ

 .لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية السابقة

لى انتخابات جزئية أ و ت  لغاء كلي لنتائج الاقتراع أ و في حالة اللجوء ا  كميلية، تحدد في حالة ا 

 الانتخابات بقرار لوزير الداخلية، ينشر في الجريدة الرسمية، تواريخ الانتخابات المذكورة وتواريخ

الجماعي،  القانون التنظيمي وفي التشريع المتعلق بالتنظيممن هذا  139المنصوص عليها في المادة 

 .وكذا المدة التي تقدم خلالها الترش يحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها

 الباب الثامن: الحملة الانتخابية وزجر المخالفات

 154المادة 

لجماعات اء مجالس اتنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناس بة انتخاب أ عض

من الجزء الرابع  والمقاطعات والعقوبات المقررة لها، على التوالي، وفقا ل حكام البابين ال ول والثاني

 .من القسم ال ول من هذا القانون التنظيمي

 القسم الثالث: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين

 155المادة 

ومجالس  س الجهات ومجالس العمالات وال قاليميجب على المترشحين للانتخابات العامة لمجال

قتراح باالجماعات والمقاطعات أ ن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ 

 .من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية

 156المادة 

 :يجب على وكيل كل لائحة أ و كل مترشح أ ن

 تمويل حملته الانتخابية؛ يضع بيانا مفصلا لمصادر

 يضع جردا للمبالغ التي صرفها أ ثناء حملته الانتخابية؛
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ليه أ علاه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة  .يرفق الجرد المشار ا 

 157المادة 

عمالات يجب على وكلاء لوائح الترش يح أ و المترشحين لانتخابات مجالس الجهات أ و مجالس ال

لى مقاطعات أ و مجالس الجماعات التي ينتخب أ عضوال قاليم أ   اؤها و مجالس الجماعات المقسمة ا 

علان عن نتائج الاقتر  اع، لدى بالاقتراع باللائحة أ ن يودعوا، داخل أ جل شهر واحد من تاريخ الا 

ق المشار المجلس ال على للحسابات جردا بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترش يحاتهم مرفقا بالوثائ

ليها  .أ علاه 156في المادة  ا 

 158المادة 

ليهم في الماد  157ة يتولى المجلس ال على للحسابات بحث جرد مصاريف المترشحين المشار ا 

 .أ علاه الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها

 .يضمن المجلس ال على للحسابات نتيجة بحثه في تقرير

لى أ سماء المرشحين الذين  م الانتخابية لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهيشير التقرير ا 

وا الجرد المذكور وفقا ل حكام هذا القانون التنظيمي أ و لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أ و لم يرفق

ثبات المطلوبة أ و تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أ و لم يبرروا المصاريف  بوثائق الا 

 .المذكورة

عذااستنادا ا   ر كل لى التقرير المذكور، يقوم الرئيس ال ول للمجلس ال على للحسابات با 

 .عذارمنتخب معني قصد الا دلاء بالوثائق المطلوبة داخل أ جل تسعين يوما ابتداء من تاريخ الا  

 159المادة 

بطال انتخاب كل مترشح  :يعلن عن ا 

يداع جرد مصاريفه الانتخابية داخل ال جل المحدد في و لم أ  أ علاه  158المادة  تخلف عن ا 

عذار الم ليه في يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يس تجب للا  وجه ا 

لمادة اشأ نهما من قبل الرئيس ال ول للمجلس ال على للحسابات عملا بأ حكام الفقرة ال خيرة من 

 أ علاه؛ 158

ليه في المادة تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية الم  انون من هذا الق 155شار ا 

 التنظيمي؛

 .لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أ و لم يقم بتبرير المصاريف المذكورة
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لى المح  كمة في كل هذه الحالات، يحيل الرئيس ال ول للمجلس ال على للحسابات ال مر ا 

بطال انتخاب المترشح المعني علان ا   .الا دارية المختصة لا 

 160ادة الم

ليه أ مر الطعن في نتيجة انتخاب عضو مجلس جماعي غير المجال س يمكن للقاضي المحال ا 

ليها في المادة  دلاء، في أ ج 157الجماعية المشار ا  ل يحدده له، بجرد أ علاه أ ن يلزم المترشح المعني بالا 

ليها في المادة   .أ علاه 156المصاريف والوثائق المثبتة لها والمشار ا 

 ابع: أ حكام انتقالية وختاميةالقسم الر 

 161المادة 

ون من هذا القانون التنظيمي، تقدم الطع 151و 122و 97و 26اس تثناء من أ حكام المواد 

ال المحددة في المتعلقة بالترش يحات وجوبا أ مام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآج

 .المواد المواد المذكورة. وتبت المحكمة طبقا ل حكام هذه

قاليم حيث لا تطبق ال حكام الاس تثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في العمالات وال  

دارية  .يوجد مقر محكمة ا 

دارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية بالنظ ر في في حالة رفع الطعن أ مام المحكمة الا 

دارية   .ارفض الطعن المقدم أ مامهالطعن بموجب الفقرة ال ولى أ علاه، يجب على المحكمة الا 

 162المادة 

شريف المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير ال  9.97تنسخ من القانون رقم 

حكام ( كما وقع تغييره وتتميمه ال  1997أ بريل  2) 1417من ذي القعدة  23بتاريخ  1.97.83رقم 

 :التالية

، فيما الخاصة بانتخاب مستشاري الجهات الجزء الثاني من القسم الثالث المتعلق بال حكام

 يخص انتخاب أ عضاء مجالس الجهات؛

عمالات الجزء الثالث من القسم الثالث المتعلق بال حكام الخاصة بانتخاب أ عضاء مجالس ال

 وال قاليم، فيما يخص انتخاب أ عضاء مجالس العمالات وال قاليم؛

اعات لخاصة بانتخاب أ عضاء مجالس الجمالجزء الرابع من القسم الثالث المتعلق بال حكام ا

 .اتالحضرية والقروية ومجالس المقاطعات، فيما يخص انتخاب أ عضاء مجالس الجماعات والمقاطع
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( بتنفيذ 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1-15-83ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالجهات. 111-14نون التنظيمي رقم القا
 وحده،الحمد لله 

 :بداخله -الطابع الشريف 

 بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( محمد (

 :أ نناأ سماه الله وأ عز أ مره  هذا،يعلم من ظهيرنا الشريف 

 منه؛ 132و 85و 50و 42بناء على الدس تور ولاس يما الفصول 

 1436من رمضان  13بتاريخ  966-15لس الدس توري رقم وبعد الاطلاع على قرار المج

 بمقتضاه:( الذي صرح 2015يونيو  30)

 111-14من القانون التنظيمي رقم  54بأ ن ما تنص عليه الفقرة ال خيرة من المادة  :أ ولا

ضعية من أ نه "يعتبر عضو مجلس الجهة من منظور هذا القانون التنظيمي في و  بالجهات،المتعلق 

ذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنت  منه،الحزب الذي ترشح بتزكية تخلي عن  ليه،سب ا   ا 

 للدس تور؛بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق 

لى عمن أ نه من بين الشروط التي يجب  121بأ ن ما ينص عليه البند ال خير من المادة  -

لى ع قانونية  مجلس الجهة : "أ ن تكون الجمعية متوفرة على فروالجمعيات استيفاؤها لتقديم عرائض ا 

 ؛أ قاليم الجهة" غير مطابق للدس تورفي كل 

مع  ور،للدس تالمتعلق بالجهات مطابق  111-14بأ ن باقي مواد القانون التنظيمي رقم  ثانيا:

 ؛127)الفقرة ال ولى( و 8مراعاة الملاحظات التي أ بداها المجلس الدس توري بشأ ن المادتين 

عدم مطابقتهما المصرح ب 121والبند ال خير من المادة  54بأ ن الفقرة ال خيرة من المادة  ثالثا:

صد المذكورتين،للدس تور يمكن فصل كل منهما عن باقي مقتضيات المادتين  ار ال مر ويجوز بالتالي ا 

 .كورةالمتعلق بالجهات بعد حذف المقتضيات المذ 111-14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 

 هذا، عقب ظهيرنا الشريف الرسمية،وينشر بالجريدة  ينفذ :يليأ صدرنا أ مرنا الشريف بما 

 .ستشارينكما وافق عليه مجلس النواب ومجلس الم  بالجهات،المتعلق  111-14القانون التنظيمي رقم 

 (.2015يوليو  7) 1436من رمضان  20وحرر بالرباط في 

 :بالعطفوقعه 

م الحكومة،رئيس    .عبد الا له ابن كيران ضاء:الا 
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 يتعلق بالجهات. 111-14قانون تنظيمي رقم 

 أ حكام عامة: قسم تمهيدي

 المادة ال ولى

 :التنظيمييحدد هذا القانون  الدس تور،من  146طبقا ل حكام الفصل 

 شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية ؛  -

 ومقرراته ؛ شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس  -

 شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات ؛  -

الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة   -

ليها من هذه ال خيرة ؛  والاختصاصات المنقولة ا 

 النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية ؛  -

يفيات تس يير كل من صندوق التأ هيل الاجتماعي وصندوق التضامن طبيعة موارد وك   -

 بين الجهات ؛

 شروط وكيفيات تأ سيس الجهات لمجموعات ترابية ؛  -

لى ضمان ت   - كييف أ شكال وكيفيات تشجيع تنمية التعاون بين الجهات والآليات الرامية ا 

 تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه ؛

راقبة علقة بحسن تطبيق مبدأ  التدبير الحر لشؤون الجهة ، وكذا مقواعد الحكامة المت  -

جراءات المحاس بة  .تدبير الصناديق والبرامج وتقييم ال عمال وا 

 2المادة 

لى الثوابت والمبادئ المنصوص عليها في الدس تور، ولا حداث وتنظيم الجهات ا  س يما يستند ا 

 .الفصل ال ول منه

 3المادة 

داري عة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاس تقلاالجهة جماعة ترابية خاض ل الا 

وم على الجهوية والمالي، وتشكل أ حد مس تويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يق

 .المتقدمة
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 4المادة 

حدود  فييرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ  التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، 

كيفية اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول ب 

نصوص ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا ل حكام هذا القانون التنظيمي وال 

 .التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه

لجماعات والتضامن بين الجهات، وبينها وبين اويرتكز التنظيم الجهوي على مبدأ ي التعاون  

نجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنص وص الترابية ال خرى، من أ جل بلوغ أ هدافها وخاصة ا 

 .عليها في هذا القانون التنظيمي

 5المادة 

عات من الدس تور، تتبوأ  الجهة مكانة الصدارة بالنس بة للجما 143تطبيقا ل حكام الفصل 

عداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لا عداد االترابية ال   لتراب وتنفيذها خرى في عمليات ا 

 .وتتبعها، مع مراعاة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية ال خرى

ليها في ال  .فقرة أ علاهويتعين على السلطات العمومية المعنية مراعاة مكانة الصدارة المشار ا 

 6المادة 

لجهة من الدس تور، وبناء على مبدأ  التفريع، تمارس ا 140ل ولى من الفصل طبقا للفقرة ا

ليها بموجب أ حكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذ ة الاختصاصات الذاتية المس ندة ا 

ليها من ه ذه ال خيرة لتطبيقه. وتمارس أ يضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة ا 

 .فيات المنصوص عليها في ال حكام المذكورةوفق الشروط والكي 

من الدس تور، يتعين، عند نقل كل اختصاص من  141وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 

لى الجهة، تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور  .الدولة ا 

 7المادة 

ليها في الم التنظيمي  من هذا القانون 94ادة تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار ا 

جراءات المنصوص عليها في الما حداها، وفقا للشروط والا  لى جميع الجهات أ و بعضها أ و ا   95دة ا 

 .من هذا القانون التنظيمي

 8المادة 

 .يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأ جهزة المجلس

 .يع مقررات المجلسيعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جم 
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 شروط تدبير الجهة لشؤونها: القسم ال ول

 تنظيم مجلس الجهة: الباب ال ول

 9المادة 

 شؤون الجهة مجلس ينتخب أ عضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أ حكام القانون يدبر

ير لظهاالمتعلق بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه  59-11التنظيمي رقم 

 (.2011نوفمبر  21) 1432من ذي الحجة  24بتاريخ  1-11-173الشريف رقم 

 .تتكون أ جهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه

 .يتأ لف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس

 10المادة 

نون لقامن ا 74يحدد عدد ال عضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجهات وفقا ل حكام المادة 

حصاء رسمي للسكان صدر بالجريدة ال الذكر،السالف  59-11التنظيمي رقم  آخر ا   .رسميةوبناء على أ

 11المادة 

ا يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذ

لا بحضور ال غلبية المطلقة ل التنظيمي،القانون  ضاء المزاولين ل عولا يمكن أ ن يتداول بكيفية صحيحة ا 

 .مهامهم

لذين لا يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بال عضاء المزاولين مهامهم أ عضاء المجلس ا

حدى الحالات   :التاليةيوجدون في ا 

 الوفاة؛   -1

 الاختيارية؛الاس تقالة   -2

قالة   -3  الحكمية؛الا 

 العزل؛  -4

لغاء النهائي   -5  للانتخاب؛الا 

قالة ل ي سبب من ال س باب الم   -6  التنظيمي؛نصوص عليها في هذا القانون الا 

 التنظيمي؛من هذا القانون  67التوقيف طبقا ل حكام المادة   -7

 .الا دانة بحكم نهائي نتج عنه عدم ال هلية الانتخابية  -8
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 12المادة 

يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة 

 .نتخاب أ عضاء المجلس( يوما الموالية لا15عشر )

 13المادة 

 يترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة ال عضاء والعضوات المرتبون على رأ س لوائح الترش يح

  .المجلس التي فازت بمقاعد داخل 59-11بكل الدوائر الانتخابية المحدثة بالقانون التنظيمي رقم 

 التالية:ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط 

لمقاعد اال حزاب الحاصلة على المراتب الخمس ال ولى بناء على مجموع  أ ن يكون من بين -1

 الجهة؛المحصل عليها في مجلس 

ذا ساوى أ و فاق -2 عدد  يمكن لرأ س اللائحة من اللوائح المس تقلين أ ن يتقدم للترش يح ا 

فقرة المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا بناء على ال

 .السابقة

ش يح صد برأ س اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة ال ولى في لائحة التر يق -3

 .حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة

ليه  -2 -4 أ ن يرفق طلب الترش يح بتزكية مسلمة من الحزب الس ياسي الذي ينتمي ا 

 .المرشح

 .غير أ ن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المس تقلين -5

ذا توفي هذا المتر -6 ل س باب اأ و فقد ال هلية الانتخابية ل ي سبب من  المترشحة،شح أ و ا 

ذا منعه مانع قانوني  آخر،أ و اس تقال أ و ا  نصب للترشح لشغل م  القانون،يؤهل بحكم  أ

ترشح المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها، أ و الم الرئيس،

 .الموالي عند الاقتضاء

 14المادة 

يداع  الترش يحات لرئاسة المجلس، بصفة شخصية، لدى والي الجهة خلال الخمسة يتعين ا 

 .( أ يام الموالية لانتخاب أ عضاء المجلس5)

يداع للترش يح  .يسلم والي الجهة وصلا عن كل ا 
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ليها في المادة  عنه،  أ علاه بدعوة من والي الجهة أ و من ينوب 12تنعقد الجلسة المشار ا 

ضر والي كان انعقاد الجلسة وأ سماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحويحدد في هذه الدعوة تاريخ وم

 .الجهة أ و من ينوب عنه هذه الجلسة

تولى يرأ س الجلسة العضو ال كبر س نا من بين أ عضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين. وي 

ير ر العضو ال صغر س نا من بين أ عضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتح

 .المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس

 15المادة 

ين مهامهم. ينتخب رئيس المجلس في الدور ال ول للاقتراع بال غلبية المطلقة لل عضاء المزاول

جراء دور ثان في نفس الجلسة بين المتر  ذا لم يحصل أ ي مترشح على هذه ال غلبية، يتم ا  شحين وا 

خاب في هذه في الرتبتين ال ولى والثانية. ويتم الانت المرتبين، بحسب عدد ال صوات المحصل عليها،

 .الحالة، بال غلبية المطلقة لل عضاء المزاولين مهامهم

جر  ذا لم يحصل أ ي مترشح على ال غلبية المطلقة لل عضاء المزاولين مهامهم، يتم ا  اء دور ا 

 .ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بال غلبية النسبية لل عضاء الحاضرين

وفي حالة تعادل ال صوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح 

، تحت ال صغر س نا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة

شراف رئيس الجلسة  .ا 

 16المادة 

ة مؤقتة مهامهم بصف لا يجوز أ ن ينتخب رئيسا لمجلس الجهة أ و نوابا للرئيس ولا أ ن يزاولوا

 .المحاس بون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجهة المعنية

 .يمنع أ ن ينتخب نوابا للرئيس ال عضاء الذين هم مأ جورون للرئيس

 17المادة 

يس تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة أ و نائب رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس أ و نائب رئ 

رئيس  ام رئيس أ و نائب رئيس غرفة مهنية أ و مهام رئيس أ و نائبمجلس جماعة ترابية أ خرى أ و مه

 .مجلس مقاطعة

ول رئاسة أ و وفي حالة الجمع بين هذه المهام ، يعتبر المعني بال مر مقالا بحكم القانون من أ  

نابة انتخب لها  .ا 

قالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  .تتم معاينة هذه الا 
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 ع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أ و في مجلس النواب أ ولا يجوز الجم

السمعي  أ و الهيئة العليا للاتصال والبيئي،مجلس المستشارين أ و المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 .البصري أ و مجلس المنافسة أ و الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

 18المادة 

 :رؤساء مجالس الجهات كما يلي يحدد عدد نواب

 ؛ 39س تة نواب بالنس بة للمجالس التي يبلغ عدد أ عضائها أ و يقل عن   -

لنس بة باثمانية نواب  -؛ 51أ و  45س بعة نواب بالنس بة للمجالس التي يبلغ عدد أ عضائها   -

 ؛ 63أ و  57للمجالس التي يبلغ عدد أ عضائها 

 .63عدد أ عضائها  تسعة نواب بالنس بة للمجالس التي يفوق  -

 19المادة 

تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاس ته جلسة مخصصة لانتخاب نواب 

 .الرئيس. يحضر هذه الجلسة والي الجهة أ و من ينوب عنه

 .يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة

 .يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها

ذه هالمجلس تقديم لوائح أ خرى. وفي هذه الحالة، تقدم كل لائحة من  يجوز لباقي أ عضاء

 .اللوائح من قبل العضو المرتب على رأ سها

 تتضمن كل لائحة عددا من أ سماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب

 .هؤلاء النواب

ن أ   العمل على من الدس تور يتعين 19سعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 

 .تتضمن كل لائحة ترش يحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب

لا في لائحة واحدة  .لا يجوز ل ي عضو في المجلس أ ن يترشح ا 

 20المادة 

لقانون امن هذا  73ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 

 التنظيمي

 21المادة 

ينتخب نواب الرئيس في الدور ال ول للاقتراع بال غلبية المطلقة لل عضاء المزاولين مهامهم. 

ذا لم تحصل أ ي لائحة على هذه  جراء دور ثان بين اللائحتين أ و اللوائح الحاصلة  ال غلبية،وا  يتم ا 
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بية المطلقة بال غل  الحالة،حسب  عليها،ويتم التصويت عليهما أ و  والثانية،على الرتبتين ال ولى 

ذا لم تحصل أ ي لائحة على ال غلبية المطلقة لل عضاء المزاولين   مهامهم،لل عضاء المزاولين مهامهم. وا 

جراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بال غلبية النسبية لل عضاء الحاضرين  .يتم ا 

ة ئحيتم ترجيح اللا الرئيس،وفي حالة تعادل ال صوات خلال الدور الثالث لانتخاب نواب 

 .التي يقدمها الرئيس

 22المادة 

 :التاليةيعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات 

 الوفاة؛ -1

 الاختيارية؛الاس تقالة  -2

قالة  -3  الحكمية؛الا 

ليها في المادة  -4  ظيمي؛التن من هذا القانون  54العزل بما فيه حالة التجريد المشار ا 

لغاء النهائي  -5  تخاب؛للان الا 

 أ شهر؛( 6الاعتقال لمدة تفوق س تة ) -6

 شهرين؛الانقطاع بدون مبرر أ و الامتناع عن مزاولة المهام لمدة  -7

 .الا دانة بحكم نهائي نتج عنه عدم ال هلية الانتخابية -8

 23المادة 

ليها في ال  ذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه ل ي سبب من ال س باب المشار ا  بنود ا 

لى  1من  س تدعى أ علاه اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. وي  22من المادة  8د والبن 6ا 

 المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أ عضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في

لسلطة ل ( يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار 15هذا القانون التنظيمي داخل أ جل خمسة عشر )

 .بالداخليةالحكومية المكلفة 

ليها  ذا انقطع الرئيس أ و امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار ا   7 البند فيا 

عذاره لاس تئناف مهامه داخل أ جل س بعة أ يام من  22من المادة  يام العمل أ  أ علاه، قام والي الجهة با 

شعار بالتسلم. ويبتدئ هذا ال جل من تاريخ توصل المعني  ذا بال مر بالا عبواسطة كتاب مع ا  ذار. ا 

خلية أ حالت السلطة الحكومية المكلفة بالدا ال جل،تخلف الرئيس أ و رفض ذلك بعد انقضاء هذا 

لى القضاء الاس تعجالي بالمحكمة  دارية،ال مر ا  متناع داخل للبت في وجود حالة الانقطاع أ و الا الا 

ليه 48أ جل  حالة القضية ا   .ساعة من ا 
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ليه في ا بدون  لفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاءيتم البت المشار ا 

 .اس تدعاء ال طراف

ذا أ قر القضاء الاس تعجالي وجود حالة الانقطاع أ و الامتناع يحل المكتب ويس تدعى  ا 

 ( يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي15المجلس داخل أ جل خمسة عشر )

 .الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيميأ عضاء المكتب وفق الشروط و 

 24المادة 

ليها في ذا انقطع نائب أ و عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من ال س باب المشار ا  البنود  ا 

لى  1من  نيا حسب يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الد أ علاه، 22من المادة  8والبند  6ا 

لى المنصب ا وة المجلس ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدع شاغرا،ل على الذي أ صبح ترتيبهم مباشرة ا 

وفق  بالمكتب،لانتخاب النائب أ و النواب الذين سيشغلون المناصب التي أ صبحت شاغرة 

 .الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي

ذا انقطع نائب أ و عدة نواب بدون مبرر أ و امتنعوا عن مزاولة  لمشار افي الحالة  امهم،مها 

ليها في البند  لى من يعنيه أ علاه، 22من المادة  7ا  عذار ا  م ال مر وجب على رئيس المجلس توجيه ا 

شعار ا  داخل أ جل س بعة أ يام بواسطة كتاب مع  الا عذار،لاس تئناف مهامهم ابتداء من تاريخ تسلم 

ذا تخلف المعنيون بال مر عن اس تئناف مهامهم أ و رفض  دورة وا ذلك، انعقد المجلس فيبالتسلم. ا 

قالة المعنيين بال مر، ويوجه الرئيس في هذه الحالة الد عوة للمجلس اس تثنائية بدعوة من الرئيس لا 

، لانتخاب النائب أ و النواب الذين سيشغلون المنصب أ و المناصب الدنيا التي أ صبحت شاغرة

 .ظيميوفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التن 

 25المادة 

ليه بتحرير  ينتخب مجلس الجهة، من بين أ عضائه وخارج أ عضاء المكتب، كاتبا يعهد ا 

ية محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بال غلب 

 .النسبية لل عضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس

لسن، صوات، يعلن المترشح ال صغر س نا فائزا. وفي حالة التعادل في افي حالة تعادل ال  

شراف رئيس المجلس  .يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت ا 

ينتخب مجلس الجهة أ يضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين 

ذا تغيب السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعد و عاقه أ  ته ويخلفه ا 

 .عائق
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 26المادة 

قالة كاتب المجلس أ و نائبه أ و هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه أ عضا ء المجلس يمكن ا 

 .باقتراح معلل من الرئيس عنها،بال غلبية المطلقة لل صوات المعبر 

ات وفق الكيفي الحالة،حسب  معا،ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس أ و نائبه أ و هما 

( يوما من 15وذلك داخل أ جل خمسة عشر ) أ علاه، 25والشروط المنصوص عليها في المادة 

قالة  .تاريخ الا 

 27المادة 

 .ل عضاء المجلس أ ن يكونوا فرقا قصد التنس يق فيما بينهم

ل عضاء يختار كل فريق رئيسا واسما له. يسلم رئيس كل فريق لرئيس المجلس لائحة بأ سماء ا

 .نين لفريقه موقع عليها من قبلهم. تعلق هذه اللائحة وجوبا بمقر الجهةالمكو 

 .( أ عضاء5لا يمكن أ ن يقل عدد أ عضاء كل فريق عن خمسة )

لى أ ي فريق من الفرق بعد تأ سيسها  .يمكن لكل عضو غير منتمى ل ي فريق، الانتساب ا 

اخلي للمجلس تحدد كيفيات تأ ليف الفرق وتس ييرها واختيار رؤسائها في النظام الد

ات هذه ويضع رئيس المجلس الوسائل الضرورية لتسهيل اجتماع أ دناه، 35المنصوص عليه في المادة 

 .الفرق

 28المادة 

يحدث مجلس الجهة خلال أ ول دورة يعقدها، بعد مصادقته على نظامه الداخلي، ثلاث 

ليها على ال 07( لجان دائمة على ال قل وس بعة )03)  :التاليةقضايا توالي بدراسة ال( على ال كثر يعهد ا 

 الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ؛  -

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛  -

عداد التراب.  -  ا 

 .يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأ ليفها

( وأ ن لا ينتسب عضو من 5سة )يجب أ ن لا يقل عدد أ عضاء كل لجنة دائمة عن خم 

لى أ كثر من لجنة دائمة واحدة  .أ عضاء المجلس ا 

 29المادة 

ينتخب المجلس من بين أ عضاء كل لجنة، وخارج أ عضاء المكتب، بال غلبية النسبية 

قالتهما بال غلبية المطلقة لل صو   .ات المعبر عنهالل عضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم ا 
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لسن، الة تعادل ال صوات، يعلن المترشح ال صغر س نا فائزا. وفي حالة التعادل في وفي حا

شراف رئيس المجلس  .يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت ا 

لى تحقيق مبدأ  المناصفة  ين الرجال بيجب أ ن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة السعي ا 

 .ن الدس تورم 19والنساء المنصوص عليه في الفصل 

في حالة عدم وجود أ ي مترشح أ و مترشحة لهذا المنصب من خارج أ عضاء المكتب، يمكن 

 .لكل عضو من أ عضاء المكتب الترشح لشغله، باس تثناء الرئيس

 30المادة 

حدى اللجان الدائمة للمعارضة  .تخصص رئاسة ا 

 .يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق

 31المادة 

راسة ع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أ و من رئيسها أ و من ثلث أ عضائها، لدتجتم

 .القضايا المعروضة عليها

راس تها، تعرض النقط المدرجة في جدول أ عمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لد

 ي سبب منأ دناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة ل   40و 39مع مراعاة مقتضيات المادتين 

تداول يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أ و عدم ال  عليها،ال س باب لمسأ لة عرضت 

 .في شأ نها

 .يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم

ويجوز له أ ن يس تدعي بواسطة رئيس المجلس  ل شغالها،يكون رئيس اللجنة مقررا 

كنه كذلك ويم  استشارية،لمزاولين مهامهم بمصالح الجهة للمشاركة في أ شغال اللجنة بصفة الموظفين ا

 أ و أ ن يس تدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق والي الجهة موظفي وأ عوان الدولة

 .هةالمؤسسات العمومية أ و المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للج 

 32 المادة

نتهيي ت يمكن للمجلس أ ن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. 

يداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس  .أ عمال اللجنة با 

 .لا يمكن لهذه اللجان أ ن تحل محل اللجان الدائمة

 33المادة 

 .مس ندة للمجلس أ و لرئيسه لا يسوغ للجان الدائمة أ و المؤقتة ممارسة أ ي صلاحية
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 34المادة 

تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أ جهزة مجلس الجهة طبق الشروط والكيفيات وداخل 

تنظيمي الآجال المحددة في شأ ن الطعون في انتخابات أ عضاء مجلس الجهة بموجب أ حكام القانون ال 

 .السالف الذكر 59-11رقم 

 تس يير مجلس الجهة: الباب الثاني

 35 المادة

عداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض  يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب با 

 .على هذا ال خير لدراس ته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس

لى والي الجهة مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على الن ظام يحيل رئيس المجلس ا 

 .من هذا النظام الداخليالداخلي مرفقا بنسخة 

ل الوالي ( أ يام من تاريخ توص8يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أ جل ثمانية )

 .لتنظيميمن هذا القانون ا 114بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض، تطبق أ حكام المادة 

 .تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة ل عضاء المجلس

 36المادة 

 يعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته أ ثناء ثلاث دورات عادية في الس نة خلال أ شهر مارس

 .ويوليو وأ كتوبر

يوم الموالي يجتمع المجلس يوم الاثنين ال ول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أ و في ال 

ذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة  .من أ يام العمل ا 

ت. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أ و تتكون الدورة من جلسة أ و عدة جلسا

 .للجلسات والنقط التي سيتداول في شأ نها المجلس خلال كل جلسة

 .تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس

 التصويت،ولا يشارك في  الرئيس،يحضر والي الجهة دورات مجلس الجهة بدعوة من 

ضيحات ه أ و بطلب من الرئيس أ و أ عضاء المجلس جميع الملاحظات والتو ويمكن أ ن يقدم بمبادرة من

 .المتعلقة بالقضايا المتداول في شأ نها

الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجهة  الجهة،باس تدعاء من رئيس مجلس  يحضر،

 .الجلسات بصفة استشارية
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أ و المؤسسات ويمكن للرئيس عن طريق والي الجهة اس تدعاء موظفي وأ عوان الدولة 

تعلق ال مر ي عندما  للجهة،العمومية أ و المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية 

صفة ل جل المشاركة في أ شغال المجلس ب هيئاتهم،بدراسة نقاط في جدول ال عمال ترتبط بنشاط 

 .استشارية

 37المادة 

ن ( يوما متتالية، غير أ نه يمك15لا يمكن أ ن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر )

( 15شر )تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أ ن لا يتعدى هذا التمديد خمسة ع 

 .يوما متتالية

لى والي الجهة فور اتخاذه  .يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد وجوبا ا 

 38المادة 

خبار أ عضاء المجلس س بعة ) تاريخ ب ال قل قبل انعقاد الدورة ( أ يام على 07يقوم الرئيس با 

ليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس الجهة  .وساعة ومكان انعقاد الدورة يوجه ا 

 يكون هذا الا شعار مرفقا بجدول ال عمال والجدولة الزمنية لجلسة أ و جلسات الدورة

 .والنقط التي سيتداول المجلس في شأ نها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة

 39ادة الم

لى  يس تدعى المجلس لعقد دورة اس تثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة ا 

ما بمبادرة منه أ و بطلب من ثلث أ عضاء المجلس المزاولين مهامهم على  ذلك، ن الطلب ويكو ال قل،ا 

 .مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأ نها

 

ذا رفض رئيس المجلس الاس تج وجب  اس تثنائية،ابة لطلب ثلث ال عضاء القاضي بعقد دورة ا 

لى المعنيين بال مر داخل أ جل أ قصاه عشرة ) ريخ تا( أ يام من 10عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ ا 

 .توصله بالطلب

ذا قدم الطلب من قبل ال غلبية المطلقة ل عضاء  ائية تنعقد لزوما دورة اس تثن المجلس،ا 

مع مراعاة  الطلب،( يوما من تاريخ تقديم 30د خلال ثلاثين )على أ ساس جدول أ عمال محد

 .أ دناه 41مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 
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 45و 38يجتمع المجلس في الدورة الاس تثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 

الات، تختتم يع الحمن هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاد جدول أ عمالها. وفي جم 

 .( أ يام متتالية، ولا يمكن تمديد هذه المدة7الدورة داخل أ جل لا يتجاوز س بعة )

 40المادة 

بل والي ق يعقد المجلس دورة اس تثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأ ن من 

دراجها في جدول أ عمال الدورة  المتعلقة  وكذا الوثائقالجهة. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح ا 

جه ( أ يام من تاريخ تقديم الطلب. ويو 10به عند الاقتضاء، وتنعقد هذه الدورة خلال عشرة )

لى أ عضاء المجلس اس تدعاءات لحضور هذه الدورة الاس تثنائية ثلاثة )  ال قل ( أ يام على3الرئيس ا 

 .قبل تاريخ انعقادها. وترفق الاس تدعاءات وجوبا بجدول ال عمال

لة عدم د الدورة الاس تثنائية بحضور أ كثر من نصف ال عضاء المزاولين مهامهم. وفي حاتنعق

لى اليوم الموالي من أ يام العمل وتنعقد كيفما كان  دد ال عضاء عاكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة ا 

 .الحاضرين

 41المادة 

عاة أ حكام يعد رئيس المجلس جدول أ عمال الدورات، بتعاون مع أ عضاء المكتب، مع مرا

 .بعده 43و 42المادتين 

لى والي الجهة عشرين ) قبل  ( يوما على ال قل20يبلغ رئيس المجلس جدول أ عمال الدورة ا 

 .تاريخ انعقاد الدورة

عيات تسجل وجوبا في جدول ال عمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجم 

لعادية الموالية هذا القانون التنظيمي، وذلك في الدورة امن  122التي تم قبولها، وفقا ل حكام المادة 

 .لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس

 42المادة 

لجهة، اتدرج، بحكم القانون، في جدول أ عمال الدورات النقط الا ضافية التي يقترحها والي 

شعار الرئيس بها، داخل ( 8نية )أ جل ثما ولاس يما تلك التي تكتسي طابعا اس تعجاليا، على أ ن يتم ا 

 .أ يام ابتداء من تاريخ توصل الوالي بجدول ال عمال
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 43المادة 

الفريق  بصفة فردية أ و عن طريق للرئيس،يجوز ل عضاء المجلس المزاولين مهامهم أ ن يقدموا 

ليه،الذي ينتمون  دراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أ   ا  عمال طلبا كتابيا قصد ا 

 .الدورات

لى مقدم أ و مقدمي الطيت دراج كل نقطة مقترحة معللا وأ ن يبلغ ا   .لبعين أ ن يكون رفض ا 

دراج نقطة أ و نقاط مناقشة،دون  علما،يحاط المجلس   عند افتتاح الدورة بكل رفض لا 

دراجها في جدول   .ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة ال عمال،اقترح ا 

دراج نقطة تدخ ل في صلاحيات المجلس في جدول في حالة تقديم طلب كتابي قصد ا 

 .تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول ال عمال المجلس،أ عمال الدورات من قبل نصف عدد أ عضاء 

 44المادة 

لا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم و  المدرجة لا يجوز للمجلس أ و للجانه التداول ا 

أ ن يتعرض على  الحالة،حسب  اللجنة،في جدول ال عمال، ويجب على رئيس المجلس أ و رئيس 

 .مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول ال عمال المذكور

يتعرض والي الجهة على كل نقطة مدرجة في جدول ال عمال لا تدخل في اختصاصات 

لى رئيس مجلس الجهة داخل ال جل المشار ليه  الجهة أ و صلاحيات المجلس، ويبلغ تعرضه معللا ا  ا 

لى القضاء الاس تعجالي بالمحكموعن أ علاه، 42في المادة  دارية د الاقتضاء يحيل الوالي تعرضه ا  ة الا 

 .ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به 48للبت فيه داخل أ جل 

ليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون  يتم البت المشار ا 

 .اس تدعاء ال طراف

في النقط التي كانت موضوع تعرض تم  لان،البطتحت طائلة  الجهة،لا يتداول مجلس 

لى القضاء الاس تعجالي بالمحكمة  حالته ا  لى رئيس المجلس من قبل والي الجهة وا  دارية ولم اتبليغه ا  لا 

 .يتم بعد البت فيها

جراءات التأ ديبية من عزل خلال بشكل متعمد بأ حكام هذه المادة يوجب تطبيق الا   كل ا 

من  76و 67في المادتين  الحالة،حسب  عليها،المنصوص لل عضاء أ و توقيف أ و حل للمجلس 

 .هذا القانون التنظيمي
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 45المادة 

لا بحضور أ كثر من نصف عدد أ عضائه المزاولين  لا تكون مداولات مجلس الجهة صحيحة ا 

 .مهامهم عند افتتاح الدورة

ذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد اس تدعاء    ظرفيوجه اس تدعاء ثان في أ ول،ا 

ويعد  ل،ال و ( أ يام على ال كثر بعد اليوم المحدد للاجتماع 5( أ يام على ال قل وخمسة )3ثلاثة )

 .التداول صحيحا بحضور أ كثر من نصف عدد ال عضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة

ليه  ذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار ا  لمكان لس بايجتمع المج أ علاه،ا 

يفما كان ك وتكون مداولاته صحيحة  العمل،نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أ يام 

 .عدد ال عضاء الحاضرين

وكل تخلف لل عضاء عن حضور جلسات  الدورة،يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح 

اب لى مشروعية النصلا يؤثر ع انعقادها،الدورة أ و انسحاب منها ل ي سبب من ال س باب خلال 

لى حين انتهائها  .وذلك ا 

 46المادة 

التي  تتخذ المقررات بال غلبية المطلقة لل صوات المعبر عنها، ماعدا في القضايا بعده،

 :مهامهميشترط لاعتمادها ال غلبية المطلقة لل عضاء المزاولين 

 الجهوية؛برنامج التنمية   -1

 التصميم الجهوي لا عداد التراب ؛  -2

حدا  -2 لزيادة اث شركات التنمية الجهوية أ و تغيير غرضها أ و المساهمة في رأ سمالها أ و ا 

 تفويته؛فيه أ و تخفيضه أ و 

 طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجهة ؛  -4

 الشراكة مع القطاع الخاص ؛  -5

ة ل خير االعقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه   -6

لى الجهة  .ا 

ذا تعذر الحصول على ال غلبية المطلقة لل عضاء المزاولين مهامهم في ال  تصويت غير أ نه ا 

ل غلبية تتخذ المقررات في شأ ن القضايا المذكورة في جلسة ثانية ويتم التصويت عليها با ال ول،

 .المطلقة لل صوات المعبر عنها
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يان ويدرج في المحضر ب  الرئيس،ن فيه يرجح الجانب الذي يكو ال صوات،وفي حالة تعادل 

 .التصويت الخاص بكل مصوت

 47المادة 

داخل  يمكن للتشريع أ و التنظيم أ ن ينص على تمثيلية الجهة، بصفة تقريرية أ و استشارية،

 .الهيئات التداولية لل شخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أ و لكل هيئة استشارية

ابهم لة، من قبل رئيس مجلسها أ و نائبه، أ و أ عضاء يتم انتديتم تمثيل الجهة، حسب الحا

 .من لدن المجلس لهذا الغرض

 48المادة 

جل ل  من هذا القانون التنظيمي، يتم تعيين أ عضاء المجلس  132مع مراعاة أ حكام المادة 

ع تمثيل الجهة ك عضاء منتدبين لدى هيئات أ و مؤسسات عمومية أ و خاصة أ و شخص اعتباري خاض

كون تانون العام أ و في كل هيأ ة أ خرى تقريرية أ و استشارية محدثة بنص تشريعي أ و تنظيمي للق

علن فائزا يالجهة عضوا فيها، بال غلبية النسبية لل صوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل ال صوات، 

لقرعة، ق االمترشحة أ و المترشح ال صغر س نا. وفي حالة تعادل ال صوات والسن، يعلن الفائز عن طري

شراف رئيس المجلس. وينص المحضر على أ سماء المصوتين  .تحت ا 

 49المادة 

ليه، ا  يمكن ل عضاء مجلس الجهة أ ن يوجهوا، بصفة فردية أ و عن طريق الفريق الذي ينتمون 

لى رئيس المجلس حول كل مسأ لة تهم مصالح الجهة. وتسجل هذه ال س ئلة في  دول جأ س ئلة كتابية ا 

ورة بشهر الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أ ن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدأ عمال دورة المجلس 

جابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض. وفي حالة عدم الجواب خلا ل هذه على ال قل. وتقدم الا 

صة الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أ و الفريق المعني، حسب الترتيب في الجلسة المخص

جابة على ال    .س ئلة خلال الدورة المواليةللا 

 .يخصص مجلس الجهة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أ جوبة على ال س ئلة المطروحة

شهار ال س ئلة وال جوبة  .يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ا 

 50المادة 

 يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يش تمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن

 .ل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلسالمحضر في سج
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توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب 

 .تواريخها

ذا تغيب كاتب المجلس أ و عاقه عائق أ و رفض أ و امتنع عن التوقيع على المقررات،  شار ي ا 

لى سبب عدم التوقيع، وفي ه م بذلك ذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القياصراحة في محضر الجلسة ا 

ذا تعذر ذلك عين الرئيس من بين أ عضاء المجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتو لى التوقيع تلقائيا، وا 

 .بكيفية صحيحة على المقررات

 51المادة 

تكون جلسات مجلس الجهة مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أ عمال الدورة وتواريخ 

ن بين مالجهة، ويسهر الرئيس على النظام أ ثناء الجلسات. وله الحق في أ ن يطرد انعقادها بمقر 

ذا تعذر عليه ضما ن الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أ ن يطلب من والي الجهة التدخل ا 

 .احترام النظام

س لا يجوز للرئيس طرد أ ي عضو من أ عضاء مجلس الجهة من الجلسة. غير أ نه يمكن للمجل

س من ون مناقشة بال غلبية المطلقة لل عضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أ عضاء المجلأ ن يقرر د

لي، وذلك الجلسة يخل بالنظام أ و يعرقل المداولات أ و لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخ

نذاره بدون جدوى من قبل الرئيس  .بعد ا 

لث أ عضاء المجلس يمكن للمجلس أ ن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أ و من ث

 .عقد اجتماع غير مفتوح للعموم

ذا تبين أ ن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لوالي  الجهة ا 

 .طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم

 52المادة 

يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه 

لى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه ل ي سبب من ال س باب مرقما ومؤشرا  .عليه ا 

 عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجهة، توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على

ليها أ علاه لى والي الجهة الذي يعاين عملية التسليم المشار ا   .مطابقتها لل صل ا 

 يس،الرئ به حسب الترتيب في حالة وفاة يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أ و نائ 

جراءات تسليم السلط وفق الشكليات المحددة بنص تنظيمي  .تنفيذ ا 
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 53المادة 

 .المتعلق بال رش يف 69-99يخضع أ رش يف الجهة ل حكام القانون رقم 

 النظام ال ساسي للمنتخب: الباب الثالث

 54المادة 

ية، المتعلق بال حزاب الس ياس   29-11قم من القانون التنظيمي ر 20طبقا ل حكام المادة 

ياسي يجرد العضو المنتخب بمجلس الجهة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب الس  

 .الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس

دارية من قبل رئيس المجلس أ و  - لحزب ايقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الا 

دارية في الطلب داخل أ جل ش  الس ياسي الذي هر من ترشح المعني بال مر باسمه، وتبت المحكمة الا 

 .تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها

 55المادة 

ابهم يتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونو 

 .كن الاس تفادة من أ كثر من تعويضورؤساء الفرق تعويضات عن التمثيل والتنقل، ولا يم

 .ويس تفيد باقي أ عضاء المجلس من تعويضات عن التنقل

 .تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم

مجلس  من هذا القانون التنظيمي، لا يمكن أ ن يس تفيد عضو في 17مع مراعاة أ حكام المادة 

لا حدى   من التعويضات التي تمنحهاالجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية أ خرى أ و غرفة مهنية ا  ا 

 .هذه الهيئات بحسب اختياره، باس تثناء تعويضات التنقل

 56المادة 

يحق ل عضاء مجلس الجهة الاس تفادة من تكوين مس تمر في المجالات المرتبطة 

 .بالاختصاصات المخولة للجهة

دورات  ات تنظيموتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفي 

 .التكوين المس تمر ومدتها وشروط الاس تفادة منها ومساهمة الجهات في تغطية مصاريفها

 57المادة 

تكون الجهة مسؤولة عن ال ضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أ عضاء المجلس 

قيامهم بمهام لفائدة بمناس بة انعقاد دورات المجلس أ و اجتماع اللجان التي هم أ عضاء فيها، أ و أ ثناء 
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ليه  الجهة أ و أ ثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أ و خلال مشاركتهم في دورات التكوين المس تمر المشار ا 

 .أ علاه 56في المادة 

ة الجاري ولهذه الغاية، يتعين على الجهة الانخراط في نظام للتأ مين وفق القوانين وال نظم

 .بها العمل

 58المادة 

ية الذين موظفو وأ عوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العموم  يس تفيد بحكم القانون

لجان انتخبوا أ عضاء في مجلس الجهة من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات ال

ليها أ و الهيئات أ و المؤسسات العمومية أ و الخاصة والذين يمثلون المجلس به ا بموجب القوانين المنتمين ا 

ليه في العمل،الجاري بها وال نظمة   56المادة  وكذا المشاركة في دورات التكوين المس تمر المشار ا 

 .وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أ و الاجتماعات أ علاه،

دون أ ن يدخل ذلك في حساب  الراتب،تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل 

 .الرخص الاعتيادية

 59المادة 

عضاء في ين أ ن يمنحوا المأ جورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أ  يجب على المشغل

ليه الجهة،مجلس  ا والهيئات رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين ا 

لجاري بها اأ و المؤسسات العمومية أ و الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين وال نظمة 

ليه في المادة  ،العمل  في حدود وذلك أ علاه، 56وكذا المشاركة في دورات التكوين المس تمر المشار ا 

 .المدة الفعلية لهذه الدورات أ و الاجتماعات

لا يؤدى للمأ جورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اجتماعات 

ليها والهيئات أ و المؤسسات العمومية أ و لس بها بموجب الخاصة والذين يمثلون المج اللجان المنتمين ا 

ليه في المادة  القوانين وال نظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المس تمر المشار ا 

 .ما يتقاضونه من أ جرة وقت العمل. ويمكن أ ن يقع اس تدراك هذا الوقت أ علاه، 56

بل سببا لا نهاء عقد الشغل من ق  لا يمكن أ ن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة

لا نجم عن ذلك أ داء تعويضات عن الضرر لفائدة المأ جورين  .المشغل وا 
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 60المادة 

يس تفيد بحكم القانون كل موظف أ و عون من  المخالفة،بصرف النظر عن جميع ال حكام 

ليهم في المادة   منه،طلب  اء علىبن جهة،أ علاه انتخب رئيسا لمجلس  58الموظفين وال عوان المشار ا 

 .من وضعية الا لحاق أ و حالة الوضع رهن الا شارة لدى الجهة

بعا عندما يظل تا المادة،في مدلول هذه  الا شارة،يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن 

دارة عمومية أ و جماعة ترابية ومؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا  دارته داخل ا   ليا،مالا طاره با 

 .ام رئيس مجلس الجهة بتفرغ تامويمارس في الآن نفسه مه

 .تحد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق ال حكام المتعلقة بالوضع رهن الا شارة

 61المادة 

رة داخل الا دا الا شارة،يحتفظ الرئيس المس تفيد من وضعية الا لحاق أ و حالة الوضع رهن 

ليها،أ و الجماعة الترابية أ و المؤسسة العمومية التي ينتمي  الترقية والتقاعد  ال جرة و بجميع حقوقه في ا 

 .المنصوص عليها في القوانين وال نظمة الجاري بها العمل

لحاق أ و حالة الوضع رهن الا شارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة الم عني بال مر وتنتهيي وضعية الا 

 .لمجلس الجهة ل ي سبب من ال س باب

لى المعني بال مر تلقيعاد  الا شارة،عند انتهاء وضعية الا لحاق أ و حالة الوضع رهن   ائيا ا 

دارته  ليها ال صلية،سلكه با   .أ و بجماعته الترابية أ و بمؤسس ته العمومية التي ينتمي ا 

 62المادة 

ذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم اس تق الته ا 

لى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. ويسري أ ثر هذه الاس تقا سة عشر لة بعد انصرام أ جل خم ا 

 .( يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاس تقالة15)

 63المادة 

ذا رغب نواب رئيس مجلس الجهة أ و أ عضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم  ا 

لى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة السلطة الحك ومية المكلفة تقديم اس تقالتهم من مهامهم ا 

( 15خلية عن طريق والي الجهة. ويسري أ ثر هذه الاس تقالة بعد انصرام أ جل خمسة عشر )بالدا

 .يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاس تقالة

ا في تجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليه 

 .من هذا القانون التنظيمي 21و 19المادتين 
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 64المادة 

 تصريف ضمانا لمبدأ  اس تمرارية المرفق العام، يس تمر رئيس مجلس الجهة المس تقيل ونوابه في

لى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس  .ال مور الجارية ا 

 65 المادة

ام الرئيس يترتب بحكم القانون على اس تقالة الرئيس أ و نوابه عدم أ هليتهم للترشح لمزاولة مه

 .س خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلسأ و مهام نائب الرئي

 66 المادة

 يختص القضاء وحده بعزل أ عضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة

يقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضي ات المادة وكذا ا 

 .من هذا القانون التنظيمي 114

 ده بحل مجلس الجهة.تص القضاء وحيخ 

 67 المادة

ذا ارتكب عضو من أ عضاء مجلس الجهة غير رئيسها أ فعالا مخالفة للقوانين وال نظم ة الجاري ا 

المجلس  تضر بأ خلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجهة قام والي الجهة عن طريق رئيس العمل،بها 

يضاحات كتابية حول ال فع دلاء با  ليه داخل أ جلبمراسلة المعني بال مر للا  لا يتعدى  ال المنسوبة ا 

 .( أ يام ابتداء من تاريخ التوصل10عشرة )

ذا ارتكب رئيس المجلس أ فعالا مخالفة للقوانين وال نظمة الجاري بها العمل، قام ت السلطة ا 

يضاحات كتابية حول ال فعال المن  دلاء با  ليه،سوبة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الا   ا 

 .( أ يام ابتداء من تاريخ التوصل10ل لا يتعدى عشرة )داخل أ ج

يضاحا الجهة،يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أ و لوالي  ت الكتابية بعد التوصل بالا 

ليها في الفقرتين ال ولى والثانية  دلاء به الحالة،حسب  أ علاه،المشار ا  ا بعد انصرام أ و عند عدم الا 

حالة ال مر  المحدد،ال جل  دارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني باا  لى المحكمة الا  ل مر من ا 

 .مجلس الجهة أ و عزل الرئيس أ و نوابه من عضوية المكتب أ و المجلس

 .وتبت المحكمة في الطلب داخل أ جل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالا حالة

لى القضاء الاس تعجالي با حالة ال مر ا  ي يبت فيه لمحكمة الا دارية الذوفي حالة الاس تعجال ، يمكن ا 

 .ساعة من تاريخ توصله بالطلب 48داخل أ جل 
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لى المحكمة الا دارية توقيف المعني بال مر عن ممارسة مهامه ا   حالة ال مر ا  لى حين البت يترتب على ا 

 .في طلب العزل

لى المحكمة الا دارية دون المتابعات  حالة ال مر ا   .ءعند الاقتضا القضائية،لا تحول ا 

 68المادة 

ات يمنع على كل عضو من أ عضاء مجلس الجهة أ ن يربط مصالح خاصة مع الجهة أ و مع مجموع

أ و مع  الجهات أ و مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها ، أ و مع الهيئات

دا للكراء أ و و المؤسسات العمومية أ و مع شركات التنمية التابعة لها ، أ و أ ن يبرم معها أ عمالا أ و عق

ل شغال االاقتناء أ و التبادل ، أ و كل معاملة أ خرى تهم أ ملاك الجهة ، أ و أ ن يبرم معها صفقات 

 المرافق أ و التوريدات أ و الخدمات ، أ و عقودا للامتياز أ و الوكالة أ و أ ي عقد يتعلق بطرق تدبير

لى تنازع  ن كاالمصالح ، سواء العمومية للجهة ، أ و أ ن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي ا 

 .ذلك بصفة شخصية أ و بصفته مساهما أ و وكيلا عن غيره أ و لفائدة زوجه أ و أ صوله أ و فروعه

 .وتطبق نفس ال حكام على عقود الشرأكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها

أ علاه على كل عضو أ خل بمقتضيات الفقرتين السابقتين أ و  67تطبق مقتضيات المادة 

نفوذ أ و اس تغلال مواقع ال  النزيهة،ت مسؤوليته في اس تغلال التسريبات المخلة بالمنافسة ثبت

 .والامتياز أ و ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجهة

 69المادة 

 يمنع على كل عضو من أ عضاء مجلس الجهة باس تثناء الرئيس والنواب، أ ن يمارس، خارج

ع على الوثائق لس أ و اللجان التابعة له المهام الا دارية للجهة، أ و أ ن يوقدوره التداولي، داخل المج

 .الا دارية أ و أ ن يدير أ و يتدخل في تدبير مصالح الجهة

 .أ علاه 67تطبق في شأ ن هذه ال فعال مقتضيات المادة 

 70المادة 

جباريا  .يعتبر حضور أ عضاء مجلس الجهة دورات المجلس ا 

لم يلب الاس تدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أ و  كل عضو من أ عضاء مجلس الجهة

لمجلس خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع ا

 .لمعاينة هذه الا قالة
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علان عن أ سماء  يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والا 

 .ال عضاء المتغيبين

لى والي الجهة داخل أ جل خمسة ) يوجه رئيس ( أ يام 5المجلس نسخة من هذا السجل ا 

ليها أ علاه قالة المشار ا   .بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل ال جل نفسه بالا 

 71المادة 

حدى المهام المنوطة به ذا امتنع أ حد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام با  أ و  ا 

ليه وفق أ حكام ه ر يقضي ذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقر المفوضة ا 

دارية. وفي هذه  لى المحكمة الا  حالة طلب عزل المعني بال مر من عضوية مكتب المجلس ا  لحالة، ابا 

 .يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بال مر

لى حين بت زاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس ا  يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من م

 .المحكمة الا دارية في ال مر

 تبت المحكمة في ال مر داخل أ جل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه

 .المحكمة

 72المادة 

رج لا يجوز أ ن ينتخب رئيسا أ و نائبا للرئيس، أ عضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خا

 من ال س باب.الوطن ل ي سبب 

ليها من ق  بل والي يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع ال مر ا 

قالة رئيس المجلس أ و نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أ نه مقيم في الخارج  .الجهة، عن ا 

 73المادة 

س ل( أ عضاء المج2/3يجوز، بعد انصرام الس نة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي )

لا  قالة الرئيس من مهامه. ولا يمكن تقديم هذا الطلب ا  رة واحدة مالمزاولين مهامهم تقديم طلب با 

 .خلال مدة انتداب المجلس

قالة وجوبا في جدول أ عمال الدورة العادية ال ولى من الس نة الرابعة التي  يدرج طلب الا 

 .يعقدها المجلس

قالة بتصويت ثلاثة أ رباعيعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة  ( 3/4) على طلب الا 

 .أ عضاء المجلس المزاولين مهامهم
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 74المادة 

قالة الرئيس أ و عزله من مهامه أ و اس تقالته عدم أ هليته للترشح لرئاس ة المجلس يترتب على ا 

 .خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس

للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا يتم انتخاب مكتب جديد 

 .القانون التنظيمي

 75المادة 

ذا كانت مصالح الجهة مهددة ل س باب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة  ا 

دارية من أ جل حل المجلس لى المحكمة الا  حالة ال مر ا   .الحكومية المكلفة بالداخلية ا 

 76المادة 

ذا رفض المجلس الق  والقوانين  يام بال عمال المنوطة به بمقتضى أ حكام هذا القانون التنظيميا 

بير المرافق العمومية وال نظمة الجاري بها العمل أ و رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أ و بتد

ذا وقع اختلال في سير مجلس الجهة من شأ نه تهديد سيرها الطبيعي،   عين علىتالتابعة للجهة، أ و ا 

لى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عن طريق والي الجهة،  توجيه ل الرئيس أ ن يتقدم بطلب ا 

ذا اس تمر الاخ  ذا رفض المجلس القيام بذلك، أ و ا  لى المجلس للقيام بالمتعين. وا  عذار ا  تلال بعد ا 

ح مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الا عذار، أ مكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الة ال مر ا 

لى المحكمة الا دارية من أ جل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة   .أ علاه 75ا 

 77المادة 

ذا اس تقال نصف عدد أ عضائه المزاولين مهامه ذا وقع توقيف أ و حل مجلس الجهة أ و ا  م ا 

ذا تعذر انتخاب أ عضاء المجلس ل ي سبب من  ال قل،على  وجب تعيين لجنة  ال س باب،أ و ا 

وما ي( 15وذلك داخل أ جل أ قصاه خمسة عشر ) بالداخلية،ر للسلطة الحكومية المكلفة خاصة بقرا

ليها حدى الحالات المشار ا   .الموالية لتاريخ حصول ا 

 القانون،بحكم  بينهم،يكون من  أ عضاء،( 5يحدد عدد أ عضاء اللجنة الخاصة في خمسة )

 .القانون التنظيميمن هذا  125المدير العام للمصالح المنصوص عليه في المادة 

س مجلس يترأ س اللجنة الخاصة والي الجهة الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئي

لى عض و أ و الجهة بموجب أ حكام هذا القانون التنظيمي. ويمكنه أ ن يفوض بقرار بعض صلاحياته ا 

 .أ كثر من أ عضاء اللجنة
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 ية، ولا يمكن أ ن تلزم أ موالتنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف ال مور الجار 

 .الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في الس نة المالية الجارية

لمجلس تنتهيي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد انصرام مدة توقيف ا

عادة انتخابه طبقا ل حكام المادة   بعده 78أ و فور ا 

 78المادة 

ذا وقع حل مجلس  ( 3تخاب أ عضاء المجلس الجديد داخل أ جل ثلاثة )وجب ان  الجهة،ا 

 .أ شهر من تاريخ حل المجلس

ثر اس تقالة نصف عدد أ عضائه المزاولين  ذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على ا  امهم مهوا 

جراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون ال  ال قل،على  تنظيمي رقم بعد استيفاء جميع الا 

ن ( أ شهر من تاريخ انقطاعه ع3خاب أ عضاء المجلس الجديد داخل أ جل ثلاثة )وجب انت ،11-59

 .مزاولة مهامه

ذا صادف الحل أ و الانقطاع الس تة )  الجهات،( أ شهر ال خيرة من مدة انتداب مجالس 6ا 

ليها في المادة  جر  77تس تمر اللجنة الخاصة المشار ا  لى حين ا  اء التجديد العام أ علاه في مزاولة مهامها ا 

 .لمجالس الجهات

 79المادة 

ذا امتنع الرئيس عن القيام بال عمال المنوطة به بمقتضى أ حكام هذا القانون الت  نظيمي وترتب ا 

خلال بالسير العادي لمصالح  عن  بالداخلية،قامت السلطة الحكومية المكلفة  الجهة،على ذلك ا 

 .بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به الجهة،طريق والي 

( يوما من أ يام العمل من تاريخ توجيه الطلب دون 15صرام أ جل خمسة عشر )بعد ان

لى القضاء الاس تعجا الرئيس،اس تجابة  لي بالمحكمة تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ال مر ا 

 .الا دارية من أ جل البت في وجود حالة الامتناع

طلب الا حالة بكتابة  ساعة من تاريخ تسجيل 48يبت القضاء الاس تعجالي داخل أ جل 

 .الضبط بهذه المحكمة

ليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضا ء بدون ويتم البت المشار ا 

 .اس تدعاء ال طراف

ذا أ قر الحكم القضائي حالة  بال عمال  جاز للوالي الحلول محل الرئيس في القيام الامتناع،ا 

 .بهاالتي امتنع هذا ال خير عن القيام 
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 اختصاصات الجهة: القسم الثاني

 مبادئ عامة: الباب ال ول

 80المادة 

ذلك بتنظيمها و تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمس تدامة 

 :يليولاس يما فيما يتعلق بما  وتتبعها،وتنس يقها 

 الاقتصادية ؛تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته   -

 تحقيق الاس تعمال ال مثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها ؛  -

جراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توط  - ين اعتماد التدابير والا 

 ال نشطة المنتجة للثروة والشغل؛

 الا سهام في تحقيق التنمية المس تدامة ؛  -

 .التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها العمل على تحسين القدرات  -

لدولة في لمع مراعاة الس ياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية  المهام،تقوم الجهة بهذه 

 .هذه المجالات

 الدولة،واختصاصات مشتركة مع  ذاتية،تمارس الجهة اختصاصات  الغاية،ولهذه 

ليها من هذه ال خيرة  .واختصاصات منقولة ا 

نها صاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجهة في مجال معين بما يمكتش تمل الاخت

لاس يما و المجال،بال عمال الخاصة بهذا  الترابية،وداخل دائرتها  مواردها،في حدود  القيام،من 

 .التخطيط والبرمجة والا نجاز والتدبير والصيانة

التي يتبين أ ن نجاعة تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة الاختصاصات 

ي ممارس تها تكون بشكل مشترك. ويمكن أ ن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأ  

 .التدرج والتمايز

لى الجهة بما يسمح  تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة ا 

 .بتوس يع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي

 ت الذاتيةالاختصاصا: الباب الثاني

 81المادة 

عداد وتتبع و  تنفيذ برنامج تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية الجهوية، كما تقوم با 

 .التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لا عداد التراب
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 التنمية الجهوية: الفصل ال ول

 82المادة 

 :التاليةيادين تش تمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على الم 

 :الاقتصاديةأ ( التنمية 

 دعم المقاولات ؛  -

 توطين وتنظيم مناطق لل نشطة الاقتصادية بالجهة ؛  -

 تهيئة الطرق والمسالك الس ياحية في العالم القروي ؛  -

نعاش أ سواق الجملة الجهوية ؛  -  ا 

حداث مناطق لل نشطة التقليدية والحرفية ؛  -  ا 

 جذب الاستثمار ؛  -

نعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية  -  .ا 

 :والشغلب( التكوين المهني والتكوين المس تمر 

حداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أ ج  - ل ا 

 الا دماج في سوق الشغل ؛

شراف على التكوين المس تمر لفائدة أ عضاء المجالس وموظفي الجماعات   -  .الترابيةالا 

 :القرويةج( التنمية 

نعاش ال نشطة غير الفلاحية بالوسط القروي ؛  -  ا 

 .بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة  -

 :النقلد( 

عداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة ؛  -  ا 

تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري لل شخاص بين الجماعات الترابية داخل   -

 .ةالجه

 :الثقافةهـ( 

 الا سهام في المحافظة على المواقع ال ثرية والترويج لها ؛  -

 .تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية  -

 :البيئةو( 

 تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية ؛  -
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 وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء ؛  -

نعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة  -  .ا 

 .ز( التعاون الدولي

طار التعاون الدولي  برام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في ا  كذا و يمكن للجهة ا 

طار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين وال ن ظمة الحصول على تمويلات في نفس الا 

 .الجاري بها العمل

برام أ ي اتفاقية بين جهة أ و مجموعة جهات أ و مجمو  ودولة  عة الجماعات الترابيةلا يمكن ا 

 .أ جنبية

 83المادة 

شراف رئيس مجلسها خلال الس نة ال ولى من مدة انتداب  الجهة،يضع مجلس  تحت ا 

 .برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه المجلس،

نجازها و يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست س نوات ال عمال التنموية المقرر برمجتها أ   ا 

شاركي لتحقيق تنمية مس تدامة ووفق منهج ت  وكلفتها،اعتبارا لنوعيتها وتوطينها  الجهة،بتراب 

دارة المركز   .يةوبتنس يق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنس يق أ نشطة المصالح اللاممركزة للا 

مكانيات الجهة وتحديدا  يجب أ ن يتضمن برنامج التنمية الجهوية تشخيصا لحاجيات وا 

يأ خذ بعين  لوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالس نوات الثلاث ال ولى وأ نل و 

 .الاعتبار مقاربة النوع

أ ن يعمل يتعين أ ن يواكب برنامج التنمية الجهوية التوجهات الاستراتيجية لس ياسة الدولة و 

دماج التوجهات الوارد ي لا عداد ة في التصميم الجهو على بلورتها على المس توى الجهوي وأ ن يراعي ا 

المقاولات والالتزامات المتفق بشأ نها بين الجهة والجماعات الترابية ال خرى وهيئاتها و  التراب،

 .العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة

طار تعاقدي بين الدولة و  الاقتضاء،عند  الجهوية،يتم تفعيل برنامج التنمية  الجهة وباقي في ا 

 .تدخلينالم 

 84المادة 

لجزء المتعلق يتعين على الجهة مراعاة مضامين برنامج التنمية الجهوية عند وضع الميزانية في ا

 .في حدود مواردها بالتجهيز،
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 85المادة 

 .فيذيمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من الس نة الثالثة من دخوله حيز التن 

 86المادة 

عداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه و  تحدد بنص تنظيمي مسطرة آليات ا  أ

 .الحوار والتشاور لا عداده

 87المادة 

دار  عداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية، تمد الا  عداد التصميم الجهوي لا  ة والجماعات بغية ا 

تعلقة بمشاريع وفرة الم الترابية ال خرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الجهة بالوثائق المت

نجازها بتراب الجهة  .التجهيز المراد ا 

عداد التراب: الفصل الثاني  ا 

 88المادة 

شراف رئيس مجلسها، التصميم الجهوي لا عداد التراب، وفق  يضع مجلس الجهة، تحت ا 

طار توجهات الس ياسة العامة لا عداد التراب ا على لمعتمدة القوانين وال نظمة الجاري بها العمل في ا 

دارات والمؤسسات العمومية، وممثلي  المس توى الوطني وبتشاور مع الجماعات الترابية ال خرى والا 

 .القطاع الخاص المعنيين بتراب الجهة

من الدس تور، يساعد والي الجهة رئيس مجلس الجهة في  145تطبيقا لمقتضيات الفصل 

 .تنفيذ التصميم الجهوي لا عداد التراب

 .اب الجهويي لا عداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التر يعتبر التصميم الجهو 

 89المادة 

لى تحقيق التوافق بين الد ولة يهدف التصميم الجهوي لا عداد التراب، على وجه الخصوص، ا 

تحديد ب والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأ هيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية، بما يسمح 

 :الغايةيارات التنمية الجهوية. ولهذه توجهات واخت 

طارا عاما للتنمية الجهوية المس تدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية وال  -  قروية ؛يضع ا 

 مس توى يحدد الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على  -

 الجهة ؛

جراءا  -  .ةت تثمينها وكذا مشاريعها المهيكليحدد مجالات المشاريع الجهوية وبرمجة ا 

عداد التصميم الجهوي لا عداد التراب وتحيينه وتقييمه  .تحدد بنص تنظيمي مسطرة ا 
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 90المادة 

ال خذ بعين  يتعين على الا دارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية

طا عداد التراب في ا   تم التعاقد ر برامجها القطاعية أ و تلك التيالاعتبار مضامين التصميم الجهوي لا 

 .في شأ نها

 الاختصاصات المشتركة: الباب الثالث

 91المادة 

 :التاليةتمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات 

 :الاقتصاديةأ ( التنمية 

 تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافس ية ؛  -

 س تدامة ؛التنمية الم   -

 الشغل ؛  -

 .البحث العلمي التطبيقي  -

 :القرويةب( التنمية 

 تأ هيل العالم القروي ؛  -

 تنمية المناطق الجبلية ؛  -

 تنمية مناطق الواحات ؛  -

حداث أ قطاب فلاحية ؛  -  ا 

 .تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة -

 :الاجتماعيةج( التنمية 

 هيل الاجتماعي ؛التأ    -

 المساعدة الاجتماعية ؛  -

عادة الاعتبار للمدن وال نسجة العتيقة ؛  -  ا 

نعاش السكن الاجتماعي ؛  -  ا 

نعاش الرياضة والترفيه  -  .ا 

 :البيئةد( 

 الحماية من الفيضانات ؛  -

 الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر ؛  -
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 افظة على المناطق المحمية ؛المح  -

 المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية ؛  -

 .المحافظة على الموارد المائية  -

 :الثقافةهـ( 

 الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية ؛  -

 صيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية ؛  -

حداث وتدبير المؤسسات الثقافية   -  .ا 

 :الس ياحةو( 

نعا  -  .ش الس ياحةا 

 92المادة 

ما بمبادرة من الد ولة تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجهة والدولة بشكل تعاقدي، ا 

 .أ و بطلب من الجهة

 93المادة 

شارك في أ ن تتولى تمويل أ و ت  الذاتية،واعتمادا على مواردها  منها،بمبادرة  للجهة،يمكن 

نجاز مرفق أ و تجهيز أ و تقديم خدمة عمومي كل ة لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشتمويل ا 

ذا تبين هذا التمويل يساهم في بلوغ أ هدافها  .تعاقدي مع الدولة ا 

 الاختصاصات المنقولة: الباب الرابع

 94المادة 

لى الجه ة، وتشمل تحدد اعتمادا على مبدأ  التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة ا 

 :خاصةهذه المجالات بصفة 

 تجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي ؛ال   -

 الصناعة ؛  -

 الصحة ؛  -

 التجارة ؛  -

 التعليم ؛  -

 الثقافة ؛  -

 الرياضة ؛  -
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 .الطاقة والماء والبيئة  -

 95المادة 

لى الجه  .ةيراعى مبدأ  التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات من الدولة ا 

لى من الدس تور، يكون تحويل الاختصاصات المنقولة ا   146لفصل طبقا للبند الرابع من ا

 .اختصاصات ذاتية للجهة أ و الجهات المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي

 صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه: القسم الثالث

 صلاحيات مجلس الجهة: الباب ال ول

 96المادة 

ل في اختصاصات الجهة ويمارس يفصل مجلس الجهة بمداولاته في القضايا التي تدخ

ليه بموجب أ حكام هذا القانون  .الصلاحيات الموكولة ا 

عداد التراب والمرافق العمومية -1  التنمية الجهوية وا 

 97المادة 

 :التاليةيتداول مجلس الجهة في القضايا 

 برنامج التنمية الجهوية ؛ -

 التصميم الجهوي لا عداد التراب ؛ -

حداث المرافق العمومية - لجاري بها االتابعة للجهة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين وال نظمة  ا 

 العمل ؛

دارة الجهة وتحديد اختصاصاتها ؛ -  تنظيم ا 

ليها في المادة  - حداث شركات التنمية الجهوية المشار ا  نظيمي أ و من هذا القانون الت  145ا 

 .تخفيضه أ و تفويتهالمساهمة في رأ سمالها أ و تغيير غرضها أ و الزيادة في رأ سمالها أ و 

 المالية والجبايات وأ ملاك الجهة -2

 98المادة 

 :التاليةيتداول مجلس الجهة في القضايا 

 الميزانية ؛  -

 184و 182فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أ حكام المواد   -

 ؛من هذا القانون التنظيمي 185و
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 الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل نفس فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ  -

 الفصل ؛

نسب ود ال تحديد سعر الرسوم وال تاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة في حد  -

 ؛وانين وال نظمة الجاري بها العمل، بموجب القالمحددة ، عند الاقتضاء

حداث أ جرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها ؛  -  ا 

 الضمانات الواجب منحها ؛الاقتراضات و   -

ع المنصوص مخصصات التس يير والاستثمار المرصودة لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاري  -

 ؛من هذا القانون التنظيمي 141ادة عليها في الم

 تدبير أ ملاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها ؛  -

ليها أ و مبادلتهااقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجهة بالمهام الموك  - أ و تخصيصها أ و  ولة ا 

 تغيير تخصيصها طبقا للقوانين وال نظمة الجاري بها العمل ؛

 .الهبات والوصايا  -

 التعاون والشراكة  - 3

 99المادة 

 :التاليةيتداول مجلس الجهة في القضايا 

حداث مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية أ و الانضمام  - ليها أ و ا   المساهمة في ا 

 الانسحاب منها ؛

 اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص ؛  -

 بية ؛مشاريع اتفاقيات التوأ مة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أ و أ جن   -

 الانخراط والمشاركة في أ نشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية ؛  -

 ختصاصات المشتركة والمنقولة ؛العقود المتعلقة بممارسة الا  -

طار احترام الالتز   - امات كل أ شكال التبادل مع الجماعات الترابية ال جنبية وذلك في ا 

 .الدولية للمملكة
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 100المادة 

هة تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجهة في الس ياسات القطاعية التي تهم الج 

نجازها فوق تراب الجهة، وخاصة ع وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي ندما  تخطط الدولة ا 

 .تكون هذه الاستشارة منصوص عليها في نص تشريعي أ و تنظيمي خاص

 صلاحيات رئيس مجلس الجهة: الباب الثاني

 101المادة 

لازمة ويتخذ جميع التدابير ال ومقرراته،يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداولات المجلس 

 :الغرضولهذا  لذلك،

 ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لا عداد التراب ؛  -

 ينفذ الميزانية ؛  -

دارة الجهة وتحديد اختصاصاتها ، مع مراعاة   - قتضيات م يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم ا 

 من هذا القانون التنظيمي ؛ 115المادة 

حداث أ جرة عن الخدمات الم  -  قدمة وبتحديد سعرها ؛يتخذ القرارات المتعلقة با 

يتخذ القرارات ل جل تحديد سعر الرسوم وال تاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص   -

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

برام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقر   -  وض ؛يقوم ، في حدود ما يقرره مجلس الجهة ، با 

برام أ و مراجعة ال كرية وعقود ا    -  يجار ال ش ياء ؛يقوم با 

ويات يسهر على مسك وتحيين سجل محت الغاية،يدبر أ ملاك الجهة ويحافظ عليها. ولهذه   -

 هة؛الج ويقوم بجميع ال عمال التحفظية المتعلقة بحقوق  القانونية،أ ملاكها وتسوية وضعيتها 

 اص ؛لخيباشر أ عمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجهة ا  -

جراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجهة ويمنح رخص الاحتلال الم  - ؤقت يتخذ الا 

 للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

 يتخذ الا جراءات اللازمة بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة ؛  -

لقانون من هذا ا 82أ مة طبقا لمقتضيات المادة يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتو   -

 التنظيمي ؛

 .يعمل على حيازة الهبات والوصايا  -
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ها ويرأ س مجلسها ويمثل  نفقاتها،ويعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف 

 قا ل حكامبصفة رسمية في جميع أ عمال الحياة المدنية والا دارية والقضائية ويسهر على مصالحها طب

 .هذا القانون التنظيمي والقوانين وال نظمة الجاري بها العمل

 102المادة 

، من الدس تور، يمارس رئيس مجلس الجهة 140تطبيقا ل حكام الفقرة الثانية من الفصل 

الترابية  بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات

 .من هذا القانون التنظيمي 251طبقا ل حكام المادة 

 

 103المادة 

دارية للجهة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين به ا، ويسهر يسير رئيس المجلس المصالح الا 

دارة الجهة طبقا للنصوص التشري  عية على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب با 

 .والتنظيمية الجاري بها العمل

( يش تغلون تحت 4تعيين مكلفين بمهمة لا يتجاوز عددهم أ ربعة )يجوز لرئيس المجلس 

شراف "مدير شؤون الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة   .يميمن هذا القانون التظ  126ا 

 104المادة 

رات يتولى رئيس مجلس الجهة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأ عمال المجلس وجميع المقر 

 .لوثائق التي تثبت التبليغ والنشروالقرارات المتخذة وكذا ا

 105المادة 

 :الرئيسيتولى 

عداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لا عداد التراب طبقا لمقتضيات  - المادتين  ا 

 من هذا القانون التنظيمي ؛ 88و 83

عداد الميزانية ؛  -  ا 

برام صفقات ال شغال أ و التوريدات أ و الخدمات ؛  -  ا 

 .عاوى القضائيةرفع الد  -

 106المادة 

ليه ذلك على صفقات ال شغال أ و التوريدات أ و  يصادق رئيس المجلس أ و من يفوض ا 

 .الخدمات
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 107المادة 

لى نوابه با مضاءه بقرار ا  س تثناء يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أ ن يفوض ا 

 .التس يير الا داري وال مر بالصرف

دد ابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أ ن ينحصر التفويض في قطاع محويجوز له أ يضا أ ن يفوض لنو 

 .لكل نائب، وذلك مع مراعاة أ حكام هذا القانون التنظيمي

 108المادة 

مضاءه بقرار في مجال التد بير يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أ ن يفوض ا 

فوض بقرار المدير العام للمصالح، أ ن يالا داري للمدير العام للمصالح، كما يجوز له، باقتراح من 

دارة الجهة لى رؤساء أ قسام ومصالح ا  مضاءه ا   .ا 

 109المادة 

لى المدير العام للمصالح تفويضا في  يمكن للرئيس أ ن يس ند، تحت مسؤوليته ومراقبته، ا 

 .الا مضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها

 110المادة 

خباريا للمجلس حول ال عمال التي يقد ام بها قم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا ا 

طار الصلاحيات المخولة له  .في ا 

 111المادة 

ذا تغيب الرئيس أ و عاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جم  يع ا 

ضو من المجلس يختار حسب صلاحياته أ حد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود نائب، ع

 :التاليالترتيب 

  للانتخاب؛أ قدم تاريخ   -1

 .كبر السن عند التساوي في ال قدمية -2

3-  

 المراقبة الا دارية: الباب الثالث

 112المادة 

راقبة من الدس تور، يمارس والي الجهة الم 145تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

 .لس ومقررات مجلس الجهةالا دارية على شرعية قرارات رئيس المج

 .كل نزاع في هذا الشأ ن تبت فيه المحكمة الا دارية
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هة تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الج 

ة الجاري أ و رئيسه أ و المتخذة خرقا ل حكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمي

ليها في كل وقت بها العمل. وتبت ا حالة ال مر ا  دارية في طلب البطلان بعد ا  حين من و لمحكمة الا 

 .قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

 113المادة 

يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجهة وكذا نسخ من قرارات 

لى والي طار السلطة التنظيمية ذات الطابع العام ا  لا يتعدى   الجهة داخل أ جلالرئيس المتخذة في ا 

رات المذكورة، ( أ يام من أ يام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أ و لتاريخ اتخاذ القرا10عشرة )

 .وذلك مقابل وصل

 114المادة 

يتعرض والي الجهة على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في 

 حكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعيةصلاحيات مجلس الجهة أ و المتخذة خرقا ل  

لى رئيس مجلس الجهة داخل أ جل لا ي  تعدى والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا ا 

 .( أ يام من أ يام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر3ثلاثة )

جراء المجلس لمداو ليه في الفقرة السابقة ا  شأ ن  لة جديدة فييترتب على التعرض المشار ا 

 .المقرر المتخذ

ذا أ بقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، أ حالت السلطة الحكومية المكل فة ا 

يقاف لى القضاء الاس تعجالي لدى المحكمة الا دارية الذي يبت في طلب ا  التنفيذ  بالداخلية ال مر ا 

ويترتب على  لديها،ضبط ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة ال  48داخل أ جل 

لى حين بت المحكمة في ال مر حالة وقف تنفيذ المقرر ا   .هذه الا 

دارية في طلب البطلان داخل أ جل لا يتجاوز ثلاثين ) داء ( يوما ابت30تبت المحكمة الا 

لى السلطة الحكومية المكلف به،من تاريخ التوصل  ة بالداخلية وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم ا 

 .( أ يام بعد صدوره10المجلس المعني داخل أ جل عشرة ) ورئيس

رة تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أ جل التعرض المنصوص عليه في الفق

 .ال ولى من هذه المادة في حالة عدم التعرض عليها
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 115المادة 

لا بعد التأ شير عليها من لطة قبل الس لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ ا 

 :لمجلسا( من تاريخ التوصل بها من رئيس 20الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أ جل عشرين يوما )

 المقرر المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية ؛  -

عداد التراب ؛  -  المقرر المتعلق بالتصميم الجهوي لا 

دارة الجهة وتحديد اختصاصاتها ؛  -  المقرر القاضي بتنظيم ا 

آت العمومية الجهوية ؛الم  -  قررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشأ

حداث شركات التنمية الجهوية ؛  -  المقررات المتعلقة با 

وم المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل ، ولاس يما تحديد سعر الرس  -

 وال تاوى ومختلف الحقوق وتفويت أ ملاك الجهة وتخصيصها ؛

الجماعات المحلية  قرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأ مة التي تبرمها الجهة معالم  -

 .ال جنبية وفاعلين من خارج المملكة

لمنصوص يعتبر عدم اتخاذ أ ي قرار في شأ ن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام ال جل ا

 .بمثابة تأ شيرة أ علاه،عليه 

لا بعد علقة بالميزانية والاقتراضات والضمانات قابلة للتنف لا تكون مقررات المجلس المت يذ ا 

 المادة التأ شير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل ال جل المنصوص عليه في

 .من هذا القانون التنظيمي 202

ة الثيعتبر عدم اتخاذ أ ي قرار في شأ ن مقرر من المقررات المنصوص عليها في الفقرة الث

 .تأ شيرة من هذا القانون التنظيمي بمثابة 202أ علاه بعد انصرام ال جل المنصوص عليه في المادة 

آليات التشاركية للحوار والتشاور: الباب الرابع  ال

 116المادة 

آليا 139تطبيقا ل حكام الفقرة ال ولى من الفصل  ت من الدس تور، تحدث مجالس الجهات أ

عداد بر تشاركية للحوار والتشاور لتيسير امج التنمية  مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في ا 

 .وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة

 117المادة 

 :استشارية( هيئات 3تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث )
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لقة ية المتعهيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهو   -

 بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ؛

 هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الش باب ؛  -

لجهوية اهيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا   -

 .ذات الطابع الاقتصادي

 .ة هاته الهيئات وكيفيات تأ ليفها وتس ييرهايحدد النظام الداخلي للمجلس تسمي

 شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات: الباب الخامس

 118المادة 

ين من الدس تور، يمكن للمواطنات والمواطن 139طبقا ل حكام الفقرة الثانية من الفصل 

دراج  الهدف منها مطالبة المجلس والجمعيات أ ن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون با 

 .نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أ عماله

 .لا يمكن أ ن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل ال ول من الدس تور

 119المادة 

 :يلييراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما 

دكل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون  العريضة: راج والجمعيات مجلس الجهة با 

 أ عماله؛نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول 

ع مسطرة المواطنة أ و المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتب الوكيل:

 .تقديم العريضة

 شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين: الفرع ال ول

 120المادة 

 :التاليةالعريضة من المواطنات والمواطنين الشروط يجب أ ن يس توفي مقدمو 

 و مهنيا ؛أ  أ ن يكونوا من ساكنة الجهة المعنية أ و يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أ و تجاريا  -

 أ ن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة ؛ -

 : أ ن لا يقل عدد التوقيعات على ما يلي -

 عدد سكانها أ قل بين مليون نسمة ؛توقيع بالنس بة للجهات التي يبلغ  300 *

سمة عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين ن  يتراوحتوقيع بالنس بة للجهات التي  400 *

 ؛
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 .توقيع بالنس بة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة 500 *

قامتهم الفعلية على عمالات وأ قاليم  لجهة،ا يتعين أ ن يكون الموقعون موزعين بحسب مقرات ا 

قليم تابع للجهة عن   .لوبفي المائة من العدد المط 5شرط أ ن لا يقل عددهم في كل عمالة أ و ا 

 شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات: الفرع الثاني

 121المادة 

 :التاليةيجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط 

دة تزيد لمرب طبقا للتشريع الجاري به العمل أ ن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغ   -

 على ثلاث س نوات ، وتعمل طبقا للمبادئ الديموقراطية ول نظمتها ال ساس ية ؛

زاء القوانين وال نظمة الجاري بها العمل ؛  -  أ ن تكون في وضعية سليمة ا 

 أ ن يكون مقرها أ و أ حد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة ؛  -

 .ون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضةأ ن يك  -

يداع العرائض: الفرع الثالث  كيفيات ا 

 122المادة 

ا تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجهة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليه

 .أ علاه مقابل وصل يسلم فورا

لى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفاءها  تحال العريضة من قبل رئيس المجلس ا 

 .حسب الحالة أ علاه، 121أ و  120لشروط الواردة في المادتين ل 

تحال و  الموالية،تسجل في جدول أ عمال المجلس في الدورة العادية  العريضة،في حالة قبول 

لى اللجنة أ و اللجان الدائمة المختصة لدراس تها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأ   نها. يخبر رئيس ا 

 .بقبول العريضة الحالة،حسب  للجمعية،القانوني  المجلس الوكيل أ و الممثل

و أ  يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل  المجلس،في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب 

ريخ تابقرار الرفض معللا داخل أ جل شهرين ابتداء من  الحالة،حسب  للجمعية،الممثل القانوني 

 .توصله بالعريضة

رفاقها يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة وا  .الةحسب الح بها،لوثائق المثبتة التي يتعين ا 
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آليات التعاون والشراكة :القسم الرابع دارة الجهة وأ جهزة تنفيذ المشاريع وأ  ا 

دارة الجهة: الباب ال ول  ا 

 123المادة 

دارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد  داولة متتوفر الجهة على ا 

 .من هذا القانون التنظيمي 115من المادة  3راعاة مقتضيات البند مع م المجلس،

 .ستتأ لف وجوبا هذه الا دارة من مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجل

 124المادة 

دارة الجهة بقرار لرئيس مجلس الجهة. غير أ ن قرا رات التعيين يتم التعيين في جميع المناصب با 

 .لعليا بها تخضع لتأ شيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخليةالمتعلقة بالمناصب ا

 125المادة 

ئيس يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الر 

دارة  ومراقبته، يره. سوتنس يق العمل الا داري بمصالحها والسهر على حسن  الجهة،الا شراف على ا 

 .لس كلما طلب منه ذلكويقدم تقارير لرئيس المج

 126المادة 

لمنتخبين يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب الا دارية المرتبطة با

 .وسير أ عمال المجلس ولجانه

 127المادة 

دارة الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات التر  ابية ل حكام تخضع الموارد البشرية العاملة با 

دارة الجماعات الترابية يحدد بقانوننظام أ ساسي خاص   .بموظفي ا 

على  ويحدد النظام ال ساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية،

دارة الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات التر  ابية وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين با 

لنظام رهم، على غرار ما هو معمول به في اوالقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أ جو 

 .ال ساسي للوظيفة العمومية
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 الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع: الباب الثاني

حداث الوكالة ومهامها: الفرع ال ول  ا 

 128المادة 

ل جل تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها، يحدث لدى كل جهة، تحت اسم "الوكالة 

 والمالي،ري يتمتع بالاس تقلال الا دا العام،ع"، شخص اعتباري خاضع للقانون الجهوية لتنفيذ المشاري

ليه بعده باسم "الوكالة  ."يشار ا 

 .يكون مقر الوكالة داخل الدائرة الترابية للجهة

 129المادة 

 تخضع الوكالة لوصاية مجلس الجهة. ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام

 .بها هذا القانون التنظيمي، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة أ جهزتها المختصة ل حكام

آت العامة وهيئا ت أ خرى طبقا وتخضع الوكالة أ يضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشأ

 .للنصوص التشريعية الجاري بها العمل

 130المادة 

 :يليتتولى الوكالة القيام بما 

 

نية المالية بكل أ شكال المساعدة القانونية والهندسة التق  ذلك،ئيسه كلما طلب ر  الجهة،أ ( مد مجلس 

عداد المشاريع وبرامج   التنمية؛عند دراسة وا 

 .ب( تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة

لى الوكالة باس تغلال أ و تدبير بعض المشاريع لحساب   هة،الج يمكن لمجلس الجهة أ ن يعهد ا 

 .كيفيات التي يحددها بمقررطبقا للشروط وال 

حداث شركة من شركات التنمية الجهوية ا لمشار ويمكن للوكالة أ ن تقترح على مجلس الجهة ا 

ليها في المادة  شراف الوكالة 145ا   .من هذا القانون التنظيمي تش تغل تحت ا 

 أ جهزة الوكالة: الفرع الثاني

 131المادة 

شراف والمراقبة ويسير   .ها مديرتدير الوكالة لجنة للا 
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 132المادة 

شراف والمراقبة تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة من ال عضاء المزاولين مهامهم  تتأ لف لجنة الا 

 :بيانهمالتالي 

 عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس ؛  -

 عضو من فرق المعارضة يعينه المجلس ؛  -

 ؛ رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة  -

 رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة ؛  -

عداد التراب للجهة ؛  -  رئيس لجنة ا 

 .نتغيير أ و تتميم تأ ليف لجنة الا شراف والمراقبة بموجب قانو الاقتضاء،عند  ويمكن،

شراف والمراقبة في م  .امهممهزاولة لا يحول توقيف مجلس الجهة دون اس تمرار أ عضاء لجنة الا 

لى شراف والمراقبة في مزاولة مهامهم ا  حين  وفي حالة حل مجلس الجهة ، يس تمر أ عضاء لجنة الا 

 .تأ ليف اللجنة التي تخلفها بعد انتخاب أ عضاء المجلس الجديد وأ جهزته

 133المادة 

 .بةمن هذا القانون التنظيمي على أ عضاء لجنة الا شراف والمراق  68تطبق أ حكام المادة 

 134ادة الم

شراف والمراقبة بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لا دارة الوكالة. ولهذه  تتمتع لجنة الا 

 :يليبما  مداولاتها،عن طريق  تقوم، الغاية،

 وضع برنامج عمل الوكالة ؛  -

 حصر الميزانية الس نوية والبيانات المتعددة الس نوات ؛  -

 ، عند الاقتضاء ؛ حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج  -

 المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة ؛  -

 تحديد النظام ال ساسي لمس تخدمي الوكالة ؛  -

 المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة ؛  -

 أ دناه ؛ 139المصادقة على التقرير الس نوي المنصوص عليه في المادة   -

جراء عمليا  -  .ت الافتحاص والمراقبة والتقييم عند الاقتضاءطلب ا 

شراف والمراقبة مجلس الجهة خلال الدورة العادية لشهر أ كتوبر على  يطلع رئيس لجنة الا 

نجازات الوكالة وسير أ عمالها  .ا 
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لى مدير الوكالة لتسوية قضايا معي    .نةيجوز للجنة المذكورة أ ن تفوض صلاحيات خاصة ا 

 135المادة 

شراف والمراقبة، بدعوة من الرئيس مرفقة بجدول ال عمال والوثائق تجتمع لجنة ا لمرتبطة الا 

 .( دورات على ال قل، وذلك خلال أ شهر فبراير ويونيو وسبتمبر3به، في ثلاث )

 ويمكن أ ن يس تدعي الرئيس لجنة الا شراف والمراقبة لعقد دورة اس تثنائية، كلما دعت

لى ذلك  .الضرورة ا 

 136المادة 

كن الجهة أ و من يمثله دورات لجنة الا شراف والمراقبة، بصفة استشارية، ويم يحضر والي

لمتعلقة اأ ن يقدم بمبادرة منه أ و بطلب من الرئيس أ و أ عضاء اللجنة جميع الملاحظات والتوضيحات 

 .بالقضايا المتداول في شأ نها

ليه في المادة لاه أ ع 125 يحضر الجلسات بصفة استشارية المدير العام للمصالح المشار ا 

 .ومدير الوكالة. ويتولى هذا ال خير تحرير محاضر الجلسات وحفظها

آخر يرى فائدة في حضوره،  يمكن لرئيس لجنة الا شراف والمراقبة أ ن يس تدعي أ ي شخص أ

شراف والمراقبة  .للمشاركة، بصفة استشارية، في دورات لجنة الا 

 137المادة 

 .ة أ ن يحضرها أ كثر من نصف عدد أ عضائهايشترط لصحة مداولات لجنة الا شراف والمراقب

لى اليوم  ذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع ال ول للجنة، يؤجل الاجتماع ا  لموالي اا 

صاب، من أ يام العمل، وينعقد بحضور أ كثر من نصف عدد ال عضاء. وفي حالة عدم اكتمال هذا الن

لى اليوم الموالي من أ يام العمل، وينع  .ضرينقد كيفما كان عدد ال عضاء الحايؤجل الاجتماع ا 

العلني.  تتخذ اللجنة قراراتها بال غلبية المطلقة لل صوات المعبر عنها عن طريق الاقتراع

 .وفي حالة تعادل ال صوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

 138المادة 

لى مبدأ ي الاس تحقاق والكفاءة، بقرار لرئيس بعد  المجلس، يعين مدير الوكالة، استنادا ا 

ة فتح باب الترش يح لشغل هذا المنصب. ويخضع هذا القرار لتأ شيرة السلطة الحكومية المكلف

 .بالداخلية

ل هيئة تتنافى مهام مدير الوكالة مع العضوية في أ ي جماعة ترابية أ و مهام انتدابية داخ

 .لخاصمنتخبة بتراب الجهة، ومع مهام أ و مسؤوليات في القطاع العام أ و القطاع ا
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 139المادة 

 .يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لتس يير الوكالة

 :الغايةولهذه 

 ينفذ قرارات لجنة الا شراف والمراقبة ؛  -

يتولى تس يير شؤون الوكالة والتصرف باسمها ، تحت سلطة ومراقبة رئيس لجنة   -

شراف والمراقبة ؛  الا 

وكالة على أ ن قيم كل الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح اليمثل الوكالة أ مام المحاكم ، وي  -

شراف والمراقبة بذلك على الفور ؛ خبار رئيس لجنة الا   يقوم با 

 يعد مشروع ميزانية الوكالة ؛ -

 قد تكون يعد تقريرا س نويا حول أ نشطة الوكالة وسيرها ووضعيتها المالية والمنازعات التي -

 .الوكالة طرفا فيها

دارة  ومسؤوليته،تحت سلطته  يفوض،الوكالة أ ن  يمكن لمدير لى مس تخدمي ا  مضاءه ا  ا 

 .الوكالة

 140المادة 

 ويعفي يعتبر المدير الرئيس التسلسلي لمس تخدمي الوكالة، ويمكن له، بهذه الصفة، أ ن يعين

 .مس تخدميها طبقا للقوانين وال نظمة الجاري بها العمل

 التنظيم الماليالفرع الثالث: 

 141المادة 

 :الوكالةتتضمن ميزانية 

 :المداخيلأ ( في باب 

 مخصصات التس يير والاستثمار المرصودة للوكالة من قبل مجلس الجهة ؛  -

 130ن المادة الموارد المتأ تية من اس تغلال وتدبير المشاريع طبقا ل حكام الفقرة الثانية م  -

 .أ علاه

 :النفقاتب( في باب 

 نفقات التس يير والاستثمار ؛  -

 المبالغ المدفوعة للجهة المتأ تية من اس تغلال أ و تدبير المشاريع ؛  -

 .جميع النفقات ال خرى المرتبطة بنشاط الوكالة  -
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 142المادة 

آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها. وله أ ن يفوض  مضاءه،يعتبر المدير أ تحت  ا 

لى مس تخدمي الوكالة ومراقبته،مسؤوليته   .ا 

 م متفرقةأ حكا: الفرع الرابع

 143المادة 

  :منتتوفر الوكالة، من أ جل القيام بالمهام المنوطة بها، على مس تخدمين يتكونون 

للنظام  ال عوان والمس تخدمين الذين يتم توظيفهم أ و التعاقد معهم من قبل الوكالة طبقا -

 أ علاه ؛ 134ال ساسي المنصوص عليه في المادة 

دارات عمومية أ خرى الموظفين الملحقين لدى الوكالة   -  ؛من طرف الجهة أ و من لدن ا 

شا  -  .رتهاالموظفين وال عوان الذين تضعهم الدولة أ و الجماعات الترابية ال خرى رهن ا 

 144المادة 

نهاية  تشرع الوكالة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تعيين مدير لها خلال أ جل أ قصاه

 .الجهة الس نة ال ولى من المدة الانتدابية لمجلس

 شركات التنمية الجهوية: الباب الثالث

 145المادة 

حداث  كات شر يمكن للجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أ دناه ا 

ة مساهمة تسمى "شركات التنمية الجهوية" أ و المساهمة في رأ سمالها باشتراك مع شخص أ و عد

 .الخاصأ شخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أ و 

وتحدث هذه الشركات لممارسة ال نشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في 

 .اختصاصات الجهة أ و تدبير مرفق عمومي تابع للجهة

ذن المؤ  39-89من القانون رقم  9و 8لا تخضع شركات التنمية الجهوية ل حكام المادتين 

لى القطاع الخاص آت عامة ا   .بموجبه في تحويل منشأ

 146المادة 

التي تدخل  والتجارية،ينحصر غرض الشركة في حدود ال نشطة ذات الطبيعة الصناعية 

 .اص للجهةفي اختصاصات الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باس تثناء تدبير الملك الخ
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حداث أ و حل شركة التنمية الجهوية أ و المساهمة في البطلان،تحت طائلة  يجوز،لا   ا 

لا بناء على رأ سمالها أ و  قرر المجلس متغيير غرضها أ و الزيادة في رأ سمالها أ و تخفيضه أ و تفويته ا 

 .المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

سمال شركة لا يمكن أ ن تقل مساهمة الجهة أ و مجموعاتها أ و مجموعات الجماعات الترابية في رأ  

 فييجب أ ن تكون أ غلبية رأ سمال الشركة  ل حوال،اوفي جميع  ،34التنمية الجهوية عن نس بة %

 .ملك أ شخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام

 .لا يجوز لشركة التنمية الجهوية أ ن تساهم في رأ سمال شركات أ خرى

لى الجهة  مجموعاتها و يجب أ ن تبلغ محاضر اجتماعات ال جهزة المسيرة لشركة التنمية الجهوية ا 

لى والي الجهة داخل أ جل خمسة عشر )والجماعات الترابية المساهم وما الموالية ( ي15ة في رأ سمالها وا 

 .لتاريخ الاجتماعات

كن منحه يمغير أ نه  مجانية،تكون مهمة ممثل الجهة بال جهزة المسيرة لشركة التنمية الجهوية 

 .تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي

 147المادة 

دار في حالة توقيف مجلس الجهة أ   ة و حله، يس تمر ممثل الجهة في تمثيلها داخل مجلس ا 

لى حين اس تئناف مجلس الجهة لمهامه أ و انتخاب من  ليها أ علاه ا  لفه، يخشركات التنمية المشار ا 

 .حسب الحالة

 مجموعة الجهات: الباب الرابع

 148المادة 

ات الس الجهبموجب اتفاقيات يصادق عليها من قبل مج بينها،يمكن للجهات أ ن تؤسس فيما 

نجاز  المالي،مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاس تقلال  المعنية، ل عموذلك من أ جل ا 

 .مشترك أ و تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة

لمدة تحدد هذه الاتفاقيات غرض المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة أ و مبلغ المساهمة وا

 .عند الاقتضاء للمجموعة،الزمنية 

ليها بقرار للسلطة الحكومية المكل يعلن فة عن تكوين مجموعة الجهات أ و انضمام جهة ا 

 .بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجهات المعنية

لى مجموعة للجهات بناء على مداولات متطابقة للمجالس  يمكن انضمام جهة أ و جهات ا 

 .لاتفاقية ملحقةالمكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا 
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 149المادة 

ة تسير مجموعة الجهات من لدن مجلس يحدد عدد أ عضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلف

مساهمتها  بالداخلية باقتراح من الجهات المكونة لها. وتمثل الجهات المشتركة في المجلس حسب حصة

 .وبمنتدب واحد على ال قل لكل جهة من الجهات ال عضاء

نتداب امن هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة  48بون وفق أ حكام المادة ينتخب المنتد

 المجلس الذي يمثلونه.

ذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أ و ل ي سبب  ن مغير أ نه ا 

لى أ ن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم  .ال س باب، يس تمر المنتدبون في مزاولة مهامهم ا 

ذا أ ص  بح منصب أ حد المنتدبين شاغرا ل ي سبب من ال س باب، انتخب مجلس الجهة ا 

هر واحد المعني خلفا له وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أ علاه داخل أ جل ش 

 .على ال كثر

 150المادة 

ن ينتخب مجلس مجموعة الجهات من بين أ عضائه رئيسا ونائبين اثنين على ال كثر يشكلو

ب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنس بة لانتخاب أ عضاء مكت

 .مكاتب مجالس الجهات

من هذا  25ينتخب أ عضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 

ليهما بالمهام المخولة بمقت ا القانون التنظيمي ضى هذالقانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعهد ا 

لى كاتب مجلس الجهة ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة  ذا همن  26ا 

 .القانون التنظيمي

 151المادة 

 .يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة الجهات، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة

ر يتولى تحت مسؤولية الرئيس يساعد رئيس مجموعة الجهات في ممارسة صلاحياته مدي

دارة المجموعة، وتنس يق العمل الا داري بمصالحها والسهر على ح  سن ومراقبته، الا شراف على ا 

 .سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك

ذا تغيب الرئيس أ و عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع  ا 

ذا تعذر على هذا ال خير ذلك، صلاحياته نائ  به وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب ال ول، وا 
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خلفه النائب الثاني. وفي حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من 

 .من هذا القانون التنظيمي 111بين أ عضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 

 152المادة 

ية ي على مجموعة الجهات أ حكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيم تسر 

اعد المالية المتعلقة بالمراقبة، والنظام ال ساسي للمنتخب، ونظام تس يير المجلس ومداولاته، والقو 

نون ذا القاوالمحاسبية المطبقة على الجهة، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجهات المنصوص عليها في ه

 .التنظيمي

 153المادة 

 :التاليةتحل مجموعة الجهات في الحالات 

تي بحكم القانون بعد مرور س نة بعد تكوينها دون ممارسة أ ي نشاط من ال نشطة ال  -1

 أ جلها؛أ سست من 

نجاز الغرض الذي أ سست من   -2  أ جله؛بعد ا 

 للمجموعة؛بناء على اتفاق جميع مجالس الجهات المكونة   -3

 .لل ل غلبية مجالس الجهات المكونة للمجموعةبناء على طلب مع  -4

ن من هذا القانو 77تطبق أ حكام المادة  حله،في حالة توقيف مجلس مجموعة الجهات أ و 

 .التنظيمي

يمكن للجهة أ ن تنسحب من مجموعة الجهات وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية 

 .كلفة بالداخليةويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية الم تأ سيسها،

 مجموعات الجماعات الترابية: الباب الخامس

 154المادة 

قليم أ و أ كثر مجمو  عة تحمل يمكن لجهة أ و أ كثر أ ن يؤسسوا مع جماعة أ و أ كثر أ و عمالة أ و ا 

سم "مجموعة الجماعات الترابية نجاز عمل  بهدف المالي،تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاس تقلال  "،ا  ا 

 .مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة مشترك أ و تدبير

 155المادة 

عنية وتحدد تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية الم 

 .موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أ و مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة
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ليهايعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أ و انضما بقرار  م جهة أ و جماعات ترابية ا 

اعات الترابية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجم

 .المعنية

 156المادة 

ومية تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أ عضائه بقرار للسلطة الحك

ا وبمنتدب ذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتهالمكلفة بالداخلية. وتمثل ه

 .واحد على ال قل لكل جهة من الجهات المعنية

نتداب امن هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة  48ينتخب المنتدبون وفق أ حكام المادة 

 المجلس الذي يمثلونه

ذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة  ن ممهامه نتيجة حله أ و ل ي سبب غير أ نه ا 

لى أ ن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم  .ال س باب، يس تمر المنتدبون في مزاولة مهامهم ا 

ذا أ صبح منصب أ حد المنتدبين شاغرا ل ي سبب من ال س باب، انتخب مجلس الجماعة  ا 

جل شهر واحد ه داخل أ  الترابية المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أ علا

 .على ال كثر

 157المادة 

ل قل ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أ عضائه رئيسا ونائبين اثنين على ا

ص طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصو  المجموعة،وأ ربعة نواب على ال كثر يشكلون مكتب 

 .عليها بالنس بة لانتخاب أ عضاء مكاتب مجالس الجهات

من هذا  25تخب أ عضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة ين 

ليهما بالمهام المخولة بمقت ضى هذا القانون التنظيمي القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعهد ا 

لى كاتب مجلس الجهة  ذا همن  26ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة  ونائبه،ا 

 .القانون التنظيمي

 الصلاحيات المخولة لرئيس الترابية،في حدود غرض مجموعة الجماعات  الرئيس،يمارس 

 .مجلس الجهة

 ومراقبته،يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية مدير يتولى تحت مسؤولية الرئيس 

دارة  شراف على ا  قدم سن سيره. ويوتنس يق العمل الا داري بمصالحها والسهر على ح  المجموعة،الا 

 .تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك
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ذا تغيب الرئيس أ و عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في  جميع ا 

ذا تعذر على هذا ال خير ذلك،  صلاحياته نائبه وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب ال ول، وا 

موعة من تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المج خلفه النائب الثاني. وفي حالة تعذر

 .من هذا القانون التنظيمي 111بين أ عضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 

 158المادة 

عية تسري على مجموعة الجماعات الترابية أ حكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشري 

ته والقواعد والنظام ال ساسي للمنتخب ونظام تس يير المجلس ومداولاوالتنظيمية المتعلقة بالمراقبة 

المنصوص عليها  المالية والمحاسبية المطبقة على الجهة، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجماعات الترابية

 .في هذا القانون التنظيمي

 159المادة 

برام أ ي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أ جن   .بيةلا يمكن ا 

 160المادة 

لى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء ع لى يمكن قبول انضمام جهة أ و جماعات ترابية ا 

دق عليها مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصا

ليها في المادة   .أ علاه 155طبق نفس الكيفيات المشار ا 

 161المادة 

 :التاليةالجماعات الترابية في الحالات تحل مجموعة 

نشطة بحكم القانون بعد مرور س نة على ال قل بعد تكوينها دون ممارسة أ ي نشاط من ال   -

 التي أ سست من أ جلها ؛

 بعد انتهاء الغرض الذي أ سست من أ جله ؛ -

 بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة ؛ -

 .ب معلل ل غلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعةبناء على طل -

هذا  من 77تطبق أ حكام المادة  حله،في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أ و 

 .القانون التنظيمي

 فييمكن للجهة أ ن تنسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها 

 .عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخليةويعلن  تأ سيسها،اتفاقية 
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 اتفاقيات التعاون والشراكة: الباب السادس

 162المادة 

طار الاختصاصات المخولة لها أ ن تبرم فيما بينها أ و مع جماعات  رابية تيمكن للجهات في ا 

ة أ و مية ال جنبيأ خرى أ و مع الا دارات العمومية أ و المؤسسات العمومية أ و الهيئات غير الحكو 

عاون أ و الشراكة الهيئات العمومية ال خرى أ و الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للت

حداث شخص اعتباري لى ا  نجاز مشروع أ و نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء ا   من أ جل ا 

 .خاضع للقانون العام أ و الخاص

 163المادة 

ليها في المادة تحدد الاتفاقيات المشار  تي يقرر الموارد ال الخصوص،على وجه  أ علاه، 162ا 

نجاز المشروع أ و النشاط المشترك  .كل طرف تعبئتها من أ جل ا 

 164المادة 

سبيا تعتمد ميزانية أ و حساب خصوصي لا حدى الجماعات الترابية المعنية س ندا ماليا ومحا

 .لمشروع أ و نشاط التعاون

 لي للجهة ومصدر مواردها الماليةالنظام الما: القسم الخامس

 ميزانية الجهة: الباب ال ول

 مبادئ عامة: الفصل ال ول

 165المادة 

وارد مالميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها، بالنس بة لكل س نة مالية، مجموع 

 .وتكاليف الجهة

لموارد قية هذه اتقدم ميزانية الجهة بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صد

عدادها والتوقعات التي يمكن أ ن تنتج ع  .نهاوالتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أ ثناء ا 

 166المادة 

 .ديسمبر من الس نة نفسها 31تبتدئ الس نة المالية في فاتح يناير وتنتهيي في 

 167المادة 

 :جزأ ينتش تمل الميزانية على 

  سواء فيما يخص المداخيل أ و النفقات ؛الجزء ال ول تدرج فيه عمليات التس يير -
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س تعمال الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والا -

 .الذي خصصت ل جله

 .ويجب أ ن تكون الميزانية متوازنة في جزأ يها

ذا ظهر فائض تقديري في الجزء   .وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية ال ول،ا 

طار تدخلات صندوق التضامن تد رج وجوبا الحصص التي توزع على الجهات المعنية في ا 

اني المتعلق من هذا القانون التنظيمي في موارد الجزء الث 234بين الجهات المنصوص عليه في المادة 

 .بعمليات التجهيز بميزانية الجهة المعنية

 .الجزء ال وللا يجوز اس تعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات 

 فييمكن أ ن تش تمل الميزانية أ يضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما هو محدد 

 .من هذا القانون التنظيمي 183و 182المادتين 

فق كيفيات و تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع 

 .لحكومية المكلفة بالداخليةتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة ا

 168المادة 

ول من لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأ ليف مجموع الجزء ال  

 .الميزانية والميزانيات الملحقة

طار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك طار  يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في ا  في ا 

 .الحسابات الخصوصية

 169المادة 

 .يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية

 170المادة 

لى برامج ومشاريع أ و عم  ليات تقدم نفقات ميزانية الجهة داخل ال بواب في فصول منقسمة ا 

 .بعده 172و 171كما هي معرفة في المادتين 

مة نقستقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند الاقتضاء في برامج م 

لى مشاريع أ و عمليات  .ا 

لى مشا ريع تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة ا 

 .أ و عمليات
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 171المادة 

دة وفق البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أ و العمليات، تقرن به أ هداف محد

 قصد نتائج المتوخاة والتي س تخضع للتقييمغايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس ال 

 .التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالا نجازات

قبل  تضمن أ هداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة ال داء المعد من

 .لبرمجةالآمر بالصرف، ويقدم هذا المشروع للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية وا

ليها أ علا  .هيؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد ال هداف والمؤشرات المشار ا 

 172المادة 

نجازها بهد ف المشروع أ و العملية عبارة عن مجموعة من ال نشطة وال وراش التي يتم ا 

 .الاس تجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة

 173المادة 

لنفقات ل لى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية يتم تقس يم المشروع أ و العملية ا  

  المرتبطة بال نشطة والعمليات المنجزة.

 174المادة 

 .يجب أ ن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية

تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص ال شغال والتوريدات 

 .الموارد وتوفر المناصب المالية بالنس بة للتوظيف والخدمات وعمليات تحويل

 175المادة 

تدبير و يمكن أ ن تلزم توازن ميزانيات الس نوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة 

 .الية للجهةدين الجهة واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف م

 176المادة 

ثلاث  برامج التجهيز المتعددة الس نوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على يمكن أ ن تكون

 .( س نوات موضوع ترخيصات في البرامج على أ ساس الفوائض التقديرية3)

 177المادة 

 :يليتش تمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما 

س نة المالية بصرفها خلال ال  اعتمادات ال داء التي تمثل الحد ال على للنفقات الممكن ال مر -

 ؛
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لالتزام بها اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد ال على للنفقات المأ ذون للآمرين بالصرف با -

 .قصد تنفيذ التجهيزات وال شغال المقررة

 178المادة 

لغاؤها. ويؤشر على مراجعاتها المح  لى أ ن يتم ا  تملة طبق تبقى الترخيصات في البرامج صالحة ا 

 .والشكليات المتبعة بالنس بة لا عداد الميزانية الشروط

 179المادة 

 .لس نة الماليةتلغى اعتمادات التس يير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام ا

لى الس نة الموالية اعتمادات التس يير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام الس    .نة الماليةترحل ا 

 180المادة 

لمفتوحة ة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ  عن الاعتمادات امع مراعا

فقات التجهيز بالجزء برسم الميزانية أ ي حق برسم الميزانية الموالية. غير أ ن اعتمادات ال داء المتعلقة بن

لى ميزانية الس نة الموالية  .الثاني من الميزانية ترحل ا 

 181المادة 

المتعلقة بنفقات  س يير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات ال داء المرحلةتخول اعتمادات الت 

لى مخصصات الس نة  .التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف ا 

جراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي  .تحدد ا 

 182المادة 

 .تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

خصية في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالش تدرج 

لى تقديم خدمات مقابل  نتاج سلع أ و ا  لى ا  داء أ  الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أ ساس ية ا 

 .أ جر

لى عتش تمل الميزانيات الملحقة في جزء أ ول على مداخيل ونفقات التس يير، وفي جزء ثان 

 . والموارد المرصودة لهذه النفقات. وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنةنفقات التجهيز

 .لميزانيةتحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة با

 يعوض عدم كفاية مداخيل التس يير بدفع مخصص للتس يير مقرر برسم التكاليف في الجزء

 .ال ول من الميزانية
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 الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التس يير بالنس بة للنفقات لتمويل نفقاتيرصد 

 .ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية التجهيز،

يز عدم كفاية الموارد المرصودة لنفقات التجه المتوفرة،في حدود الاعتمادات  ويعوض،

 .وذلك بعد مصادقة المجلس نية،الميزابمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من 

 183المادة 

 الخصوصية:تهدف الحسابات 

دراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظ  - لى بيان العمليات التي لا يمكن ا  ما ا  را لطابعها ا 

 الخاص أ و لعلاقة س ببية متبادلة بين المدخول والنفقة ؛

لى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان  - ما ا  ية اس تمرارها من س نة مال  وا 

لى أ خرى ؛  ا 

لى الاحتفاظ بأ ثر عمليات تمتد على ما يزيد على س نة دون تمييز بين الس    - ما ا  نوات وا 

 .المالية

 :صنفينتش تمل الحسابات الخصوصية على 

 حسابات مرصدة ل مور خصوصية ؛  -

 .حسابات النفقات من المخصصات  -

 184المادة 

 بناء بالداخلية،خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة تحدث حسابات مرصدة ل مور 

 .تنفيذا لمداولات المجلس بالصرف،على برنامج اس تعمال يعده الآمر 

ف تبين في الحسابات المرصودة ل مور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صن

 .معين من النفقات والاس تعمال الذي خصصت له هذه المداخيل

 .التقديرات في الملخص العام للميزانيةيدرج مبلغ 

ة تفتح اعتمادات ال داء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومي

 .المكلفة بالداخلية أ و من تفوض له ذلك

ذا تبين أ ن المداخيل المحصل عليها تفوق  ضافية في التوقعات،ا   حدود أ مكن فتح اعتمادات ا 

 .هذا الفائض

على تغييرات الحساب المرصود ل مور  بالداخلية،الحكومية المكلفة  تؤشر السلطة

 .خصوصية
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لى الس نة الما لية الموالية ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود ل مور خصوصية ا 

لى أ خرى  .من أ جل ضمان اس تمرار العمليات من س نة ا 

 د ل مور خصوصية لم تترتبيصفى بحكم القانون في نهاية الس نة الثالثة كل حساب مرص

لثاني ا( س نوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء 3عليه نفقات خلال ثلاث )

 .من الميزانية

 .ليةيصفى ويقفل الحساب المرصود ل مور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخ 

 185المادة 

درج سلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتتحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار لل 

 .فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مس بقا

نجاز النفقة  .يجب أ ن تكون هذه الموارد متوفرة قبل ا 

لى الس نة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل س ن ة يرحل ا 

ذا لم يس تهلك هذا الفائض خلال الس   دراجه في باب المداخيلمالية. وا  بالجزء  نة الموالية، وجب ا 

 .الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها

عداد حسابات النفقات من المخصصات والتأ شير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق  يتم ا 

 .الشروط المتعلقة بالميزانية

 موارد الجهة: الفصل الثاني

 186المادة 

ا الدولة تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها له

 .وحصيلة الاقتراضات

 187 المادة

 :اليةالممن الدس تور، يتعين على الدولة أ ن تقوم بموجب قوانين  141تطبيقا ل حكام الفصل 

لذاتية ممارسة الاختصاصات ا برصد موارد مالية قارة وكافية للجهات من أ جل تمكينها من -

 المخولة لها بموجب أ حكام هذا القانون التنظيمي ؛

ليها -  .بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة ا 

 188المادة 

من الدس تور، ترصد الدولة للجهات، بموجب  141تطبيقا ل حكام الفقرة ال ولى من الفصل 

% من 5% من حصيلة الضريبة على الشركات، و5ريجية، نس با محددة في قوانين المالية، بصفة تد
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ليها اعتمادات 20حصيلة الضريبة على الدخل، و % من حصيلة الرسم على عقود التأ مين، تضاف ا 

 .2021ملايير درهم س نة  10مالية من الميزانية العامة للدولة في أ فق بلوغ سقف 

 189المادة 

 :علىتش تمل موارد الجهة 

يلة الضرائب أ و حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى قوانين المالية ، حص  -

تأ مين ، ولاس يما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وبالضريبة على الدخل ، والرسم على عقود ال 

 أ علاه ؛ 188طبقا ل حكام المادة 

ليها في الماد -  ه ؛أ علا 188ة المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة المشار ا 

 مل ؛حصيلة الضرائب والرسوم المأ ذون للجهة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به الع -

 حصيلة ال تاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛ -

من هذا القانون  98حصيلة ال جور عن الخدمات المقدمة ، طبقا لمقتضيات المادة  -

 التنظيمي ؛

 للتشريع الجاري به العمل ؛ حصيلة الغرامات طبقا -

حصيلة الاس تغلالات وال تاوى وحصص ال رباح ، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات  -

 المالية المتأ تية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجهة أ و المساهمة فيها ؛

 عام ؛الا مدادات الممنوحة من قبل الدولة أ و ال شخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون ال -

 حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛ -

 دخول ال ملاك والمساهمات ؛ -

 حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛ -

 أ موال المساعدات والهبات والوصايا ؛ -

 .ملمداخيل مختلفة والموارد ال خرى المقررة في القوانين وال نظمة الجاري بها الع -

 190المادة 

 .ا الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيميتخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم به

 191المادة 

ر يمكن للجهة أ ن تس تفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظا

 .اس تخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة

 .يتحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيم



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

119 

 تكاليف الجهةالثالث:  الفصل

 192المادة 

 :علىتش تمل تكاليف الجهة 

 نفقات الميزانية ؛ -

 نفقات الميزانيات الملحقة ؛ -

 .نفقات الحسابات الخصوصية -

 193المادة 

 .تش تمل نفقات الميزانية على نفقات التس يير ونفقات التجهيز

 194المادة 

 :علىتش تمل نفقات التس يير 

 وظفين وال عوان والمعدات المرتبطة بتس يير المرافق التابعة للجهة ؛نفقات الم  -

رجاع الدين والا مدادات الممنوحة من لدن الجهة ؛  -  المصاريف المتعلقة با 

 النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات وال حكام القضائية الصادرة ضد الجهة ؛  -

 ذ المشاريع ؛المخصصات المرصودة لتس يير الوكالة الجهوية لتنفي  -

 النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والا رجاعات الضريبية ؛  -

 النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ؛  -

 ؛مة من لدن الجهةات والعقود المبر النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقي  -

 .النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجهة  -

 :علىل نفقات التجهيز تش تم

 نفقات ال شغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجهة ؛  -

 المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ؛  -

  .المساهماتاس تهلاك رأ سمال الدين المقترض والا مدادات الممنوحة وحصص   -

 195 المادة

 .نواتز برامج التنمية الجهوية والبرامج متعددة الس  توجه نفقات التجهيز بال ساس لا نجا

لمرتبطة لا يمكن أ ن تش تمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أ و نفقات المعدات ا

 .بتس يير المرافق التابعة للجهة
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 196المادة 

جبارية بالنس بة   :للجهةتعتبر النفقات التالية ا 

 د البشرية بالجهة وكذا أ قساط التأ مين ؛الرواتب والتعويضات الممنوحة للموار   -

ساهمة مساهمة الجهة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجهة والم   -

 في نفقات التعاضديات ؛

 المصاريف المتعلقة باس تهلاك الماء والكهرباء والمواصلات ؛  -

 الديون المس تحقة ؛  -

 ة ؛مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابيالمساهمات الواجب تحويلها لفائدة   -

 الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة ؛  -

 .النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات وال حكام القضائية الصادرة ضد الجهة  -

 وضع الميزانية والتصويت عليها: الباب الثاني

 197المادة 

 .المجلس تحضير الميزانيةيتولى رئيس 

عداد الميزانية على أ ساس برمجة تمتد على ثلاث ) تكاليف ( س نوات لمجموع موارد و 3يتعين ا 

 .لموارد والتكاليفوتحين هذه البرمجة كل س نة لملاءمتها مع تطور ا الجهوية،الجهة طبقا لبرنامج التنمية 

آجال ا  تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة  عداد بالداخلية مسطرة وأ

 .هذه البرمجة

 198المادة 

لمالية اتعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراس تها على لجنة الميزانية والشؤون 

د الميزانية ( أ يام على ال قل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتما10والبرمجة داخل أ جل عشرة )

 .من قبل المجلس

ليها أ علاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المتحدد الوثائ  كلفة ق المشار ا 

 .بالداخلية

 .نوفمبر 5يجب أ ن تعتمد الميزانية في تاريخ أ قصاه 

 199 المادة

 .يجب أ ن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات
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جمالي فيما يخص الميز  لحقة انية والميزانيات الميجرى في شأ ن تقديرات المداخيل تصويت ا 

 .والحسابات الخصوصية

 .يجرى في شأ ن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب

 200المادة 

ذا لم يتأ ت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة  أ علاه، يدعى  198ا 

ريخ يوما ابتداء من تا( 15المجلس للاجتماع في دورة اس تثنائية داخل أ جل أ قصاه خمسة عشر )

يل الميزانية الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعد

 .التي من شأ نها تفادي أ س باب رفضها

لى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تا ريخ ويتعين على الآمر بالصرف أ ن يوجه ا 

 .لات المجلسعتمدة أ و الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداوأ قصاه فاتح ديسمبر الميزانية الم 

 201 المادة

ذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا ل حكام المادة  مية المكلفة أ علاه، قامت السلطة الحكو  200ا 

دمة من لدن بالداخلية، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأ س باب الرفض ومقترحات التعديلات المق

آخر س وكذا ال جوبة المقدمة في شأ نها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتس يير على أ ساالمجل س أ

 .سمبردي  31ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجهة، وذلك داخل أ جل أ قصاه 

 .تس تمر الجهة في هذه الحالة في أ داء ال قساط الس نوية للاقتراضات

 لميزانيةالتأ شير على ا: الباب الثالث

 202المادة 

 نونبر، 20تعرض الميزانية على تأ شيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تاريخ أ قصاه 

من هذا  115ادة مع مراعاة الفقرة ال خيرة من الم عليها،وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأ شير 

 :يليبعد مراقبة ما  التنظيمي،القانون 

 القانون التنظيمي والقوانين وال نظمة الجاري بها العمل ؛ احترام أ حكام هذا  -

 توازن الميزانية على أ ساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات ؛  -

ليها في المادة   - جبارية المشار ا   .يمن هذا القانون التنظيم 196تسجيل النفقات الا 

ما من ( يو 20جل عشرين )تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على الميزانية داخل أ  

 .تاريخ التوصل بها

 



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

122 

 203المادة 

لى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مرفقة ب  بيان عن يجب أ ن تكون الميزانية الموجهة ا 

 .( س نوات وكذا القوائم المحاسبية والمالية للجهة3البرمجة الممتدة على ثلاث )

لقوائم اكلفة بالداخلية كيفيات تحضير تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية الم

 .المذكورة أ علاه

 204المادة 

ذا رفضت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التأ شير على الميزانية ل ي سبب من  ا 

ليها في المادة  أ شير قامت بتبليغ رئيس المجلس بأ س باب رفض الت أ علاه، 202ال س باب المشار ا 

 .يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالميزانية (15داخل أ جل لا يتعدى خمسة عشرة )

ليها يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت ع

رضها ويتعين عليه ع التأ شير،( أ يام ابتداء من تاريخ التوصل بأ س باب رفض 10داخل أ جل عشرة )

 .دجنبر 20من جديد للتأ شير عليها قبل 

 30 أ قصاه تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على الميزانية في تاريخ الحالة،في هذه 

 .دجنبر

ذا لم يأ خذ رئيس المجلس أ س باب رفض التأ شير بعين  ة تطبق مقتضيات الماد الاعتبار،ا 

 .أ دناه 208

 205المادة 

لى تسجيل كل نفقة  ارية جبا  تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بدعوة رئيس المجلس ا 

 .لم يتم تسجيلها بميزانية الجهة

قات يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأ نها، بعد تسجيل النف 

مقررا  الا جبارية بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، غير أ نه يمكن للمجلس أ ن يتخذ

لى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الا    .جبارية تلقائيايفوض بموجبه ا 

( يوما ابتداء من 15يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أ جل أ قصاه خمسة عشر )

قتضيات م تاريخ التوصل بطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. وفي حالة عدم تسجيلها، تطبق 

 .أ دناه 208المادة 
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 206المادة 

ذا لم يتم التأ شير على الميزانية قبل فاتح يناير، قرار بأ مكن أ ن يؤهل رئيس المجلس،  ا 

 وتصفيتها للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التس يير

آخر ميزانية تم التأ شير عليها وذلك  لى غاية ا  وال مر بصرفها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم أ

 .التأ شير على الميزانية

وم الرئيس بتصفية ال قساط الس نوية للاقتراضات والدفوعات وخلال نفس الفترة، يق

 .المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها وال مر بصرفها

 207المادة 

يداع الميزانية بمقر الجهة خلال خمسة عشر ) لتأ شير ل ( يوما الموالية 15يجب على الرئيس ا 

شارة العموم بأ ي وس يلة لى  من وسائل الا شهار. ويتم تبليغها عليها. وتوضع الميزانية رهن ا  فورا ا 

 .الخازن لدى الجهة من قبل الآمر بالصرف

 208المادة 

ذا لم يتم عرض الميزانية على التأ شيرة داخل ال جل المنصوص عليه في المادة   أ علاه، 202ا 

 أ ن تقوم المجلس،بعد طلب اس تفسارات من رئيس  بالداخلية،أ مكن للسلطة الحكومية المكلفة 

آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراق  عاة تطور بل فاتح يناير بوضع ميزانية للتس يير للجهة على أ ساس أ

 .تكاليف وموارد الجهة

عداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة  ط الس نوية تقوم الجهة بأ داء ال قسا السابقة،في حالة ا 

 .للاقتراضات

 تنفيذ وتعديل الميزانية: الباب الرابع

 تنفيذ الميزانية: الفصل ال ول

 209المادة 

آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها  .يعتبر رئيس مجلس الجهة أ

لى الآ  مر بالصرف يعهد بالعمليات المالية والمحاس باتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجهة ا 

 .والخازن لدى الجهة

 210المادة 

 .ظيمييفيات المحددة بنص تن تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أ موال الجهة وفق الك  
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 211المادة 

ذا امتنع رئيس المجلس عن ال مر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة، حق لوالي  ا 

ليه من أ جل ال مر عذار ا   الجهة أ ن يقوم، بعد طلب اس تفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه ا 

ما من ل أ قصاه خمسة عشر يو بصرف النفقة المعنية. وفي حالة عدم ال مر بصرف هذه النفقة في أ ج

عذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة   .ن التنظيميمن هذا القانو 79تاريخ الا 

 

 212المادة 

مة من لدن تمنح الا مدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبر 

تبع ت المس تفيدة. ويمكن للجهة، عند الاقتضاء، الجهة على أ ساس برنامج اس تعمال تعده الهيئة 

 .اس تعمال ال موال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المس تفيدة من الا مدادات

 213المادة 

تها، تحدد بنص تنظيمي جميع ال حكام التي من شأ نها ضمان حسن تدبير مالية الجهة وهيئا

 .ة عليهاهيئاتها وبالمحاس بة العمومية المطبقولاس يما ال نظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجهة و 

 تعديل الميزانية: الفصل الثاني

 214المادة 

الشروط يمكن تعديل الميزانية خلال الس نة الجارية بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات و 

 .المتبعة في اعتماد الميزانية والتأ شير عليها

مج أ و داخل نفس الفصل وفق يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنا

 .اخليةالشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالد

 215المادة 

قرا رجاع الجهة مبالغ برسم أ موال مقبوضة بصفة غير قانونية ا  ر يمكن أ ن يترتب على ا 

قرار هذه الاعتمادات لا يمكن أ   لا خلال الس نتين الماعتمادات من جديد. غير أ ن ا  واليتين ن يتم ا 

 .للس نة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة

بالغ لم يمكن أ ن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأ ن المداخيل المتأ تية من استرجاع الجهة 

ددة من اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المح مؤقتة،بوجه غير قانوني أ و بصفة  مؤداة،

 .ظيميبنص تن 



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

125 

 حصر الميزانية: الباب الخامس

 216المادة 

لغ النهائي يناير من الس نة الموالية، المب 31يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أ جل أ قصاه 

العامة  للمداخيل المقبوضة والنفقات المأ مور بصرفها والمتعلقة بنفس الس نة وتحصر فيه النتيجة

 .للميزانية

صر حن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات وشروط تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح م

 .النتيجة العامة للميزانية

اني تحت يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية الس نة الموالية برسم مداخيل الجزء الث

 ."عنوان "فائض الس نة السابقة

 217المادة 

ليه في المادة  قات تمادات المرحلة من نفأ علاه لتغطية الاع 216يخصص الفائض المشار ا 

ض لى فتح اعتمادات ا  افية موجهة التس يير والتجهيز. كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أ ن يؤدي ا 

 .لتمويل نفقات التجهيز

 النظام المالي لمجموعات الجهات: الباب السادس

 218المادة 

 :يليتتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات مما 

 المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛ مساهمات الجهات  -

 الا مدادات التي تقدمها الدولة ؛  -

 المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة ؛  -

 ال تاوى وال جور عن الخدمات المقدمة ؛  -

 مداخيل تدبير الممتلكات ؛  -

 حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛  -

 الهبات والوصايا ؛  -

 .مداخيل مختلفة  -

 219المادة 

يات تش تمل تكاليف مجموعات الجهات على نفقات التس يير والتجهيز اللازمة لا نجاز العمل 

 .وممارسة الاختصاصات التي أ سست من أ جلها
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 النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية: الباب السابع

 220المادة 

 :يليتتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما 

 ساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛م   -

 الا مدادات التي تقدمها الدولة ؛  -

 المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة ؛  -

 ال تاوى وال جور عن الخدمات المقدمة ؛  -

 مداخيل تدبير الممتلكات ؛  -

 حصيلة الاقتراضات المرخص به ؛  -

 يا ؛الهبات والوصا  -

 .مداخيل مختلفة  -

 221المادة 

نجاز تش تمل تكاليف مجموعة الجماعات الترابية على نفقات التس يير والتجهيز اللازمة لا  

 .العمليات وممارسة الاختصاصات التي أ سست من أ جلها

 ال ملاك العقارية للجهة: الباب الثامن

 222المادة 

 .لكها العام ولملكها الخاصتتكون ال ملاك العقارية للجهة من أ ملاك تابعة لم 

شارتها أ ملاكا عقارية لتمكينها من ممار  سة يمكن للدولة أ ن تفوت للجهة أ و تضع رهن ا 

 .الاختصاصات المخولة لها بموجب أ حكام هذا القانون التنظيمي

حكام يحدد نظام ال ملاك العقارية للجهة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا ل  

 .س تورمن الد 71الفصل 

 مقتضيات متفرقة: الباب التاسع

 223المادة 

ترابية تبرم صفقات الجهات والهيئات التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات ال

طار احترام المبادئ   :التاليةالتي تكون الجهة طرفا فيها في ا 

لى الطلبية العمومية ؛ -  حرية الولوج ا 

 سين ؛المساواة في التعامل مع المتناف   -
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 ضمان حقوق المتنافسين ؛  -

 الشفافية في اختيارات صاحب المشروع ؛  -

 .قواعد الحكامة الجيدة  -

ية وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيم 

 .المتعلقة بالصفقات العمومية

 

 

 224المادة 

 .بتحصيل الديون العمومية يتم تحصيل ديون الجهة طبقا للتشريع المتعلق

 225المادة 

لنس بة باتتقادم الديون المترتبة على الجهة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة 

 .للديون المترتبة على الدولة

 226المادة 

متياز فيها تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الا

 .نينعن نفس القوا

 227المادة 

 .اكم الماليةتخضع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمح

ش ية تخضع العمليات المالية والمحاس باتية للجهة لتدقيق س نوي تنجزه بشكل مشترك المفت 

دارة  جراء هذا التدقيق الترابية،العامة للمالية والمفتش ية العامة للا  لمكان وبناء على في عين ا ويتم ا 

 .الوثائق المالية والمحاس باتية

لى والي الجهة وا   لى رئيس مجلس الجهة وا  لى السلطة وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه ا 

لى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما  بالداخلية،الحكومية المكلفة  راه مناس با يوكذا ا 

 .دقيقفي ضوء خلاصات تقارير الت

لى مجلس الجهة الذ ليه أ علاه ا  ي يمكنه يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار ا 

 .التداول في شأ نه دون اتخاذ مقرر
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 228المادة 

يمكن للمجلس، بطلب من نصف عدد ال عضاء المزاولين مهامهم على ال قل، أ ن يشكل 

 .لجنة للتقصي حول مسأ لة تهم تدبير شؤون الجهة

ما دامت هذه  قضائية،وز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات ولا يج

الوقائع  المتابعات جارية. وتنتهيي مهمة كل لجنة للتقصي، س بق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في

 .التي اقتضت تشكيلها

يداع تقريرها لدى المجلس  .لجان التقصي مؤقتة بطبيعتها، وتنتهيي أ عمالها با 

 .نظام الداخلي للمجلس كيفيات تأ ليف هذه اللجان وطريقة تس ييرهايحدد ال 

 ال كثر،تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أ حدثت من أ جلها في ظرف شهر على 

لى المجلس الجه وي ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأ ن توجيه نسخة منه ا 

 .للحسابات

 الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات صندوق التأ هيل: القسم السادس

 صندوق التأ هيل الاجتماعي: الباب ال ول

 229المادة 

لى سد  142يهدف صندوق التأ هيل الاجتماعي المحدث بموجب الفصل  من الدس تور، ا 

 المجالات العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية ال ساس ية والتجهيزات، لا س يما في

 :التالية

 والكهرباء؛أ ( الماء الصالح للشرب 

 اللائق؛ب( السكن غير 

 الصحة؛ج( 

 التربية؛د( 

 والمواصلات؛هـ( ش بكة الطرق 

 .ل بهتحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات تس ييره ومدة العم

 230المادة 

آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التأ هيل   .الاجتماعييعتبر رئيس الحكومة أ

آمرين مساعدين بقبض مداخيل صندوق التأ هيل  يمكن لرئيس الحكومة أ ن يعين ولاة الجهات أ

جراءات المقررة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاس    .بة العامةالاجتماعي وصرف نفقاته وفق الا 
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 231المادة 

ية لسلطة الحكوم تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وا

 :بالماليةالمكلفة 

 معايير الاس تفادة من هذا الصندوق ؛  -

 البرامج الس نوية والقطاعية للصندوق في مجال التأ هيل الاجتماعي ؛  -

آليات التشخيص ذات الصلة ؛  -  برنامج العمل الس نوي والبرامج المتعددة الس نوات وأ

 .نها مرحلياكيفيات تتبع وتقييم البرامج وافتحاصها وتحيي  -

 232المادة 

 تحدث على صعيد كل جهة لجنة أ علاه، 229لتحقيق ال هداف المنصوص عليها في المادة 

ء مجالس تقنية يرأ سها والي الجهة وتتأ لف من رئيس مجلس الجهة وعمال العمالات وال قاليم ورؤسا

القطاعات  ت وكذا ممثليجماعا 5العمالات وال قاليم وممثلي رؤساء مجالس الجماعات بنس بة ممثل لكل 

 .الحكومية المعنية ببرامج التأ هيل الاجتماعي العاملين بالدائرة الترابية للجهة

 :التاليةتناط بهذه اللجنة المهام 

ليها في المادة  -  ه ؛أ علا 229تشخيص العجز المسجل داخل الجهة في المجالات المشار ا 

عداد برامج للتأ هيل الاجتماعي تأ خذ بعين الاع  - داخل تبار ال ولويات بين القطاعات و ا 

 .كل قطاع

لى تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من رئيسها مرتين على ال قل في الس نة وكلما دعت الضر  ورة ا 

 .ذلك

 233المادة 

لى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويت  :يليضمن ما يعد والي الجهة تقريرا س نويا يرفع ا 

 مراحل تنفيذ البرامج ؛ -

 تقييم حصيلة الا نجازات ؛ -

نجاز المشاريع -  .التوصيات التي من شأ نها الرفع من مردودية ووثيرة ا 

 صندوق التضامن بين الجهات: الباب الثاني

 234المادة 

لى  142يهدف صندوق التضامن بين الجهات المحدث بموجب الفصل  من الدس تور، ا 

 .فاوتات بين الجهاتضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من الت
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 .تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات تس ييره

 235المادة 

آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التضامن بين الجهات  .يعتبر وزير الداخلية أ

 236المادة 

ن مح تحدد معايير توزيع مداخيل هذا الصندوق على الجهات المعنية بمرسوم يتخذ باقترا

 .السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استشارة رؤساء مجالس الجهات

 المنازعات: القسم السابع

 237المادة 

ذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أ و بصف  ته وكيلا يمثل الرئيس الجهة لدى المحاكم ما عدا ا 

قتضيات الحالة، تطبق م  عن غيره أ و شريكا أ و مساهما أ و تهم زوجه أ و أ صوله أ و فروعه. وفي هذه

 .من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالا نابة المؤقتة 111المادة 

يقيم  يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح الجهة أ مام القضاء. ولهذه الغاية،

علقة لدعاوى المتجميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهة ويتابعها في جميع مراحل الدعوى ويقيم جميع ا

يدافع عن بالحيازة، أ و يدافع عنها، أ و يقوم بجميع ال عمال التحفظية أ و الموقفة لسقوط الحق، و 

ص التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المس تحقة للجهة. كما يقدم بخصو 

ال وامر  القضايا المتعلقة بالجهة، كل طلب لدى القضاء الاس تعجالي، ويتتبع القضية عند اس تئناف

 .الصادرة عن قاضي المس تعجلات واس تئناف هذه ال وامر وجميع مراحل الدعوى

خلال باتخاذ الا جراءات اللازمة لتحصيل ديون الجهة يوجب تطبيق أ حكام المادة  كل ا 

 .من هذا القانون التنظيمي 67

 238المادة 

لعادية لال الدورة ايطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خ

قامتها  .أ و الاس تثنائية الموالية لتاريخ ا 

 239المادة 

ضد  رفع دعوى تجاوز السلطة المختصة،تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم  يمكن،لا 

ذا كان المدعي قد أ خبر من قبل رئيس الجهة  لا ا  لى و الجهة أ و ضد قرارات جهازها التنفيذي ا  وجه ا 

 تضمن موضوع وأ س باب شكايته. والي الجهة مذكرة ت 

ثرها للمدعي فورا وصل بذلك  .ويسلم على ا 



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

131 

 .تس تثني من هذا المقتضى دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة أ مام القضاء الاس تعجالي

 240المادة 

ليه في المادة  ذا لم يسلم له الوصل 239يعفى المدعي من الا جراء المشار ا  بعد انصرام  أ علاه ا 

يوما  (30( يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أ و بعد انصرام أ جل ثلاثين )15)أ جل الخمسة عشر 

ذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين  .ابتداء من تاريخ تسليم الوصل ا 

 241المادة 

ذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجهة بأ داء دين أ و   ،دعوىلا يمكن رفع أ ي  تعويض،ا 

لى والي  المختصة،المحاكم تحت طائلة عدم القبول من لدن  حالة ال مر مس بقا ا  لا بعد ا  الذي  لجهة،اا 

 .( يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل30يدرس الشكاية في أ جل أ قصاه ثلاثون )

ذا لم يقبل المش ت ذا لم يتوصل المش تكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أ و ا  كي هذا ا 

لى السلطة  الرد، ما رفع شكايته ا  ل أ جل أ قصاه الحكومية المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخأ مكنه ا 

 .اكم المختصةأ و رفع الدعوى مباشرة أ مام المح بالشكاية،( يوما ابتداء من تاريخ توصلها 30ثلاثون )

ذا رفعت بعده دعوى في  يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أ و سقوط حق ا 

 .( أ شهر3أ جل ثلاثة )

 242المادة 

القانونية   بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدةيعين

لمحكمة المحال ويؤهل للترافع أ مام ا الترابية،للجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات 

ليها ال مر  .ا 

دخال الوكيل القضائي للجماعات  عاوى في جميع الد القبول،تحت طائلة عدم  الترابية،يجب ا 

داء دين أ و التي تس تهدف مطالبة الجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية بأ  

مكانية مباشرة الدفاع عن الجهة وهيئاتها ومجموعات ا ذلك،ويخول له بناء على  تعويض، لجماعات ا 

 .الترابية في مختلف مراحل الدعوى

تها قضائي للجماعات الترابية للنيابة عن الجهة وهيئايؤهل الوكيل ال ذلك،علاوة على 

كن أ ن ويم منه،ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوى ال خرى بتكليف 

اعات تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجم

 .الترابية
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 كامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ  التدبير الحرقواعد الح: القسم الثامن

 243المادة 

لتدبير ايراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ  

 :التاليةالحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة 

 هة ؛المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للج   -

 الاس تمرارية في أ داء الخدمات من قبل الجهة وضمان جودتها ؛  -

 تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاس بة والمسؤولية ؛  -

 ترس يخ س يادة القانون ؛  -

 .التشارك والفعالية والنزاهة  -

 244المادة 

ومجموعات يتعين على مجلس الجهة ورئيسه والهيئات التابعة للجهة ومجموعات الجهات 

تتخذ  الغاية، أ علاه. ولهذه 243الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 

 :احترامالاجراءات اللازمة من أ جل ضمان 

 مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ؛ -

 التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية ؛ -

 مة ، في مداولات المجلس ؛حضور ومشاركة ال عضاء ، بصفة منتظ -

 شفافية مداولات المجلس ؛ -

آليات الديمقراطية التشاركية ؛ -  أ

 المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها ؛ -

 المقتضيات المنظمة للصفقات ؛ -

دارة الجهة والهيئات التابعة لها  - ات مجموعو القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف با 

 الجهات ومجموعات الجماعات الترابية ؛

 القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاس بة ؛ -

 عدم اس تغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة ؛ -

 التصريح بالممتلكات ؛ -

 عدم تنازع المصالح ؛ -

 .عدم اس تغلال مواقع النفوذ -
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 245المادة 

جراءات الضرو ير رية من أ جل اعتماد ال ساليب الفعالة لتدبيتخذ رئيس مجلس الجهة الا 

 :ولاس يماالجهة، 

دارة  - لجهة اتحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بال نشطة والمهام المنوطة با 

 وبأ جهزتها التنفيذية والتدبيرية؛

 تبني نظام التدبير بحسب ال هداف ؛ -

ت الفعالية هداف المراد بلوغها ومؤشراوضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها ال   -

 .المتعلقة بها

 246المادة 

شراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم ل دائها والمراقبة الدا خلية يجب على الجهة، تحت ا 

 .والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها

 جدول فيتقوم الجهة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة  

 .أ عمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم

 247المادة 

طار قواعد الحكامة المنصوص عليها أ علاه بما   :يلييقوم رئيس مجلس الجهة، في ا 

تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أ عضاء المجلس داخل أ جل الخمسة  -

لداخلي تتام الدورة على أ بعد تقدير ، وفق مسطرة يحددها النظام ا( يوما الموالية لاخ 15عشر )

 للمجلس ؛

اطنين ( أ يام بمقر الجهة. ويحق لكل المواطنات والمو 10تعليق المقررات في ظرف عشرة ) -

 .العمل والجمعيات ومختلف الفاعلين أ ن يطلبوا الاطلاع على المقررات، طبقا للتشريع الجاري به

 248المادة 

يمكن  بة،المراق خلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان دون الا  

خضاع تدبير الجهة  خبار والي الجهة أ و بمبادرة من هذا ال خير ا  الهيئات و للمجلس أ و رئيسه بعد ا 

 .بما في ذلك عمليات التدقيق المالي التدقيق،التابعة لها أ و التي تساهم فيها لعمليات 

لى والي وتوجه وجوبا تقر  لذلك،مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا تتولى  يرا ا 

 .الجهة

لى أ عضاء المجلس المعني ورئيسه  .تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق ا 
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والية يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناس بة انعقاد الدورة الم

 .تدقيقلتاريخ التوصل بتقرير ال 

 يحيل والي الجواب،وبعد تمكين المعني بال مر من الحق في  اختلالات،في حالة وجود 

لى المحكمة المختصة  .الجهة التقرير ا 

 249المادة 

لخاص ايتعين على رئيس مجلس الجهة وكذا ال شخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أ و 

عداد قوائم محاسبية ومالية أ ن ت للجهة،والتي تقوم بتس يير مرفق عمومي تابع  تعلق ت عمل على ا 

طلاع العموم عليها  .بتس ييرها ووضعيتها المالية وا 

لكترونية  .يمكن نشر هذه القوائم بطريقة ا 

ات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلوم

عداد هذه القوائم ون والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية وكذ  .شرهاا كيفيات ا 

 250المادة 

في  تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس الجهات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي

في تدبير  الجريدة الرسمية، الآليات وال دوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جيدة

ليها.  :يليولهذه الغاية، تقوم الدولة بما  شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة ا 

اب جديد تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتد -

 ؛

نجاز وضع أ دوات تسمح للجهة بتبني أ نظمة التدبير العصري ولاس يما مؤشرات التتبع والا   -

 وال داء وأ نظمة المعلومات؛

آليات للتقييم الداخلي  -  والخارجي المنتظم ؛وضع أ

 .تمكين مجلس الجهة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته -

 .وتحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي

 أ حكام متفرقة

 251المادة 

 :الترابيةتنشر في الجريدة الرسمية للجماعات 

 هة ؛القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الج  -

دارة الجهة وتحديد اختصاصاتها ؛ -  القرارات المتعلقة بتنظيم ا 
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 قرارات تحديد سعر ال جور عن الخدمات ؛ -

 قرارات التفويض ؛ -

ليها في المادة  -  .أ علاه 249القوائم المحاسبية والمالية المشار ا 

 252المادة 

لا علان االموالي لتاريخ تدخل أ حكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم 

ذا القانون هالرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس الجهات التي س تجرى بعد نشر 

قليم مقر الجهة في ممارسة مهامه  التنظيمي في الجريدة الرسمية ، ويس تمر الوالي عامل العمالة أ و الا 

آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها ، وفق -08ن رقم ا ل حكام المادة الثانية من القانوبصفته أ

بتاريخ  1-09-02المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  45

 .2015( ، برسم ميزانية 2009فبراير  18) 1430من صفر  22

أ قصاه  تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أ جل

 .ثلاثون شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية

 :نفسهتنسخ ابتداء من التاريخ  السابقة،مع مراعاة ال حكام 

ف رقم المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشري 47-96أ حكام القانون رقم  -

 ( ؛1997فبراير  2) 1417من ذي القعدة  23بتاريخ  84-97-1

 .السالف الذكر 45-08حكام المطبقة على الجهة الواردة في القانون رقم ال   -

 253المادة 

لى حين تعويضها وفقا ل حكام هذا القانون   :التنظيميتظل سارية المفعول ا 

لظهير المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه ا 47-06أ حكام القانون رقم  -

 ( ؛2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19بتاريخ  1-07-195الشريف رقم 

والحقوق  المتعلق بسن أ حكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم 39-07أ حكام القانون رقم  -

-209ف رقم والمساهمات وال تاوى المس تحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشري

 ( ؛2007ديسمبر  27) 1428من ذي الحجة  16بتاريخ  07-1

 .السالف الذكر 45-08النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم  -

 254المادة 

يس تمر الموظفون العاملون بالجهة في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، سواء 

دارة  لى غاية  عمومية،منهم الملحقون من جماعة ترابية أ و من ا  دماجهم،متمتعين بجميع حقوقهم ا   ا 
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ن اقتضى ب في النظام ال ساسي لموظفي الجماعات الترابية المنصوص عليه في  الحال،طلب منهم ا 

 .من هذا القانون التنظيمي 127المادة 

 255المادة 

لى حين تعويضها بقانون طبقا ل حكام الفصل  من الدس تور  158تظل سارية المفعول ا 

حداث التصريح الا ج  54-06أ حكام القانون رقم  لية باري لبعض منتخبي المجالس المح المتعلق با 

لظهير االصادر بتنفيذه  بممتلكاتهم،والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين وال عوان العموميين 

 (.2008أ كتوبر  20) 1429من شوال  20بتاريخ  1-07-02الشريف رقم 

 256المادة 

لى جهة أ خرى كليا أ و   دة،واحفي جهة  أ و تجميع جهتين أ و أ كثر جزئيا،في حالة ضم جهة ا 

حداث جهة  قائمة،أ و حلول جهة أ و أ كثر محل جهة  نصوص تطبيقا ل  قائمة،أ و حذف جهة  جديدة،أ و ا 

محل  تحل الجهات الجديدة نتيجة الضم أ و التجميع أ و الا حداث أ و الحذف تنظيمية،تشريعية أ و 

 .الجهات القائمة في جميع الحقوق والالتزامات

لى ا  نقولات والقيم الموجودة في ملكية الجهات القائمة تنقل بدون عوض الممتلكات والم 

 . لكل جهةوذلك في حدود دائرة النفوذ الترابي ملكيتها،ملكية الجهات التي تحل محلها بكامل حقوق 

العقارية  لا يترتب على نقل الملكية المذكور أ علاه أ داء أ ي رسم للوكالة الوطنية للمحافظة

 .والمسح العقاري والخرائطية

القائمة  الموظفون وال عوان العاملون بالجهات المذكورة،في الحالات  القانون،ينقل بقوة و 

لى الجهات التي تحل محلها  .ا 

اح من بمرسوم يتخذ باقتر  ذلك،كلما اقتضى ال مر  المادة،تحدد كيفيات تطبيق أ حكام هذه  

 .السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والداخلية
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يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1-15-84ظهير شريف رقم 

 .المتعلق بالعمالات وال قاليم 112-14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015

 وحده،الحمد لله 

 :بداخله -الطابع الشريف 

 د بن يوسف الله وليه()محمد بن الحسن بن محم

 :أ نناأ سماه الله وأ عز أ مره  هذا،يعلم من ظهيرنا الشريف 

 منه؛ 132و 85و 50و 42بناء على الدس تور ولاس يما الفصول 

 1436من رمضان  13بتاريخ  967-15وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدس توري رقم 

 :بمقتضاه( الذي صرح 2015يونيو  30)

 112-14من القانون التنظيمي رقم  52الفقرة ال خيرة من المادة  بأ ن ما تنص عليه أ ولا:

قليم من منظور  وال قاليم،المتعلق بالعمالات  ذا القانون همن أ نه "يعتبر عضو مجلس العمالة أ و الا 

ذا قرر هذا الحزب وضع حد لا عن الحزب الذي ترشح بتزكية منهالتنظيمي في وضعية تخلي نتماء ، ا 

ليالعضو المنتسب   ؛س توربعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للد ه،ا 

 مطابقة المتعلق بالعمالات وال قاليم 112-14بأ ن باقي مواد القانون التنظيمي رقم  ثانيا:

ال ولى(  )الفقرة 7مع مراعاة الملاحظات التي أ بداها المجلس الدس توري بشأ ن المادتين  للدس تور،

 ؛121و

ها عن صل المصرح بعدم مطابقتها للدس تور يمكن ف  52لفقرة ال خيرة من المادة بأ ن ا ثالثا:

صدار ال مر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم باقي مقتضيات هذه المادة المتعلق  112-14، ويجوز بالتالي ا 

 ،ل قاليم بعد حذف الفقرة المذكورةبالعمالات وا

 هذا، عقب ظهيرنا الشريف الرسمية،ة وينشر بالجريد ينفذ :يليأ صدرنا أ مرنا الشريف بما 

اب ومجلس كما وافق عليه مجلس النو  وال قاليم،المتعلق بالعمالات  112-14القانون التنظيمي رقم 

 المستشارين.

 .(2015يوليو  7) 1436من رمضان  20وحرر بالرباط في 

 :بالعطفوقعه 

 الحكومة،رئيس 

 .عبد الا له ابن كيران الا مضاء:
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 .يتعلق بالعمالات وال قاليم 112-14 قانون تنظيمي رقم

 أ حكام عامة: قسم تمهيدي

 المادة ال ولى

 :التنظيمييحدد هذا القانون  الدس تور،من  146طبقا ل حكام الفصل 

قليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية ؛ -  شروط تدبير العمالة أ و الا 

قليم لمداولات المجلس ومقرر -  اته ؛شروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أ و الا 

 شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات ؛ -

قليم والاختصاصات المشتركة بينها و  - بين الدولة الاختصاصات الذاتية لفائدة العمالة أ و الا 

ليها من هذه ال خيرة ؛  والاختصاصات المنقولة ا 

قليم ومصدر مواردها المالية ؛ -  النظام المالي للعمالة أ و الا 

 شروط وكيفيات تأ سيس العمالات أ و ال قاليم لمجموعات ترابية ؛ -

لى - ضمان تكييف  أ شكال وكيفيات تنمية التعاون بين العمالات أ و ال قاليم والآليات الرامية ا 

 تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه ؛

قلقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ  التدبير الحر لشؤون العمالة أ و  - يم ، وكذا الا 

جراءات المحاس بة  .مراقبة البرامج وتقييم ال عمال وا 

 2المادة 

قليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبا رية العمالة أ و الا 

 .والاس تقلال الا داري والمالي، وتشكل أ حد مس تويات التنظيم الترابي للمملكة

 3المادة 

قليم لشؤونها على مبدأ  التدبير الحر الذي يخول بمقتيرتكز تدبير العمالة أ و ا ضاه لكل عمالة لا 

قليم في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون  سلطة  ،التنظيميأ و ا 

التنظيمي  التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها طبقا ل حكام هذا القانون

 .يعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقهوالنصوص التشر 

قليم على مبدأ ي التضامن والتعاون بين العمالات أ و  ال قاليم  ويرتكز تنظيم العمالة أ و الا 

نجاز مشاريع مشتر  أ هدافها،وبينها وبين الجماعات الترابية ال خرى من أ جل بلوغ  كة وفق وخاصة ا 

 .الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي
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 4ادة الم

عمالة أ و من الدس تور وبناء على مبدأ  التفريع، تمارس ال 140طبقا للفقرة ال ولى من الفصل 

ليها بموجب أ حكام هذا القانون التنظيمي والنصو  ص المتخذة الا قليم الاختصاصات الذاتية المس ندة ا 

ليها  ه ال خيرة من هذلتطبيقه. وتمارس أ يضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة ا 

 .وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في ال حكام المذكورة

من الدس تور، يتعين عند نقل كل اختصاص من  141وطبقا للفقرة الثانية من الفصل  

قليم تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختص لى العمالة أ و الا   .اص المذكورالدولة ا 

 5المادة 

ليها في المادة تنقل الاخت التنظيمي  من هذا القانون 89صاصات المتعلقة بالمجالات المشار ا 

لى العمالات وال قاليم وفقا لمقتضيات المادة   .من هذا القانون التنظيمي 90ا 

 6المادة 

آليات لتك  146طبقا لمقتضيات البند التاسع من الفصل  حداث أ ييف من الدس تور المتعلق با 

قليم ما التنظيم الترابي لتعزي  :يليز التعاون بين الجماعات، يعهد لمجلس العمالة أ و الا 

بها صلاحية ممارسة بعض الاختصاصات بالوكالة عن كل أ و بعض الجماعات الموجودة بترا -

ما بمبادرة من الجماعات المعنية أ و بطلب من الدولة التي تقد ذا تبينت نجاعة ذلك ، ا  م تحفيزات ا 

 المعنية؛يع الحالات موافقة مجالس الجماعات لهذه الغاية. ويشترط في جم 

طار   تعاقدي؛تتم هذه الممارسة بالوكالة في ا 

لى الجماعات الترابية ال خرى  - كلما دعت و القيام ، في نطاق احترام الاختصاصات الموكولة ا 

قليم  لى ذلك ، بكل عمل لتشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والا  ات الجماعو الضرورة ا 

الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالا شراف المنتدب على المشروع ، حسب شروط ومساطر 

 .تحدد بمرسوم

 7المادة 

 .يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأ جهزة المجلس

 .يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس
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 مالة أ و الا قليم لشؤونهاشروط تدبير الع: القسم ال ول

 تنظيم مجلس العمالة أ و الا قليم: الباب ال ول

 8المادة 

قليم مجلس ينتخب أ عضاؤه وفق أ حكام القانون التنظيمي ر -11قم يدبر شؤون العمالة أ و الا 

-173 المتعلق بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 59

 .(2011نوفمبر  21) 1432من ذي الحجة  24بتاريخ  11-1

 .تتكون أ جهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه

 .يتأ لف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس

 9المادة 

لمادة ايحدد عدد ال عضاء الواجب انتخابهم في مجالس العمالات أ و ال قاليم وفقا ل حكام 

 .السالف الذكر 59-11من القانون التنظيمي رقم  103

 10المادة 

ا يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذ

لا بحضور ال غلبية المطلقة لل   التنظيمي،القانون  عضاء المزاولين ولا يمكن أ ن يتداول بكيفية صحيحة ا 

 .مهامهم

الذين لا  أ عضاء المجلس مهامهم،لمزاولين يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بال عضاء ا 

حدى الحالات   :التاليةيوجدون في ا 

 الوفاة؛ -1

 الاختيارية؛الاس تقالة  -2

قالة  -3  الحكمية؛الا 

 العزل؛ -4

لغاء النهائي  -5  للانتخاب؛الا 

 التنظيمي؛من هذا القانون  65التوقيف طبقا ل حكام المادة  -6

 الانتخابية؛الا دانة بحكم نهائي نتج عنه عدم ال هلية  -7

قالة ل ي سبب من ال س باب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي -8  .الا 
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 11المادة 

( 10يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال العشرة )

 .يوما الموالية لانتخاب أ عضاء المجلس

 12المادة 

قليم ال عضاء والعضوات وائح لالمرتبون على رأ س  يترشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أ و الا 

 :التاليةالترش يح التي فازت بمقاعد داخل المجلس. ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط 

لمقاعد اأ ن يكون من بين اللوائح الحاصلة على المراتب الخمس ال ولى بناء على مجموع  -1

قليم  .المحصل عليها في مجلس العمالة أ و الا 

ذا ساوى أ و فاق عدديمكن لرأ س لائحة من لوائح المس   -2  تقلين أ ن يتقدم للترش يح ا 

الفقرة  المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد اللائحة المرتبة خامسا بناء على

 .السابقة

ش يح يقصد برأ س اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة ال ولى في لائحة التر  -3

 .حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة

ليه أ ن يرفق طل -2 -4 ب الترش يح بتزكية مسلمة من الحزب الس ياسي الذي ينتمي ا 

 .المترشح

 .غير أ ن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المس تقلين -5

ذا توفي هذا المترشح أ و  -6 ل س باب اأ و فقد ال هلية الانتخابية ل ي سبب من  المترشحة،ا 

ذا منعه مانع قانوني  آخر،أ و اس تقال أ و ا  صب شح لشغل منللتر القانون،يؤهل بحكم  أ

ترشح أ و الم نفسها،المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة  الرئيس،

 .الموالي عند الاقتضاء

 13المادة 

قليم  يداع الترش يحات لرئاسة المجلس بصفة شخصية لدى عامل العمالة أ و الا  لال خيتعين ا 

قليم وصلايسلم ع .( أ يام الموالية لانتخاب أ عضاء المجلس5الخمسة ) يداع  امل العمالة أ و الا  عن كل ا 

 .للترش يح

ليها في المادة  قل 11تنعقد الجلسة المشار ا  يم أ و من أ علاه بدعوة من عامل العمالة أ و الا 

لمجلس. ينوب عنه ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأ سماء المترشحين لرئاسة ا

 .سةويحضر العامل أ و من ينوب عنه هذه الجل 
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. يرأ س هذه الجلسة العضو ال كبر س نا من بين أ عضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين

لسة ويتولى العضو ال صغر س نا من بين أ عضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الج 

 .وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس

 14المادة 

ين مهامهم. بال غلبية المطلقة لل عضاء المزاولينتخب رئيس المجلس في الدور ال ول للاقتراع 

جراء دور ثان في نفس الجلسة بين المتر  ذا لم يحصل أ ي مترشح على هذه ال غلبية، يتم ا  شحين وا 

خاب في هذه المرتبين، بحسب عدد ال صوات المحصل عليها، في الرتبتين ال ولى والثانية. ويتم الانت

 .لمزاولين مهامهمالحالة، بال غلبية المطلقة لل عضاء ا

جر  ذا لم يحصل أ ي مترشح على ال غلبية المطلقة لل عضاء المزاولين مهامهم، يتم ا  اء دور ا 

 .ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بال غلبية النسبية لل عضاء الحاضرين

 وفي حالة تعادل ال صوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح 

، تحت ا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعةال صغر س ن

شراف رئيس الجلسة  .ا 

 15المادة 

قليم أ و نوابا للرئيس ولا أ ن يزاو  لوا مهامهم لا يجوز أ ن ينتخب رئيسا لمجلس العمالة أ و الا 

قليم المبصفة مؤقتة المحاس بون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالعمالة  .عني أ و الا 

 .يمنع أ ن ينتخب نوابا للرئيس ال عضاء الذين هم مأ جورون للرئيس

 16المادة 

قل قليم أ و نائب رئيس مجلس العمالة أ و الا  يم مع مهام تتنافى مهام رئيس مجلس العمالة أ و الا 

ام مهو رئيس أ و نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أ خرى أ و مهام رئيس أ و نائب رئيس غرفة مهنية أ  

ر مقالا بحكم رئيس أ و نائب رئيس مجلس مقاطعة. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بال م

نابة انتخب لها  .القانون من أ ول رئاسة أ و ا 

قالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  .تتم معاينة هذه الا 

قليم لاتصال  وصفة عضو في الهيئة العليا للا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس العمالة أ و الا 

 .ربتهاالسمعي البصري أ و مجلس المنافسة أ و الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحا

 17المادة 

 :يلييحدد عدد نواب رؤساء مجالس العمالات أ و ال قاليم كما 
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 ؛ 13أ و  11نائبان بالنس بة للمجالس التي يبلغ عدد أ عضائها  -

 ؛ 23و 15واب بالنس بة للمجالس التي يبلغ عدد أ عضائها ما بين ثلاثة ن -

 ؛ 27أ و  25أ ربعة نواب بالنس بة للمجالس التي يبلغ عدد أ عضائها  -

 .31أ و  29خمسة نواب بالنس بة للمجالس التي يبلغ عدد أ عضائها  -

 18المادة 

اب نواب تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاس ته، جلسة مخصصة لانتخ

قليم أ و من ينوب عنه  .الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أ و الا 

 .يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة

 .يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها

ذه هيجوز لباقي أ عضاء المجلس تقديم لوائح أ خرى. وفي هذه الحالة، تقدم كل لائحة من 

 .لعضو المرتب على رأ سهااللوائح من قبل ا

 تتضمن كل لائحة عددا من أ سماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب

 .هؤلاء النواب

أ ن  من الدس تور يتعين العمل على 19سعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 

 .لث النوابتتضمن كل لائحة ترش يحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ث

لا في لائحة واحدة  .لا يجوز ل ي عضو في المجلس أ ن يترشح ا 

 19المادة 

لقانون امن هذا  71ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 

 .التنظيمي

 20المادة 

مهامهم.  ينينتخب نواب الرئيس في الدور ال ول للاقتراع بال غلبية المطلقة لل عضاء المزاول

جراء دور ثان بين اللائحتين أ و اللوا ذا لم تحصل أ ي لائحة على هذه ال غلبية، يتم ا  ئح الحاصلة وا 

ة المطلقة على الرتبتين ال ولى والثانية، ويتم التصويت عليهما أ و عليها، حسب الحالة، بال غلبي

ذا لم تحصل أ ي لائحة على ال غلبية المطل زاولين مهامهم، قة لل عضاء الملل عضاء المزاولين مهامهم. وا 

جراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بال غلبية النسبية لل عضاء الحاضرين  .يتم ا 

ئحة وفي حالة تعادل ال صوات خلال الدور الثالث لانتخاب نواب الرئيس، يتم ترجيح اللا

 .التي قدمها الرئيس
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 21المادة 

 :التاليةاولة مهامهم في الحالات يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مز 

 الوفاة؛   -1

 الاختيارية؛الاس تقالة    -3

قالة    -4  الحكمية؛الا 

ليها في المادة  -5  ظيمي؛التن من هذا القانون  52العزل بما فيه حالة التجريد المشار ا 

لغاء النهائي   -6  للانتخاب؛الا 

 أ شهر؛( 6الاعتقال لمدة تفوق س تة ) -7

 شهرين؛مزاولة المهام لمدة لانقطاع بدون مبرر أ و الامتناع عن  -8

 .بحكم نهائي نتج عنه عدم ال هلية الانتخابية الا دانة -9

 22المادة           

ليها في ال  ذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه ل ي سبب من ال س باب المشار ا  بنود ا 

لى  1من  تدعى يس  أ علاه اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. و  21من المادة  8والبند  6ا 

 المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أ عضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في

لسلطة ل ( يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار 15هذا القانون التنظيمي داخل أ جل خمسة عشر )

 .الحكومية المكلفة بالداخلية

ذا انقطع الرئيس أ و امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه  ليها ا   7 البند فيفي الحالة المشار ا 

عذاره لاس تئناف مهامه، داخل أ جل 21من المادة  قليم با  س بعة أ يام  أ علاه، قام عامل العمالة أ و الا 

شعار بالتسليم.   من أ يام العمل بواسطة كتاب مع ا 

ذا تخلف الرئيس أ و ر  فض ويبتدئ هذا ال جل من تاريخ توصل المعني بال مر بالا عذار. ا 

لى القضاء الاس تعجا ال جل،انقضاء هذا  ذلك بعد قليم ال مر ا  لي بالمحكمة أ حال عامل العمالة أ و الا 

لي 48داخل أ جل  الامتناع،الا دارية للبت في وجود الانقطاع أ و  حالة القضية ا   .هساعة من ا 

ليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون  يتم البت المشار ا 

 .ال طراف اس تدعاء

ذا أ قر القضاء الاس تعجالي وجود حالة الانقطاع أ و  ى يحل المكتب ويس تدع الامتناع،ا 

 ( يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي15المجلس داخل أ جل خمسة عشر )

 .أ عضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي
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 23المادة 

ذا  ليها فيا  البنود  انقطع نائب أ و عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من ال س باب المشار ا 

لى  1من  نيا حسب يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الد أ علاه، 21من المادة  8والبند  6ا 

لى المنصب ال على الذي   وة المجلسويقوم الرئيس في هذه الحالة بدع شاغرا، أ صبحترتيبهم مباشرة ا 

فيات لانتخاب النائب أ و النواب الذين سيشغلون المناصب التي أ صبحت شاغرة بالمكتب وفق الكي 

 .والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي

ذا انقطع نائب أ و عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة  ليه مهامهم،ا  ا في البند في الحالة المشار ا 

لى من يعنيهم ال مر لاس تئنوجب على رئيس ا أ علاه، 21من المادة  7 عذار ا  اف لمجلس توجيه ا 

ذا تخلف المعنيون بال مر شعار بالتسلم. ا  عن  مهامهم داخل أ جل س بعة أ يام بواسطة كتاب مع ا 

النائب  اس تئناف مهامهم أ و رفضوا ذلك، انعقد المجلس في دورة اس تثنائية بدعوة للمجلس لانتخاب

ناصب الدنيا التي أ صبحت شاغرة، وفق الكيفيات أ و النواب الذين سيشغلون المنصب أ و الم 

 .والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي

 24المادة 

قليم، من بين أ عضائه وخارج أ عضاء المكتب، كاتبا يعهد ليه  ينتخب مجلس العمالة أ و الا  ا 

لس، بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المج

 .بال غلبية النسبية لل عضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس

لسن، في حالة تعادل ال صوات، يعلن المترشح ال صغر س نا فائزا. وفي حالة التعادل في ا

شراف رئيس المجلس  .يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت ا 

قليم أ يضا لفقرتين ، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في اينتخب مجلس العمالة أ و الا 

ذا تغيب  و عاقه أ  السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه ا 

 .عائق

 25المادة 

قالة كاتب المجلس أ و نائبه أ و هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه المج لس بال غلبية يمكن ا 

 .المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس المطلقة لل صوات

يات ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس أ و نائبه أ و هما معا، حسب الحالة، وفق الكيف 

( يوما من 15أ علاه، وذلك داخل أ جل خمسة عشر ) 24والشروط المنصوص عليها في المادة 

قالة  .تاريخ الا 
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 26المادة 

قليم خلال أ و اخلي بعد مصادقته على نظامه الد يعقدها،لدورة  يحدث مجلس العمالة أ و الا 

ليهما على ثلاث لجان دائمة على ال قل يعه التنظيمي،من هذا القانون  33المنصوص عليه في المادة  د ا 

 :التاليةالتوالي بدراسة القضايا 

 الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ؛ -

نعاش الاستثمارات و  -  الماء والطاقة والبيئة ؛التنمية القروية والحضرية وا 

 .الشؤون الاجتماعية وال سرة -

 .يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأ ليفها

( وأ ن لا ينتسب عضو من 5يجب أ ن لا يقل عدد أ عضاء كل لجنة دائمة عن خمسة )

لى أ كثر من لجنة دائمة واحدة  .أ عضاء المجلس ا 

 27المادة 

لس من بين أ عضاء كل لجنة، وخارج أ عضاء المكتب، بال غلبية النسبية ينتخب المج

قالتهما بال غلبية المطلقة لل صو   .ات المعبر عنهالل عضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم ا 

لسن، في حالة تعادل ال صوات، يعلن المترشح ال صغر س نا فائزا. وفي حالة التعادل في ا

شراف رئيس المجلس يعلن عن المترشح  .الفائز بواسطة القرعة، تحت ا 

ين بيجب أ ن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة السعي على تحقيق مبدأ  المناصفة 

 .من الدس تور 19الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 

في حالة عدم وجود أ ي مترشح أ و مترشحة لهذا المنصب من خارج أ عضاء المكتب، يمكن 

 .عضو من أ عضاء المكتب الترشح لشغله، باس تثناء الرئيسلكل 

 28المادة 

حدى اللجان الدائمة للمعارضة  .تخصص رئاسة ا 

 .يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق

 29المادة 

راسة تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أ و من رئيسها أ و من ثلث أ عضائها، لد

 .وضة عليهاالقضايا المعر 

تعرض النقط المدرجة في جدول أ عمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراس تها، 

أ دناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة ل ي سبب من  38و 37مع مراعاة مقتضيات المادتين 
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تداول يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أ و عدم ال  عليها،ال س باب لمسأ لة عرضت 

 .في شأ نها

 .يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها

ويجوز له أ ن يس تدعي بواسطة رئيس المجلس  ل شغالها،يكون رئيس اللجنة مقررا 

قليم،الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح العمالة أ و   استشارية،فة للمشاركة في أ شغال اللجنة بص الا 

قليم ويمكنه  وظفي مكذلك أ ن يس تدعي للغاية نفسها رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أ و الا 

ائرة أ و المؤسسات العمومية أ و المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الد وأ عوان الدولة

قليم  .الترابية للعمالة أ و الا 

 30المادة 

 تة تناط بها دراسة قضايايمكن للمجلس أ ن يحدث عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤق 

يداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس للت  .داولمعينة. تنتهيي أ عمال اللجنة با 

 .لا يمكن لهذه اللجان أ ن تحل محل اللجان الدائمة

 31المادة 

 .لا يسوغ للجان الدائمة أ و الموافقة ممارسة أ ي صلاحية مس ندة للمجلس أ و لرئيسه

 32المادة 

قليم طبق الشروط والكي  تقدم فيات الطعون المتعلقة بانتخاب أ جهزة مجلس العمالة أ و الا 

قليم بمو  جب احكام وداخل الآجال المحددة في شأ ن الطعون في انتخابات أ عضاء مجلس العمالة أ و الا 

 .السالف الذكر 59-11القانون التنظيمي رقم 

 تس يير مجلس العمالة أ و الا قليم: الباب الثاني

 33 المادة

عداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض  يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب با 

 .على هذا ال خير لدراس ته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس

قليم مقرر مداولة المجلس القضائي بالم لى عامل العمالة أ و الا  وافقة على يحيل رئيس المجلس ا 

 . مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخليالنظام الداخلي

ل العامل ( أ يام من تاريخ توص8يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أ جل ثمانية )

 .لتنظيميمن هذا القانون ا 108بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض، تطبق أ حكام المادة 

 .لستعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة ل عضاء المج
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 34المادة 

قليم وجوبا جلساته أ ثناء ثلاث دورات عادية في الس نة خ لال يعقد مجلس العمالة أ و الا 

 .أ شهر يناير ويونيو وش تنبر

ليوم الموالي ايجتمع المجلس يومه الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أ و في 

ذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة  .من أ يام العمل ا 

ون الدورة من جلسة أ و عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أ و تتك

 .للجلسات والنقط التي سيتداول في شأ نها المجلس خلال كل جلسة

 .تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيعها في النظام الداخلي للمجلس

قليم ولا يشار  قليم دورات مجلس العمالة أ و الا   ويت،التصك في يحضر عامل العمالة أ و الا 

ضيحات ويمكن أ ن يقدم بمبادرة منه أ و بطلب من الرئيس أ و أ عضاء المجلس جميع الملاحظات والتو 

 .المتعلقة بالقضايا المتداول في شأ نها

قليم،باس تدعاء من رئيس مجلس العمالة أ و  يحضر، صالح الموظفون المزاولون مهامهم بم الا 

قليم الجلسات بصفة استشار   .يةالعمالة أ و الا 

ة ويمكن للرئيس عن طريق العامل اس تدعاء موظفي وأ عوان الدولة أ و المؤسسات العمومي

قليم عن دما يتعلق ال مر أ و المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للعمالة أ و الا 

ة صفبدراسة نقاط في جدول ال عمال ترتبط بنشاط هيئاتهم ل جل المشاركة في أ شغال المجلس ب

 .استشارية

 35المادة 

ن ( يوما متتالية، غير أ نه يمك15لا يمكن أ ن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر )

( 15) تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أ لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر

 .يوما متتالية

قل لى عامل العمالة أ و الا   .يم فور اتخاذهيبلغ رئيس المجلس قرار التمديد ا 

 36المادة 

خبار أ عضاء المجلس ) تاريخ ب ( أ يام على ال قل قبل تاريخ انعقاد الدورة 7يقوم الرئيس با 

ليهم بالعنوان المصرح به لدى مج شعار مكتوب يوجه ا  لس وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة ا 

قليم  .العمالة أ و الا 
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 الزمنية لجلسة أ و جلسات الدورة يكون هذا الا شعار مرفقا بجدول ال عمال والجدولة

 .والنقط التي سيتداول المجلس في شأ نها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة

 37المادة 

لى  يس تدعى المجلس لعقد دورة اس تثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة ا 

ما بمبادرة منه أ و بطلب من ثلث أ عضاء المجلس المزاولين مهامهم ع ذلك، ن الطلب ويكو ال قل،لى ا 

 .مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأ نها

ذا رفض رئيس المجلس الاس تجابة لطلب ثلث أ عضاء القاضي بعقد دورة   اس تثنائية،ا 

لى المعنيين بال مر داخل أ جل أ قصاه عشرة ) من  ( أ يام10وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ ا 

 .تاريخ توصله بالطلب

ذا قدم الطلب من قبل ال غلبية المطلقة ل عضاء  ائية تنعقد لزوما دورة اس تثن المجلس،ا 

( يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة 15على أ ساس جدول أ عمال محدد خلال خمسة عشر )

 .أ دناه 39مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

 43و 36نصوص عليها في المادتين يجتمع المجلس في الدورة الاس تثنائية طبقا للكيفيات الم 

الات، تختتم من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاد جدول أ عمالها. وفي جميع الح

 .( أ يام متتالية، ولا يمكن تمديد هذه المدة7الدورة داخل أ جل لا يتجاوز س بعة )

 38المادة 

بل ق تلقيه طلبا في هذا الشأ ن من  يعقد المجلس دورة اس تثنائية بحكم القانون في حالة

دراجها في جدول أ عمال  قليم. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح ا  لدورة وكذا اعامل العمالة أ و الا 

قديم ت( أ يام من تاريخ 10الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء، وتنعقد هذه الدورة خلال عشر )

لى أ عضاء المجلس اس تدعاءات ة لحضور هذه الدورة الاس تثنائية ثلاث الطلب، ويوجه الرئيس ا 

 .( أ يام على ال قل قبل تاريخ انعقادها. وترفق الاس تدعاءات وجوبا بجدول ال عمال3)

في حالة تنعقد الدورة الاس تثنائية بحضور أ كثر من نصف أ عضاء المجلس المزاولين مهامهم. و

لى اليوم الموالي من أ يا ن عدد كام العمل وتنعقد كيفما عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة ا 

 ال عضاء الحاضرين.

 39المادة 

 يعد رئيس المجلس جدول أ عمال الدورات، بتعاون مع أ عضاء المكتب، مع مراعاة أ حكام

 .بعده 41و 40المادتين 
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قليم عشرين )  لى عامل العمالة أ و الا  وما ي( 20يبلغ رئيس المجلس جدول أ عمال الدورة ا 

 .نعقاد الدورةعلى ال قل قبل تاريخ ا

تسجل وجوبا في جدول ال عمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين  

 الدورة فيمن هذا القانون التنظيمي، وذلك  116والجمعيات، التي تم قبولها، وفقا ل حكام المادة 

  العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس.

 40المادة 

لعمالة انون، في جدول أ عمال الدورات النقط الا ضافية التي يقترحها عامل تدرج، بحكم القا

شعار الرئيس بها  قليم، ولاس يما تلك التي تكتسي طابعا اس تعجاليا، على أ ن يتم ا  اخل أ جل دأ و الا 

قليم بجدول ال عمال8ثمانية )  .( أ يام ابتداء من تاريخ توصل عامل العمالة أ و الا 

 41المادة 

لبا ط  جماعية،بصفة فردية أ و  للرئيس،لمجلس المزاولين مهامهم أ ن يقدموا يجوز ل عضاء ا

دراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أ عمال الدورات  .كتابيا قصد ا 

لى مقدم أ و مقدمي الط دراج كل نقطة مقترحة معللا وأ ن يبلغ ا   .لبيتعين أ ن يكون رفض ا 

دراج نقطة أ و نقاطعند افتت مناقشة،دون  علما،يحاط المجلس   اح الدورة بكل رفض لا 

دراجها في جدول   .ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة ال عمال،اقترح ا 

دراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول  في حالة تقديم طلب كتابي قصد ا 

 .تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول ال عمال المجلس،أ عمال الدورات من قبل نصف عدد أ عضاء 

 42ة الماد

لا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم وا لمدرجة لا يجوز للمجلس أ و لجانه التداول ا 

أ ن يتعرض على  الحالة،حسب  اللجنة،ويجب على رئيس المجلس أ و رئيس  ال عمال،في جدول 

 .مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول ال عمال المذكور

قليم على كل نقط ة مدرجة في جدول ال عمال لا تدخل في يتعرض عامل العمالة أ و الا 

قليم أ و صلاحيات  لى رئيس مجلس ا المجلس،اختصاصات العمالة أ و الا  لعمالة ويبلغ تعرضه معللا ا 

ليه في المادة  قليم داخل ال جل المشار ا  عمالة أ و وعند الاقتضاء يحيل عامل ال أ علاه، 40أ و الا 

لى القضاء الاس تعجالي بالمحكمة  قليم تعرضه ا  دارية للبت فيه داخل أ جل الا  بتداء من اساعة  48الا 

 .تاريخ التوصل به
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ليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون اس تدعاء  يتم البت المشار ا 

 .ال طراف

قليم،لا يتداول مجلس العمالة أ و  ضوع في النقط التي كانت مو  البطلان،تحت طائلة  الا 

لى القضاءتعرض تم تبليغه ا   حالته ا  قليم وا  الاس تعجالي  لى رئيس المجلس من قبل عامل العمالة أ و الا 

دارية ولم يتم بعد البت فيها  .بالمحكمة الا 

جراءات التأ ديبية من عزل خلال بشكل متعمد بأ حكام هذه المادة يوجب تطبيق الا   كل ا 

من  74و 65ادتين في الم الحالة،حسب  عليها،لل عضاء أ و توقيف أ و حل للمجلس المنصوص 

 .هذا القانون التنظيمي

 43المادة 

قليم  لا بحضور أ كثر من نصف عدد  صحيحة،لا تكون مداولات مجلس العمالة أ و الا  ا 

 .أ عضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة

ذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد اس تدعاء  ف يوجه اس تدعاء ثان في ظر  أ ول،ا 

ويعد  ل،ال و ( أ يام على ال كثر بعد اليوم المحدد للاجتماع 5على ال قل وخمسة )( أ يام 3ثلاثة )

 .التداول صحيحا بحضور أ كثر من نصف عدد ال عضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة

ليه  ذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار ا  لس بالمكان يجتمع المج أ علاه،ا 

يفما كان ك وتكون مداولاته صحيحة  العمل،فسها بعد اليوم الثالث الموالي من أ يام نفسه والساعة ن 

 .عدد ال عضاء الحاضرين

وكل تخلف لل عضاء عن حضور جلسات  الدورة،يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح 

اب لا يؤثر على مشروعية النص انعقادها،الدورة أ و انسحاب منها ل ي سبب من ال س باب خلال 

لى حين انتهائهاوذلك  . ا 

 44المادة 

لتي يشترط ا بعده،تتخذ المقررات بال غلبية المطلقة لل صوات المعبر عنها ماعدا في القضايا 

 :مهامهملاعتمادها ال غلبية المطلقة لل عضاء المزاولين 

قليم ؛  - 1  برنامج التنمية للعمالة أ و الا 

حداث شركات التنمية أ و تغيير غرضها أ و الم   - 2 يه أ و ف ساهمة في رأ سمالها أ و الزيادة ا 

 تخفيضه أ و تفويته ؛
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قليم ؛    - 3  طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أ و الا 

 الشراكة مع القطاع الخاص ؛ - 4

ل خيرة االعقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه  - 5

قليم لى العمالة أ و الا  عضاء المغ .ا  ذا تعذر الحصول على ال غلبية المطلقة لل  زاولين مهامهم في ير أ نه ا 

ليها عتتخذ المقررات في شأ ن القضايا المذكورة في جلسة ثانية ويتم التصويت  ال ول،التصويت 

كون فيه ييرجح الجانب الذي  ال صوات،وفي حالة تعادل  .بال غلبية المطلقة لل صوات المعبر عنها

  .يدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوتو  الرئيس،

 45المادة 

قليم، بصفة تقريرية أ و استشارية،  يمكن للتشريع أ و التنظيم أ ن ينص على تمثيلية العمالة أ و الا 

 .اريةداخل الهيئات التداولية لل شخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أ و لكل هيئة استش

قل عضاء يتم يم، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أ و نائبه، أ و أ  يتم تمثيل العمالة أ و الا 

 .انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض

 46المادة 

قليم ك عضاء منتدبين لدى هيئ ات أ و يتم تعيين أ عضاء المجلس ل جل تمثيل العمالة أ و الا 

ة رى تقريريمؤسسات عمومية أ و خاصة أ و شخص اعتباري خاضع للقانون العام أ و في كل هيأ ة أ خ

قليم عضوا فيها، بال غ  لبية النسبية أ و استشارية محدثة بنص تشريعي أ و تنظيمي، تكون العمالة أ و الا 

غر س نا. وفي لل صوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل ال صوات، يعلن فائزا المترشحة أ و المترشح ال ص

شر  ص اف رئيس المجلس. وينحالة تعادل ال صوات والسن، يعلن الفائز عن طريق القرعة، تحت ا 

 .المحضر على أ سماء المصوتين

 47المادة 

قليم أ ن يوجهوا، بصفة فردية أ و جماعية، أ س ئلة كتاب  لى يمكن ل عضاء مجلس عمالة أ و ا  ية ا 

قليم. وتسجل هذه ال س ئلة في جدول أ عمال  رئيس المجلس حول كل مسأ لة تهم مصالح العمالة أ و الا 

شهر على التوصل بها شرط أ ن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة ب دورة المجلس الموالية لتاريخ 

الجلسة،  ال قل وتقدم الا جابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض. وفي حالة عدم الجواب خلال هذه

يسجل السؤال، بطلب من العضو أ و ال عضاء المعنيين، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة 

جابة على ال س ئلة خلال الدو  قليم جلسة واحدللا  ة عن كل رة الموالية. يخصص مجلس العمالة أ و الا 

 .دورة لتقديم أ جوبة على ال س ئلة المطروحة
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شهار ال س ئلة وال جوبة   .يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ا 

 48المادة 

 يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يش تمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن

 .ل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلسالمحضر في سج

توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب 

 .تواريخها

ذا تغيب كاتب المجلس أ و عاقه عائق أ و رفض أ و امتنع عن التوقيع على المقررات،  شار ي ا 

لى سبب عدم التوقيع، وفي ه م بذلك ذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القياصراحة في محضر الجلسة ا 

ذا تعذر ذلك عين الرئيس من بين أ عضاء المجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتو لى التوقيع تلقائيا، وا 

 .بكيفية صحيحة على المقررات

 49المادة 

قليم مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أ عمال الد ورة تكون جلسات مجلس العمالة أ و الا 

قليم، ويسهر الرئيس على النظام أ ثناء الجلسات.وتواريخ ا أ ن  وله الحق في نعقادها بمقر العمالة أ و الا 

قليم  لتدخل ايطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام ويمكنه أ ن يطلب من عامل العمالة أ و الا 

ذا تعذر عليه ضمان احترام النظام  .ا 

قليم من الجلسة. غير أ  لا يجوز للرئيس طرد أ ي عضو من أ عضاء مجلس العمالة  نه أ و الا 

 يمكن للمجلس أ ن يقرر دون مناقشة بال غلبية المطلقة لل عضاء الحاضرين، طرد كل عضو من

ن والنظام أ عضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أ و يعرقل المداولات أ ولا يلتزم بمقتضيات القانو

نذاره بدون جدوى من قبل الرئيس  .الداخلي، وذلك بعد ا 

للمجلس أ ن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أ و من ثلث أ عضاء المجلس يمكن 

 .عقد اجتماع غير مفتوح للعموم

ذا تبين أ ن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لعام ل العمالة ا 

قليم طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم  .أ و الا 

 50المادة 

ولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه يكون رئيس المجلس مسؤ 

لى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه ل ي سبب من ال س باب  .مرقما ومؤشرا عليه ا 
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قليم، توجه وجوبا نسخة من سجل المدا ولات عند انتهاء مدة انتداب مجلس العمالة أ و الا 

قليم  لى عامل العمالة أ و الا  ليها الذي يعاين عملية التسليم الم مشهود على مطابقتها لل صل ا  شار ا 

 .أ علاه

ئيس، يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أ و نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الر 

جراءات تسليم السلط وفق الشكليات المحددة بنص تنظيمي  .تنفيذ ا 

 51المادة 

قليم ل حكام القانون رقم   .بال رش يف المتعلق 69-99يخضع أ رش يف العمالة أ و الا 

 النظام ال ساسي للمنتخب: الباب الثالث

 52المادة 

ية، المتعلق بال حزاب الس ياس   29-11من القانون التنظيمي رقم  20طبقا ل حكام المادة 

قليم الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتما ء الس ياسي يجرد العضو المنتخب بمجلس العمالة أ و الا 

 .ة العضوية في المجلسللحزب الذي ترشح باسمه من صف

لحزب يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الا دارية من قبل رئيس المجلس أ و ا 

دارية في الطلب داخل أ جل ش  هر من الس ياسي الذي ترشح المعني بال مر باسمه، وتبت المحكمة الا 

 .تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها

 53المادة 

قليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجايتقاضى رئيس مج ن الدائمة لس العمالة أ و الا 

 .ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل

قليم من تعويضات التنقل  .كما يس تفيد باقي أ عضاء مجلس العمالة أ و الا 

 .تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم

مجلس  لتنظيمي، لا يمكن أ ن يس تفيد عضو فيمن هذا القانون ا 16مع مراعاة أ حكام المادة 

لا من التعويضا قليم منتخب في مجلس جماعة ترابية أ خرى أ و غرفة مهنية ا  ت التي العمالة أ و الا 

حدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باس تثناء تعويضات التنقل  .تمنحها ا 

 54المادة 

رتبطة ر في المجالات الميحق ل عضاء مجلس العمالة أ و الا قليم الاس تفادة من تكوين مس تم

قليم  .بالاختصاصات المخولة للعمالة والا 
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دورات  وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم

 .صاريفهامالتكوين المس تمر ومدتها وشروط الاس تفادة منها ومساهمة العمالات وال قاليم في تغطية 

 55المادة 

قليم مسؤولة عن ال ضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض  تكون العمالة ها ل أ و الا 

أ ثناء قيامهم  أ عضاء المجلس بمناس بة انعقاد دورات المجلس أ و اجتماع اللجان التي هم أ عضاء فيها، أ و

قليم، أ و أ ثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أ و خلال مشاركته وين م في دورات التكبمهام لفائدة العمالة أ و الا 

ليه في المادة   .أ علاه 54المس تمر المشار ا 

قليم الانخراط في نظام للتأ مين وفق الق وانين وال نظمة ولهذه الغاية، يتعين على العمالة أ و الا 

 .الجاري بها العمل

 56المادة 

ية الذين يس تفيد بحكم القانون موظفو وأ عوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العموم 

س من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجل الا قليم،ضاء في مجلس العمالة أ و انتخبوا أ ع

ليها أ و الهيئات أ و المؤسسات العمومية أ و الخاصة والذين يمثلون المجلس  واجتماعات اللجان المنتمين ا 

ار س تمر المشوكذا المشاركة في دورات التكوين الم  العمل،بها بموجب القوانين وال نظمة الجاري بها 

ليه في المادة   .وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أ و الاجتماعات أ علاه، 54ا 

دون أ ن يدخل ذلك في حساب  الراتب،تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل 

 .الرخص الاعتيادية

 57المادة 

عضاء في يجب على المشغلين أ ن يمنحوا المأ جورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أ  

قليم،مجلس العمالة أ و  لمنتمين ارخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان  الا 

ليها والهيئات أ و المؤسسات العمومية أ و الخاصة الذين يمثلون المجلس بها بموجب القو  انين وال نظمة ا 

ل  وذلك  أ علاه، 54يه في المادة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المس تمر المشار ا 

 .في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أ و الاجتماعات

لا يؤدى للمأ جورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اجتماعات 

ليها والهيئات أ و المؤسسات العمومية أ و الخاصة الذين يمثلون المجل س بها بموجب اللجان المنتمين ا 

ليه في المادة  نظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المس تمر المشارالقوانين وال   ا 

 .ما يتقاضونه من أ جرة وقت العمل. ويمكن أ ن يقع اس تدراك هذا الوقت أ علاه، 54
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بل لا يمكن أ ن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا لا نهاء عقد الشغل من ق 

لا نجم عن ذلك  . أ داء تعويضات عن الضرر لفائدة المأ جورينالمشغل وا 

 58المادة 

يس تفيد بحكم القانون كل موظف أ و عون من  المخالفة،بصرف النظر عن جميع ال حكام 

ليهم في المادة  قليمأ علاه انتخب رئيسا لمجلس عمالة أ و  56الموظفين وال عوان المشار ا  بناء على  ،ا 

قليممن وضعية الا لحاق أ و الوضع ر  منه،طلب   .هن الا شارة لدى العمالة أ و الا 

عا في مدلول هذه المادة عندما يظل تاب الا شارة،يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن 

دارة عمومية أ و جماعة ترابية أ و مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا دارته داخل ا   ماليا، لا طاره با 

قليم ب   .تفرغ تامويمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس العمالة أ و الا 

 .تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق ال حكام المتعلقة بالوضع رهن الا شارة

 59المادة 

رة داخل الا دا الا شارة،يحتفظ الرئيس المس تفيد من وضعية الا لحاق أ و حالة الوضع رهن 

ليها،أ و الجماعة الترابية أ و المؤسسة العمومية التي ينتمي  لتقاعد الترقية واو بجميع حقوقه في ال جرة  ا 

 .المنصوص عليها في القوانين وال نظمة الجاري بها العمل

لحاق أ و حالة الوضع رهن الا شارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة الم عني بال مر وتنتهيي وضعية الا 

قليم ل ي سبب من ال س باب  .لمجلس العمالة أ و الا 

لحاق أ و حالة الوضع رهن  لى ل مر تلقائ يعاد المعني با الا شارة،عند انتهاء وضعية الا  يا ا 

دارته  ليها ال صلية،سلكه با   .أ و بجماعته الترابية أ و بمؤسس ته العمومية التي ينتمي ا 

 60المادة 

قليم في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عل  ذا رغب رئيس مجلس العمالة أ و الا  يه ا 

لى عامل العمالة أ و  قليم. ويسري أ ثر هذه الاس تقالة بعد انصرام أ  تقديم اس تقالته ا  جل خمسة الا 

 .( يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاس تقالة15عشر )

 61المادة 

قليم أ و أ عضاء المجلس في التخلي عن مهامه ذا رغب نواب رئيس مجلس العمالة أ و الا  م، ا 

لى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك امل العمالة  فورا وكتابة عوجب عليهم تقديم اس تقالتهم من مهامهم ا 

قليم. ويسري أ ثر هذه الاس تقالة بعد انصرام أ جل خمسة عشر ) ريخ تا( يوما ابتداء من 15أ و الا 

 .توصل رئيس المجلس بالاس تقالة
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في  تجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها

 .ظيميمن هذا القانون التن  20و 18المادتين 

 62المادة 

قليم المس   تقيل ونوابه ضمانا لمبدأ  اس تمرارية المرفق العام، يس تمر رئيس مجلس العمالة أ و الا 

لى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس  .في تصريف ال مور الجارية ا 

 63المادة 

الرئيس  اميترتب بحكم القانون على اس تقالة الرئيس أ و نوابه عدم أ هليتهم للترشح لمزاولة مه

 .أ و مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس

 64المادة 

لة يختص القضاء وحده بعزل أ عضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس العما

يقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع  قليم وكذا با  راعاة مأ و الا 

 .من هذا القانون التنظيمي 108مقتضيات المادة 

قليم  .يختص القضاء وحده بحل مجلس العمالة أ و الا 

 65المادة 

قليم غير رئيسها أ فعالا مخالفة للق ذا ارتكب عضو من أ عضاء مجلس العمالة أ و الا  وانين ا 

قام عامل  ،الا قليمتضر بأ خلاقيات المرفق العمومي ومصالح العمالة أ و  العمل،وال نظمة الجاري بها 

يضاحات كتا دلاء با  قليم عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بال مر للا  ابية حول لعمالة أ و الا 

ليه،ال فعال المنسوبة   .( أ يام ابتداء من تاريخ التوصل10داخل أ جل لا يتعدى عشرة ) ا 

ذا ارتكب رئيس المجس أ فعالا مخالفة للقوانين وال نظمة الجاري بها  ام العمالة قام ع العمل،ا 

ليه داخل أ  أ   يضاحات كتابية حول ال فعال المنسوبة ا  دلاء با  قليم بمراسلته قصد الا  جل لا يتعدى و الا 

 .( أ يام ابتداء من تاريخ التوصل10عشرة )

ليها في قليم بعد التوصل بالا يضاحات الكتابية المشار ا   الفقرتين يجوز لعامل العمالة أ و الا 

حالة ال مر  ،المحددد عدم الا دلاء بها بعد انصرام ال جل أ و عن الحالة،حسب  أ علاه،ال ولى والثانية  ا 

لى المحكمة الا دارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بال مر من مجلس العمالة أ و ا قليم أ و ا  لا 

 .عزل الرئيس أ و نوابه من عضوية المكتب أ و المجلس

 .حالةوتبت المحكمة في الطلب داخل أ جل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالا  
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داري الاس تعجال،وفي حالة  لى القضاء الاس تعجالي بالمحكمة الا  حالة ال مر ا  ة الذي يمكن ا 

 .ساعة من تاريخ توصله بالطلب 48يبث فيه داخل أ جل 

دارية توقيف المعني بال مر عن ممارسة مه لى المحكمة الا  حالة ال مر ا  لى حين يترتب على ا  امه ا 

 .البت في طلب العزل

حالة لى المحكمة الا دارية دون المتابعات  لا تحول ا   .ءعند الاقتضا القضائية،ال مر ا 

 66المادة 

قليم أ ن يربط مصالح خاصة مع العما لة يمنع على كل عضو من أ عضاء مجلس العمالة أ و الا 

قليم ، أ و مع مجموعات العمالات وال قاليم أ و مع مجموعات الجماعات الترابية ال تي تكون العمالة أ و أ و الا 

، أ و تابعة لهاأ و مع شركات التنمية ال قليم عضوا فيها ، أ و مع الهيئات أ و مع المؤسسات العمومية الا  

لاك العمالة م أ م، أ و كل معاملة أ خرى تها للكراء أ و الاقتناء أ و التبادلأ ن يبرم معها أ عمالا أ و عقود

تياز أ و و عقودا للام ، أ  ال شغال أ و التوريدات أ و الخدمات، أ و أ ن يبرم معها صفقات أ و الا قليم

قليم ، أ و أ ن يم ارس بصفة عامة الوكالة أ و أ ي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للعمالة أ و الا 

لى تنازع المصالح كل يلا ، سواء كان ذلك بصفة شخصية أ و بصفته مساهما أ و وك نشاط قد يؤدي ا 

ويل م على عقود الشرأكات وتمعن غيره أ و لفائدة زوجه أ و أ صوله أ و فروعه. وتطبق نفس ال حكا

 .الجمعيات التي هو عضو فيها

 أ علاه على كل عضو أ خل بمقتضيات الفقرة السابقة أ و ثبتت 65تطبق مقتضيات المادة 

الامتياز أ و ومسؤوليته في اس تغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أ و اس تغلال مواقع النفوذ 

قليمارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق   .ضررا بمصالح العمالة أ و الا 

 67المادة 

قليم باس تثناء الرئيس والنواب، أ   ن يمنع على كل عضو من أ عضاء مجلس العمالة أ و الا 

دارية للعما قليم، يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أ و اللجان التابعة له المهام الا  لة أ و الا 

دارية أ و أ ن يدي  .قليمر أ و يتدخل في تدبير مصالح العمالة أ و الا  أ و أ ن يوقع على الوثائق الا 

 .أ علاه 65تطبق في شأ ن هذه ال فعال مقتضيات المادة 

 68المادة 

جباريا قليم دورات المجلس ا   .يعتبر حضور أ عضاء مجلس العمالة أ و الا 
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قليم لم يلب الاس تدعاء لحضور ثلاث دورات  كل عضو من أ عضاء مجلس العمالة أ و الا 

ن. ويجتمع دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانو متتالية أ و خمس

قالة  .المجلس لمعاينة هذه الا 

علان عن أ سماء  يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والا 

 .ال عضاء المتغيبين

لى عامل العمالة أ و الا   ة قليم داخل أ جل خمسيوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل ا 

ليها5) قالة المشار ا   .أ علاه ( أ يام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل ال جل نفسه بالا 

 69المادة 

حدى المهام المنوطة به ذا امتنع أ حد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام با  أ و  ا 

ليه وفق أ حكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطال  ر يقضي بة المجلس باتخاذ مقر المفوضة ا 

دارية. وفي هذه  لى المحكمة الا  حالة طلب عزل المعني بال مر من عضوية مكتب المجلس ا  لحالة، ابا 

 .يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بال مر

ين بت لى حيمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس ا  

 .المحكمة الا دارية في ال مر

 تبت المحكمة في ال مر داخل أ جل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه

 .المحكمة

 70المادة 

قليم الذين هم مقيمون  لا يجوز أ ن ينتخب رئيسا أ و نائبا للرئيس، أ عضاء مجلس العمالة أ و الا 

 .خارج الوطني ل ي سبب من ال س باب

ليها من ق يعلن فورا  بل عامل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع ال مر ا 

قالة رئيس المجلس أ و نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أ نه مقيم  قليم، عن ا   . الخارجفيالعمالة أ و الا 

 71المادة 

لس ( أ عضاء المج3/2يجوز، بعد انصرام الس نة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي )

لا مالمز  قالة الرئيس من مهامه ولا يمكن تقديم هذا الطلب ا  رة واحدة اولين مهامهم تقديم طلب با 

 .خلال مدة انتداب المجلس

قالة وجوبا في جدول أ عمال الدورة العادية ال ولى من الس نة الرابعة التي  يدرج طلب الا 

 .يعقدها المجلس
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( 4/3) قالة بتصويت ثلاثة أ رباعيعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الا  

 .أ عضاء المجلس المزاولين مهامهم

 72المادة 

قالة الرئيس أ و عزله من مهامه أ و اس تقالته عدم أ هليته للترشح لرئاس ة المجلس يترتب على ا 

 .خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس

لشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق ا

 .القانون التنظيمي

 73المادة 

قليم مهددة ل س باب تمس بحسن سير مجلس العمالة أ و ذا كانت مصالح العمالة أ و الا  قليم،  ا  الا 

دارية من أ جل حل المجلس لى المحكمة الا  حالة ال مر ا  قليم ا   .جاز لعامل العمالة أ و الا 

 74المادة 

ذا رفض المجل والقوانين  س القيام بال عمال المنوطة به بمقتضى أ حكام هذا القانون التنظيميا 

بير المرافق العمومية وال نظمة الجاري بها العمل أ و رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أ و بتد

قليم من  ذا وقع اختلال في سير مجلس العمالة أ و الا  قليم، أ و ا  نه تهديد سيرها أ  شالتابعة للعمالة أ و الا 

عذار  قليم لتوجيه ا  لى عامل العمالة أ و الا  لى المجلس ا  الطبيعي، تعين على الرئيس أ ن يتقدم بطلب ا 

ذا اس تمر الاختلال بعد مرور شهر ذا رفض المجلس القيام بذلك، أ و ا  ابتداء من  للقيام بالمتعين. وا 

حالة ا قليم، ا  دتاريخ توجيه الا عذار، أ مكن لعامل العمالة أ و الا  لى المحكمة الا  ارية من أ جل حل ل مر ا 

 .من هذا القانون التنظيمي 73المجلس طبقا لمقتضيات المادة 

 75المادة 

ذا اس تقال نصف عدد أ عضائه الم قليم أ و ا  ذا وقع توقيف أ و حل مجلس العمالة أ و الا  زاولين ا 

ذا تعذر انتخاب أ عضاء المجلس ل ي سبب من  ال قل،مهامهم على  جب تعيين و  ال س باب،أ و ا 

( 15)وذلك داخل أ جل أ قصاه خمسة عشر  بالداخلية،لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة 

ليها حدى الحالات المشار ا   .يوما الموالية لتاريخ حصول ا 

 القانون،بحكم  بينهم،يكون من  أ عضاء،( 5يحدد عدد أ عضاء اللجنة الخاصة في خمسة )

 .من هذا القانون التنظيمي 119ه في المادة المدير العام للمصالح المنصوص علي
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قليم الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة  يترأ س اللجنة الخاصة عامل العمالة أ و الا 

قليم بموجب أ حكام هذا القانون التنظيمي. ويمكنه أ ن يفوض ب قرار بعض لرئيس مجلس العمالة أ و الا 

لى عضو أ و أ كثر من أ عضاء اللجنة  .صلاحياته ا 

 تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف ال مور الجارية، ولا يمكن أ ن تلزم أ موال

قليم فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في الس نة المالية الجارية  .العمالة أ و الا 

لمجلس تنتهيي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد انصرام مدة توقيف ا

عادة انتخابه طبقا  .بعده 76ل حكام المادة  أ و فور ا 

 76المادة 

ذا وقع حل مجلس العمالة أ و  قليم،ا   وجب انتخاب أ عضاء المجلس الجديد داخل أ جل الا 

 .( أ شهر من تاريخ حل المجلس3ثلاثة )

ثر اس تقالة نصف عدد أ عضائه المزاولين  ذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على ا  امهم مهوا 

جراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون ال بعد استيفاء جميع ا ال قل،على  تنظيمي رقم لا 

ن ( أ شهر من تاريخ انقطاعه ع3وجب انتخاب أ عضاء المجلس الجديد داخل أ جل ثلاثة ) ،11-59

 .مزاولة مهامه

ذا صادف الحل أ و الانقطاع الس تة ) ت تداب مجالس العمالا( أ شهر ال خيرة من مدة ان 6ا 

ليها في المادة ، تس تمر اأ و ال قاليم جراء أ علاه في مزاولة مهامه 75للجنة الخاصة المشار ا  لى حين ا  ا ا 

 .التجديد العام لمجالس العمالات أ و ال قاليم

 77المادة 

ذا امتنع الرئيس عن القيام بال عمال المنوطة به بمقتضى أ حكام هذا القانون الت  نظيمي وترتب ا 

خلال بالسير العادي لمصالح العما قليم،لة أ و على ذلك ا  قل الا  يم بمطالبته بمزاولة قام عامل العمالة أ و الا 

 .المهام المنوطة به

يحيل  الرئيس،( أ يام من تاريخ توجيه الطلب دون اس تجابة 10بعد انصرام أ جل عشرة )

دارية من أ جل الب لى القضاء الاس تعجالي بالمحكمة الا  قليم ال مر ا  ت في وجود عامل العمالة أ و الا 

 .اعحالة الامتن

ساعة من تاريخ تسجيل طلب الا حالة بكتابة  48يبت القضاء الاس تعجالي داخل أ جل 

 .الضبط بهذه المحكمة
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ليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضا ء بدون ويتم البت المشار ا 

 .اس تدعاء ال طراف

ذا أ قر الحكم القضائي حالة  بال عمال  لرئيس في القيامجاز للعامل الحلول محل ا الامتناع،ا 

 .التي امتنع هذا ال خير عن القيام بها

 اختصاصات العمالة أ و الا قليم: القسم الثاني

 مبادئ عامة: الباب ال ول

 78المادة 

قليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية الاجتما عية خاصة في تناط بالعمالة أ و الا 

تعاضد والتعاون كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة وال  لحضرية،االوسط القروي وكذا في المجالات 

 .بين الجماعات المتواجدة بترابها

قليم   :علىولهذه الغاية تعمل العمالة أ و الا 

 توفير التجهيزات والخدمات ال ساس ية خاصة في الوسط القروي ؛ -

نجاز توفير الخدمات وا  تفعيل مبدأ  التعاضد بين الجماعات ، وذلك بالقيام بال عمال و  -

 المشاريع أ و ال نشطة التي تتعلق أ ساسا بالتنمية الاجتماعية بالوسط القروي ؛

 .محاربة الا قصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية -

قليم بهذه المهام مع مراعاة س ياسات واستراتيجيات الدولة في هذه  تقوم العمالة أ و الا 

 .المجالات

قليم اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولهذه الغاية تما ولة رس العمالة أ و الا 

ليها من هذه ال خيرة  .واختصاصات منقولة ا 

قليم في مجال معين  تش تمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للعمالة أ و الا 

يط والبرمجة يما التخط ولاس  المجال،بال عمال الخاصة بهذا  مواردها،في حدود  القيام،بما يمكنها من 

 .والا نجاز والتدبير والصيانة داخل دائرتها الترابية

ين أ ن تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والعمالة أ و الا قليم الاختصاصات التي يتب

 نجاعة ممارس تها تكون بشكل مشترك. ويمكن أ ن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا

 .لمبدأ ي التدرج والتمايز

ق لى العمالة أ و الا  ليم بما تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة ا 

 .يسمح بتوس يع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

164 

 الاختصاصات الذاتية: الباب الثاني

 79المادة 

قليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين   :ليةالتاتمارس العمالة أ و الا 

 لنقل المدرسي في المجال القروي ؛ا  -

نجاز وصيانة المسالك القروية ؛  -  ا 

 وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة ؛  -

 تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة ؛  -

 .تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة -        

 80المادة 

قليم،مالة أ و يضع مجلس الع شراف رئيس مجلسها خلال الس نة ال ولى من انت الا  داب تحت ا 

قليم وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه المجلس،  .برنامج التنمية للعمالة أ و للا 

قليم لمدة ست س نوات ال عمال التنموية المقرر  رمجتها أ و بيحدد برنامج تنمية العمالة أ و الا 

نجازها بتراب العمالة أ و  ة مس تدامة ووفق لتحقيق تنمي وكلفتها،اعتبارا لنوعيتها وتوطينها  قليم،الا  ا 

قليم بصفته مكلفا بتنس يق أ نشطة المصالح  للاممركزة امنهج تشاركي وبتنس يق مع عامل العمالة أ و الا 

دارة المركزية  .للا 

مكانيات العما قليم تشخيصا لحاجيات وا   لة أ ويجب أ ن يتضمن برنامج تنمية العمالة أ و الا 

قليم وتحديدا ل ولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالس نوات ا لثلاث ال ولى وأ ن الا 

 .يأ خذ بعين الاعتبار مقاربة النوع

 81المادة 

قليم ابتداء من الس نة الثالثة من دخوله  .حيز التنفيذ يمكن تحيين برنامج تنمية العمالة أ و الا 

 82المادة 

قليم وتتبعه وتحيينه تحدد بنص تنظيمي  عداد برنامج تنمية العمالة أ و الا  تقييمه، و مسطرة ا 

آليات الحوار والتشاور لا عداده  .وأ

 83المادة 

قليم، تمد الا دارة والجماعات الترابية  عداد برنامج تنمية العمالة أ و الا  ل خرى والمؤسسات ابغية ا 

قليم بالوثائق ا نجازها بتراب  لمتوفرة المتعلقة بالمشاريعوالمقاولات العمومية مجلس العمالة أ و الا  المراد ا 

قليم داخل أ جل شهرين من تاريخ تقديم الطلب.   العمالة أ و الا 
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 84المادة 

قليم وفق البرمج قليم على تنفيذ برنامج تنمية العمالة أ و الا  ة المتعددة تعمل العمالة أ و الا 

 .نظيميمن هذا القانون الت  175الس نوات المنصوص عليها في المادة 

 85المادة 

طار التع برام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في ا  قليم ا  اون الدولي يمكن للعمالة والا 

ال نظمة و وكذا الحصول على تمويلات في نفس الا طار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين 

 .الجاري بها العمل

قليم أ و برام أ ي اتفاقية بين عمالة أ و ا   .مجموعاتها مع دولة أ جنبية لا يمكن ا 

 الاختصاصات المشتركة: الباب الثالث

 86المادة 

 :لتاليةاتمارس العمالة أ و الا قليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات 

 ؛تأ هيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات  -

 والواحات ؛تنمية المناطق الجبلية  -

 الا سهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء ؛ -

 برامج فك العزلة عن الوسط القروي ؛ -

قليمية ؛ - نجاز وصيانة الطرق الا   المساهمة في ا 

 .التأ هيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية -

 87المادة 

ما بم تمارس الاختصاصات  قليم والدولة بشكل تعاقدي ا  بادرة من المشتركة بين العمالة أ و الا 

قليم  .الدولة أ و بطلب من العمالة أ و الا 

 88المادة 

قليم بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أ ن تتولى  تمويل أ و تشارك يمكن للعمالة أ و الا 

نجاز مرفق أ و تجهيز أ و تقديم خدمة عمومية بشكل  لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية في تمويل ا 

ذا تبين أ ن هذا التمويل يساهم في بلوغ أ هدافها  .تعاقدي مع الدولة، ا 
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 الاختصاصات المنقولة: الباب الرابع

 89المادة 

ليها من الدولة في مجال التنمي ة الاجتماعية تمارس العمالة أ و الا قليم الاختصاصات المنقولة ا 

آ  حداث وصيانة المنشأ  .ت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القرويوا 

 90المادة 

آ التدرج والتمايز بين العمالات أ و ال قاليم عند نقل الاختصاصات من ا لى يراعى مبدأ لدولة ا 

قليم  .العمالة أ و الا 

لى من الدس تور، يمكن تحويل الاختصاصات المنقولة ا   146طبقا للبند الرابع من الفصل 

قليم أ و للعمالات أ و ال قاليم المعنية بموجب تعديل هذاختصاصات ذاتية  ا القانون للعمالة أ و الا 

 .التنظيمي

 صلاحيات مجلس العمالة أ و الا قليم ورئيسه: القسم الثالث

 صلاحيات مجلس العمالة أ و الا قليم: الباب ال ول

 91المادة 

قليم بمداولاته في القضايا التي تدخل في  مالة أ و اختصاصات العيفصل مجلس العمالة أ و الا 

ليه بموجب أ حكام هذا القانون التنظيمي قليم ويمارس الصلاحيات الموكولة ا   .الا 

 التنمية والمرافق العمومية -1

 92المادة 

قليم في القضايا   :التاليةيتداول مجلس العمالة أ و الا 

قليم ؛ -  برنامج تنمية العمالة أ و الا 

قليم وتحديد  - دارة العمالة أ و الا   اختصاصاتها ؛تنظيم ا 

قليم وطرق تدبيرها طبقا للقوا - حداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أ و الا  نين وال نظمة ا 

 الجاري بها العمل ؛

ليها في المادة  - حداث شركات التنمية المشار ا  و المساهمة أ  من هذا القانون التنظيمي ،  122ا 

 .أ و تخفيضه أ و تفويته في رأ سمالها أ و تغيير غرضها أ و الزيادة في رأ سمالها

 المالية والجبايات وأ ملاك العمالة أ و الا قليم  - 2
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 93المادة 

قليم في القضايا   :التاليةيتداول مجلس العمالة أ و الا 

 الميزانية ؛ -

 164و 163و 161فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أ حكام المواد  -

 من هذا القانون التنظيمي ؛

فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل نفس  -

 الفصل ؛

قل - يم في تحديد سعر الرسوم وال تاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة أ و الا 

 حدود النسب المحددة عند الاقتضاء بموجب القوانين وال نظمة الجاري بها العمل ؛

حداث أ جرة عن الخ -  دمات المقدمة وتحديد سعرها ؛ا 

 الاقتراضات والضمانات الواجب منحها ؛ -

قليم والمحافظة عليها وصيانتها ؛ -  تدبير أ ملاك العمالة أ و الا 

قليم بالمهام الموكولة له أ و - مبادلتها أ و  اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع العمالة أ و الا 

 نظمة الجاري بها العمل ؛تخصيصها أ و تغيير تخصيصها طبقا للقوانين وال  

 .الهبات والوصايا -

 التعاون والشراكة  - 3

 94المادة 

قليم في القضايا   :التاليةيتداول مجلس العمالة أ و الا 

حداث مجموعات العمالات وال قاليم ومجموعات الجماعات الترابية أ   - الانضمام و المساهمة في ا 

ليها أ و الانسحاب منها  ؛ا 

 والشراكة مع القطاع العام أ و الخاص ؛اتفاقيات التعاون  -

 ية ؛مشاريع اتفاقيات التوأ مة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أ و أ جنب  -

 الانخراط أ و المشاركة في أ نشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية ؛ -

 العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة ؛ -

قليم ،  ادل مع الجماعات الترابية ال جنبية بعد موافقة عامل العمالة أ وكل أ شكال التب - الا 

طار احترام الالتزامات الدولية للمملكة  .وذلك في ا 
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 صلاحيات رئيس مجلس العمالة أ و الا قليم: الباب الثاني

 95المادة 

قليم بتنفيذ مداولات المجلس  التدابير  عويتخذ جمي ومقرراته،يقوم رئيس مجلس العمالة أ و الا 

 :الغرضولهذا  لذلك،اللازمة 

قليم ؛ -   ينفذ برنامج تنمية العمالة أ و الا 

 ينفذ الميزانية ؛ -

قليم وتحديد اختصاصاتها  - دارة العمالة أ و الا  مع مراعاة  ،يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم ا 

 من هذا القانون التنظيمي ؛ 109مقتضيات المادة 

حداث أ جرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها ؛يتخذ القرارات المتعلقة  -  با 

يتخذ القرارات ل جل تحديد سعر الرسوم وال تاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص  -

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

براميقوم - قليم ، با   ؛تعلقة بالقروضوتنفيذ العقود الم  ، في حدود ما يقرره مجلس العمالة أ و الا 

يجار ال ش ياء ؛ يقوم - برام أ و مراجعة ال كرية وعقود ا   با 

قليم ويحافظ عليها. ولهذه  - يين سجل يسهر على مسك وتح  الغاية،يدبر أ ملاك العمالة أ و الا 

قوق العمالة بحويقوم بجميع ال عمال التحفظية المتعلقة  القانونية،محتويات أ ملاكها وتسوية وضعيتها 

قليم؛أ و   الا 

قليم أ  اء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك العمالة يباشر أ عمال الكر  - و الا 

 الخاص ؛

قليم ويمنح رخص  - جراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للعمالة أ و الا  حتلال الايتخذ الا 

 المؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

قليميتخذ الا جراءات اللازم -  ؛ ة لتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أ و الا 

قانون من هذا ال 85يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأ مة طبقا لمقتضيات المادة  -

 التنظيمي ؛

 يعمل على حيازة الهبات والوصايا ؛ -

س رأ  يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل العمالة أ و الا قليم وصرف نفقاتها ، وي -

دارية والقضائية ويسهر على مصالحها  مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أ عمال الحياة المدنية والا 

 .طبقا ل حكام هذا القانون التنظيمي والقوانين وال نظمة الجاري بها العمل



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

169 

 96المادة 

و لة أ  من الدس تور، يمارس رئيس مجلس العما 140تطبيقا ل حكام الفقرة الثانية من الفصل 

قليم، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات، تنشر بالجريدة الرسمي ة للجماعات الا 

 .من هذا القانون التنظيمي 221الترابية طبقا ل حكام المادة 

 97المادة 

قليم، ويعتبر الرئيس التسلسلي  للعاملين يسير رئيس المجلس المصالح الا دارية للعمالة أ و الا 

دارة العمالة أ و الا   بها، ويسهر قليم طبقا على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب با 

 .للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

شراف "مد ير يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على ال كثر يش تغلان تحت ا 

 .هذا القانون التنظيمي من 120شؤون الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة 

 98المادة 

قليم حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأ عمال المجل س وجميع يتولى رئيس مجلس العمالة أ و الا 

 .المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر

 99المادة 

 :الرئيسيتولى 

قليم طبقا لمقتض  - عداد برنامج تنمية العمالة أ و الا   ؛نون التنظيميمن هذا القا 80ادة يات الما 

عداد الميزانية ؛ -  ا 

برام صفقات ال شغال أ و التوريدات أ و الخدمات ؛ -  ا 

 .رفع الدعاوي القضائية -

 100المادة 

ليه ذلك على صفقات ال شغال أ و التوريدات أ و  يصادق رئيس المجلس أ و من يفوض ا 

 .الخدمات

 101المادة 

لى نوابه با يجوز لرئيس المجلس، تحت مضاءه بقرار ا  س تثناء مسؤوليته ومراقبته، أ ن يفوض ا 

 .التس يير الا داري وال مر بالصرف

ويجوز له أ يضا أ ن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أ ن ينحصر التفويض في 

 .قطاع واحد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أ حكام هذا القانون التنظيمي
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 102المادة 

مضاءه بقرار في مجال التس  يجوز لرئيس المجلس يير ، تحت مسؤوليته ومراقبته، أ ن يفوض ا 

فوض بقرار الا داري للمدير العام للمصالح. كما يجوز له، باقتراح من المدير العام للمصالح، أ ن ي

قليم دارة العمالة أ و الا  لى رؤساء أ قسام ومصالح ا  مضاءه، ا   .ا 

 103المادة 

لى المدير العام للمصالح تفويضايمكن للرئيس أ ن يس ند، تحت مسؤوليته وم في  راقبته، ا 

 .اتهاالا مضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل العمالة أ و الا قليم وصرف نفق

 104المادة 

خباريا للمجلس حول ال عمال التي  ام بها قيقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا ا 

طار الصلاحيات المخولة له  .في ا 

 105ادة الم

ذا تغيب الرئيس أ و عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جم  يع ا 

صلاحياته أ حد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار وفق 

 :التاليالترتيب 

 للانتخاب؛أ قدم تاريخ  -1

 .كبر السن عند التساوي من ال قدمية -2

 اقبة الا داريةالمر : الباب الثالث

 106المادة 

و أ  من الدس تور، يمارس عامل العمالة  145تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

دارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس العمالة أ و ا قليم المراقبة الا  قليمالا   .لا 

 .كل نزاع في هذا الشأ ن تبت فيه المحكمة الا دارية

عمالة لقانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس التعتبر باطلة بحكم ا

قليم أ و رئيسه أ و المتخذة خرقا ل حكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعي ة والتنظيمية أ و الا 

ليها في  حالة ال مر ا   وقت وحين كلالجاري بها العمل. وتبت المحكمة الا دارية في طلب البطلان بعد ا 

قليممن قبل ع  .امل العمالة أ و الا 
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 107المادة 

قليم، وكذا نسخ  ن ميتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس العمالة أ و الا 

قليم داخل  لى عامل العمالة أ و الا  طار السلطة التنظيمية ا  جل لا يتعدى أ  قرارات الرئيس المتخذة في ا 

رات المذكورة، تام الدورة أ و لتاريخ اتخاذ القرا( أ يام من أ يام العمل الموالية لتاريخ اخت 10عشرة )

 .وذلك مقابل وصل

 108المادة 

قليم على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي   تدخل لايتعرض عامل العمالة أ و الا 

قليم أ و المتخذة خرقا ل حكام هذا القانون التنظيمي و  النصوص في صلاحيات مجلس العمالة أ و الا 

لى رئيس مجلس العمالة التشريعية وال  قليم أ  تنظيمية الجاري بها العمل ، ويبلغ تعرضه معللا ا  و الا 

 .( أ يام من أ يام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر3داخل أ جل لا يتعدى ثلاثة )

جراء المجلس لمداولة جديدة في شأ ن ليه في الفقرة السابقة ا  المقرر  يترتب على التعرض المشار ا 

 .المتخذ

ذا قليم التعرض،أ بقى المجلس المعني على المقرر موضوع  ا  لى أ حال عامل العمالة أ و الا   ال مر ا 

يقاف التنفيذ داخل أ جل  دارية الذي يبت في طلب ا  ساعة  48القضاء الاس تعجالي لدى المحكمة الا 

نفيذ ويترتب على هذه الا حالة وقف ت  لديها،ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط 

لى حين بت المحكمة في ال مرا  .لمقرر ا 

دارية في طلب البطلان داخل أ جل لا يتجاوز ثلاثين ) داء ( يوما ابت30تبت المحكمة الا 

قليم به،من تاريخ التوصل  لى عامل العمالة أ و الا   ورئيس وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم ا 

 .( أ يام بعد صدوره10المجلس المعني داخل أ جل عشرة )

رة مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أ جل التعرض المنصوص عليه في الفقتكون 

 .ال ولى من هذه المادة في حالة عدم التعرض عليها

 109المادة 

لا بعد التأ شير عليها من طرف عا مل العمالة لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ ا 

قليم،أ و   :المجلستاريخ التوصل بها من رئيس  ( يوما من20داخل أ جل عشرين ) الا 

قليم ؛ -  المقرر المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أ و الا 

 المقرر المتعلق بالميزانية ؛ -

قليم وتحديد اختصاصاتها ؛ - دارة العمالة أ و الا   المقرر القاضي بتنظيم ا 
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نات الضماالمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل ، ولاس يما الاقتراضات و  -

قليم وتخصيصه  ا ؛وتحديد سعر الرسوم وال تاوى ومختلف الحقوق وتفويت أ ملاك العمالة أ و الا 

قليم مع المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأ مة التي تبرمها العمالة أ   - و الا 

 .الجماعات المحلية ال جنبية

آت العمومية التابعة  غير أ ن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق لعمالة أ و لوالمنشأ

حداث شركات التنمية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلي قليم وبا  ة داخل الا 

ليه في الفقرة ال ولى أ علاه  .نفس ال جل المشار ا 

لمنصوص يعتبر عدم اتخاذ أ ي قرار في شأ ن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام ال جل ا

 .بمثابة تأ شيرة أ علاه،ه علي

آليات التشاركية للحوار والتشاور: الباب الرابع  ال

 110المادة 

من الدس تور، تحدث مجالس العمالات  139تطبيقا ل حكام الفقرة ال ولى من الفصل 

آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجم  عداد وال قاليم أ عيات في ا 

قليمبرامج   .التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للعمالة أ و الا 

 111المادة 

قليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع الم دني تختص تحدث لدى مجلس العمالة أ و الا 

قليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الن  .وعبدراسة القضايا الا 

  دد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئة وكيفيات تأ ليفها وتس ييرها.يح

 شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات: الباب الخامس

 112المادة 

ين من الدس تور، يمكن للمواطنات والمواطن 139طبقا ل حكام الفقرة الثانية من الفصل 

دراج  لشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلسوالجمعيات أ ن يقدموا وفق ا با 

 .نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أ عماله

 .ورلا يمكن أ ن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل ال ول من الدس ت 

 113المادة 

 :يلييراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما 
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قليم لب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس العمالة أ  كل محرر يطا العريضة: و الا 

دراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول   أ عماله؛با 

ع مسطرة المواطنة أ و المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتب الوكيل:

 .تقديم العريضة

 ت والمواطنينشروط تقديم العرائض من قبل المواطنا: الفرع ال ول

 114المادة 

 :التاليةيجب أ ن يس توفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط 

قليم المعني أ و يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا -  أ و تجاريا أ و أ ن يكونوا من ساكنة العمالة أ و الا 

 مهنيا ؛

 أ ن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية ؛ -

 مصلحة مشتركة في تقديم العريضة ؛ أ ن تكون لهم -

 .( مواطن أ و مواطنة300أ ن لا يقل عدد الموقعين منهم عن ثلاثمائة ) -

 شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات: الفرع الثاني

 115المادة 

 : يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية

يد على لمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تز أ ن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة با -

 ( س نوات ، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ول نظمتها ال ساس ية ؛3ثلاث )

 ( ؛100أ ن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة ) -

زاء القوانين وال نظمة الجاري بها العمل ؛ -  أ ن تكون في وضعية سليمة ا 

قليم المعني بالعريضأ ن يكون مقرها أ و أ حد فروعه -  ة ؛ا واقعا بتراب العمالة أ و الا 

 .أ ن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة -

يداع العرائض: الفرع الثالث  كيفيات ا 

 116المادة 

قليم مرفقة بالوثائق المثبتة ل  لمنصوص الشروط تودع العريضة لدى رئيس مجلس العمالة أ و الا 

 .وصل يسلم فوراعليها أ علاه مقابل 

لى مكتب المجلس الذي يتحقق، من استيفاءها تح ال العريضة من قبل رئيس المجلس ا 

 .أ علاه، حسب الحالة 115أ و  114للشروط الواردة في المادتين 
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وتحال  في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أ عمال المجلس في الدولة العادية الموالية،

لى اللجنة أ و اللجان الدائمة المختصة لدراس تها  نها. يخبر رئيس قبل عرضها على المجلس للتداول في شأ  ا 

 .المجلس الوكيل أ و الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة

أ و  في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس، تبليغ الوكيل

من  ( ابتداء2أ جل شهرين ) الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل

 .تاريخ توصله بالعريضة

رفاقها بها، حسب الح  .الةيحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين ا 

آليات التعاون والشراكة: القسم الرابع دارة العمالة أ و الا قليم وأ جهزة تنفيذ المشاريع وأ  ا 

دارة العمالة أ و الا قليم: الباب ال ول  ا 

 117ة الماد

دارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المج قليم على ا  لس يتخذ تتوفر العمالة أ و الا 

 .لتنظيميمن هذا القانون ا 109بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 

 .ستتأ لف وجوبا هذه الا دارة من مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجل

 118المادة 

قليم بقرار لرئيس مجلس العما دارة العمالة أ و الا  قليم يتم التعيين في جميع المناصب با  لة أ و الا 

لى مبدأ ي الاس تحقاق والكفاءة، وبعد فتح باب الترش يح لشغل هذه المناصب. غير أ ن  استنادا ا 

 .لداخليةباية المكلفة قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأ شيرة السلطة الحكوم 

 119المادة 

ئيس يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الر 

قليم، وتنس يق العمل الا داري بمصالحها وا دارة العمالة أ و الا  شراف على ا  لسهر على ومراقبته، الا 

 .حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس

 120المادة 

لمنتخبين دير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب الا دارية المرتبطة بايتولى م

 .وسير أ عمال المجلس ولجانه

 121المادة 

قليم ومجموعاتها ومجموعات  دارة العمالة أ و الا  لجماعات الترابية اتخضع الموارد البشرية العاملة با 

دارة الجماعات الترا  .بية يحدد بقانونل حكام نظام أ ساسي خاص بموظفي ا 
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على  ويحدد النظام ال ساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية،

قليم ومجموعاتها ومجموعات  دارة العمالة أ و الا  لجماعات اوجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين با 

به في  ما هو معمولالترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أ جورهم، على غرار 

 .النظام ال ساسي العام الوظيفة العمومية

 شركات التنمية: الباب الثاني

 122المادة 

قليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها حداث  يمكن للعمالة أ و الا  أ دناه، ا 

ص أ و عدة شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية" أ و المساهمة في رأ سمالها باشتراك مع شخ

 .أ شخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أ و الخاص

وتحدث هذه الشركات لممارسة ال نشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في 

قليم أ و تدبير مرفق عمومي تابع للعمالة أ و الا قليم  .اختصاصات العمالة أ و الا 

به في المؤذن بموج  39-89من القانون رقم  9و 8لا تخضع شركات التنمية ل حكام المادتين 

لى القطاع الخاص آت عامة ا   .تحويل منشأ

 123المادة 

التي  والتجارية،ينحصر غرض شركة التنمية في حدود ال نشطة ذات الطبيعة الصناعية 

قليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باس تثن اء تدبير الملك تدخل في اختصاصات العمالة أ و الا 

قليمالخاص للعمالة أ و   .الا 

حداث أ و حل شركة التنمية أ و المساهمة في رأ سماله البطلان،تحت طائلة  يجوز،لا  ا أ و ا 

لا بناء على مقرر المجلس  لمعني تؤشر اتغيير غرضها أ و الزيادة في رأ سمالها أ و تخفيضه أ و تفويته ا 

 .عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

لترابية في قليم أ و مجموعاتها أ و مجموعات الجماعات الا يمكن أ ن تقل مساهمة العمالة أ و الا  

كة يجب أ ن تكون أ غلبية رأ سمال الشر  ال حوال،وفي جميع  ،34رأ سمال شركة التنمية عن نس بة %

 .في ملك أ شخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام

 .لا يجوز لشركة التنمية أ ن تساهم في رأ سمال شركات أ خرى

لى العمالة أ و الا  يجب أ ن تبلغ محاضرا اجتماع قليم ومجموعاتها ات ال جهزة المسيرة لشركة التنمية ا 

قليم داخل لى عامل العمالة أ و الا  أ جل خمسة عشر  ومجموعة الجماعات الترابية المساهمة في رأ سمالها وا 

 .( يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات15)
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قليم بال جهزة المسيرة لشركة  أ نه يمكن منحه  غير مجانية،التنمية تكون مهمة ممثل العمالة أ و الا 

 .تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي

ية يقدمها يحاط المجلس المعني علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية عبر تقارير دور

قليم بأ جهزة شركة التنمية  .ممثل العمالة أ و الا 

 124المادة 

قل في تمثيله  يم أ و حله، يس تمر ممثل العمالة أ و الا قليمفي حالة توقيف مجلس العمالة أ و الا 

لى حين اس تئناف مجلس العمالة أ و ليها أ علاه ا  دارة شركات التنمية المشار ا  قليم  داخل مجلس ا  الا 

 .لمهامه أ و انتخاب من يخلفه حسب الحالة

 مجموعات العمالات أ و ال قاليم: الباب الثالث

 125المادة 

س العمالات بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجال بينها،أ ن تؤسس فيما يمكن للعمالات وال قاليم 

نجاز وذلك من أ   المالي،مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاس تقلال  المعنية،وال قاليم  جل ا 

 .عمل مشترك أ و تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة

المدة و المساهمة أ و مبلغها تحدد هذه الاتفاقيات غرض المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة 

 .عند الاقتضاء للمجموعة،الزمنية 

ليها بق قليم ا  رار للسلطة يعلن عن تكوين مجموعة العمالات أ و ال قاليم أ و انضمام عمالة أ و ا 

 .و ال قاليم المعنيةالحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس العمالات أ  

لى مجموعة العمالات وال قاليم بناء على مداولات م يمكن انضمام  قليم ا  تطابقة عمالة أ و ا 

 .للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة

طار التعاضدية بين العمالات أ و  ل خيرة على أ ن تحفز هذه ا ال قاليم،ويمكن أ يضا للدولة في ا 

 .تأ سيس مجموعات عمالات أ و أ قاليم

كومية كيفيات تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحوتحدد 

 .المكلفة بالداخلية

 126المادة 

تسير مجموعة العمالات أ و ال قاليم من لدن مجلس يحدد عدد أ عضائه بقرار للسلطة الحكومية 

العمالات أ و ال قاليم المشتركة في  المكلفة بالداخلية باقتراح من العمالات أ و ال قاليم المكونة لها. وتمثل
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قليم من العمالات أ و  المجلس حسب حصة مساهمتها وبمنتدب واحد على ال قل لكل عمالة أ و ا 

 .ال قاليم ال عضاء

نتداب امن هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة  46ينتخب المنتدبون وفق أ حكام المادة 

ذا انقطع ا ة حله أ و ل ي لمجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجالمجلس الذي يمثلونه. غ ير أ نه ا 

لى أ ن يعين المجلس الجديد من يخ  .لفونهمسبب من ال س باب، يس تمر المنتدبون في مزاولة مهامهم ا 

ذا أ صبح منصب أ حد المنتدبين شاغرا ل ي سبب من ال س باب، انتخب مجلس العمالة  ا 

قليم المعني خلفا له وفق الكيفيات المن ل أ جل شهر صوص عليها في الفقرة الثانية أ علاه داخأ و الا 

 .واحد على ال كثر

 127المادة 

 ال كثر ينتخب مجلس مجموعة العمالات أ و ال قاليم من بين أ عضائه رئيسا ونائبين اثنين على

 طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنس بة لانتخاب المجموعة،يشكلون مكتب 

 .س العمالات وال قاليمأ عضاء مكاتب مجال

من هذا  24ينتخب أ عضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 

ليهما بالمهام المخولة بمقت ضى أ حكام هذا القانون القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعهد ا 

لى كاتب مجلس العمالة أ و الا قليم  ليها في المادة عوفق الشكليات المنصوص ويقيلهما  ونائبه،التنظيمي ا 

 .من هذا القانون التنظيمي 25

 128المادة 

ئيس يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة العمالات أ و ال قاليم، الصلاحيات المخولة لر 

قليم  .مجلس العمالة أ و الا 

ؤولية سيساعد رئيس مجموعة العمالات أ و ال قاليم في ممارسة صلاحياته مدير يتولى، تحت م 

داري بمصالحها والسهر دارة المجموعة وتنس يق العمل الا  على  الرئيس ومراقبته، الا شراف على ا 

 .حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجموعة

ذا تغيب الرئيس أ و عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في  جميع ا 

ذا تعذر على هذا ال خيرصلاحياته نائبه، وفي حالة وجود نائبين، خلفه ا  ذلك، لنائب ال ول، وا 

موعة من خلفه النائب الثاني. وفي حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المج

 .من هذا القانون التنظيمي 105بين أ عضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 
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 129المادة 

يعية يم أ حكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشر تسري على مجموعة العمالات وال قال

ته، والقواعد والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام ال ساسي للمنتخب، ونظام تس يير المجلس ومداولا

قليم، مع مراعاة خصوصيات مجموعة العمالا ت وال قاليم المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة والا 

 .القانون التنظيميالمنصوص عليها في هذا 

 130المادة 

 :التاليةتحل مجموعة العمالات وال قاليم في الحالات 

بحكم القانون بعد مرور س نة على تكوينها دون ممارسة أ ي نشاط من ال نشطة التي  -

 أ سست من أ جلها ؛

نجاز الغرض الذي أ سست من أ جله ؛ -  بعد ا 

 المكونة للمجموعة ؛ بناء على اتفاق جميع مجالس العمالات أ و ال قاليم -

 .بناء على طلب معلل ل غلبية مجالس العمالات أ و ال قاليم المكونة للمجموعة -

هذا  من 75في حالة توقيف مجلس مجموعة العمالات وال قاليم أ و حله تطبق أ حكام المادة 

 .القانون التنظيمي

 131المادة 

قليم أ ن ينسحب من مجموعة العمالات أ و ال   لمنصوص قاليم وفق الشكليات ايمكن لعمالة أ و ا 

 .ليةعليها في اتفاقية تأ سيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخ 

 مجموعات الجماعات الترابية: الباب الرابع

 132المادة 

قليم أ و أ كثر أ ن يؤسسوا مع جماعة أ و أ كثر أ و جهة أ و أ كثر مجمو  عة تحمل يمكن لعمالة أ و ا 

نجاز عمل عة الجماعات الترابية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاس تقلال المالي، يهداسم "مجمو  ف ا 

 .مشترك أ و تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة

 133المادة 

عنية وتحدد تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية الم 

 .طبيعة المساهمة أ و مبلغها والمدة الزمنية للمجموعةموضوع المجموعة وتسميتها ومقرها و 
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قليم أ و جماعات ت ليها يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أ و انضمام عمالة أ و ا  رابية ا 

لس الجماعات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجا

 .الترابية المعنية

 134المادة 

ومية تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أ عضائه بقرار للسلطة الحك

ا وبمنتدب المكلفة بالداخلية. وتمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماته

قليم من العمالات أ و ال قاليم المعنية  .واحد على ال قل لكل عمالة أ و ا 

نتداب امن هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة  46فق أ حكام المادة ينتخب المنتدبون و 

ذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أ و ل ي  المجلس الذي يمثلونه. غير أ نه ا 

لى أ ن يعين المجلس الجديد من يخ  .لفونهمسبب من ال س باب، يس تمر المنتدبون في مزاولة مهامهم ا 

ذا أ صبح من صب أ حد المنتدبين شاغرا ل ي سبب من ال س باب، انتخب مجلس الجماعة ا 

جل شهر واحد أ  الترابية المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أ علاه داخل 

 .على ال كثر

 135المادة 

ل ل قينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أ عضائه رئيسا ونائبين اثنين على ا

ص طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصو  المجموعة،وأ ربعة نواب على ال كثر يشكلون مكتب 

 .عليها بالنس بة لانتخاب أ عضاء مكاتب مجالس العمالات أ و ال قاليم

من هذا  24ينتخب أ عضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 

ليهما بالمهام المخولة بمقتالقانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموع ضى أ حكام هذا القانون ة ونائبا له يعهد ا 

لى كاتب مجلس العمالة أ و الا قليم  لمنصوص اويقيلهما وفق الشروط والكيفيات  ونائبه،التنظيمي ا 

 .من هذا القانون التنظيمي 25عليها في المادة 

 ات المخولة لرئيسالصلاحي الترابية،في حدود غرض مجموعة الجماعات  الرئيس،يمارس 

قليم  .مجلس العمالة أ و الا 

ية تحت مسؤول  يتولى،يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية في ممارسة صلاحياته مدير 

داري بمصالحها والسهر ومراقبته،الرئيس  دارة المجموعة وتنس يق العمل الا  على حسن  الا شراق على ا 

 .ذلك سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه
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ذا تغيب الرئيس أ و عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في  جميع ا 

ذا تعذر على هذا ال خير  ذلك، صلاحياته نائبه، وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب ال ول، وا 

وعة من مخلفه النائب الثاني. وفي حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المج

 .من هذا القانون التنظيمي 105بين أ عضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 

 136المادة 

عية تسري على مجموعة الجماعات الترابية أ حكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشري 

ته، والقواعد ولاوالتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام ال ساسي للمنتخب، ونظام تس يير المجلس ومدا

قليم، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجم اعات الترابية المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة أ و الا 

 .المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي

 137المادة 

برام أ ي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أ جنبية  .لا يمكن ا 

 138 المادة

لى مجموعة جماعات ترابية، وذيمكن قبول انضمام  قليم أ و جماعات ترابية ا  لك بناء عمالة وا 

يصادق  على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة

ليها في المادة   .أ علاه 133عليها طبق نفس الكيفيات المشار ا 

 139المادة 

 :التاليةالات تحل مجموعة الجماعات الترابية في الح

نشطة بحكم القانون بعد مرور س نة على ال قل بعد تكوينها دون ممارسة أ ي نشاط من ال   -

 التي أ سست من أ جلها ؛

 بعد انتهاء الغرض الذي أ سست من أ جله ؛ -

  ؛بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة -

 .الترابية المكونة للمجموعة بناء على طلب ل غلبية مجالس الجماعات -

ذا همن  75في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أ و حله تطبق أ حكام المادة 

 .القانون التنظيمي

 140المادة 

قليم أ ن ينسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المن صوص يمكن لعمالة أ و ا 

 .ليةاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخ عليها في اتفاقية تأ سيسها، ويعلن عن الانسح
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 اتفاقيات التعاون والشراكة: الباب الخامس

 141المادة 

طار الاختصاصات المخولة لها، أ ن تبرم فيما بينه ا أ و مع يمكن للعمالات أ و ال قاليم، في ا 

دارات العمومية أ و المؤسسات العمومية أ و الهيئات غير كومية  الحجماعات ترابية أ خرى أ و مع الا 

تفاقيات للتعاون اال جنبية أ و الهيئات العمومية ال خرى أ و الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة 

حداث  لى ا  نجاز مشروع أ و نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء ا  أ و الشراكة من أ جل ا 

 .شخص اعتباري خاضع للقانون العام أ و الخاص

 142المادة 

ليها في المادة تحدد الاتفاقيات  لتي يقرر أ علاه، على وجه الخصوص، الموارد ا 141المشار ا 

نجاز المشروع أ و النشاط المشترك  .كل طرف تعبئتها من أ جل ا 

 143المادة 

سبيا تعتمد ميزانية أ و حساب خصوصي لا حدى الجماعات الترابية المعنية س ندا ماليا ومحا

 .لمشروع أ و نشاط التعاون

 ام المالي للعمالة أ و الا قليم ومصدر مواردها الماليةالنظ: القسم الخامس

 ميزانية العمالة أ و الا قليم: الباب ال ول

 مبادئ عامة: الفصل ال ول

 144المادة 

وارد مالميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها، بالنس بة لكل س نة مالية، مجموع 

قليم  .وتكاليف العمالة أ و الا 

قليم بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدتقدم ميزانية العمالة  قية هذه الموارد أ و الا 

عدادها والتوقعات التي يمكن أ ن تنتج ع  .نهاوالتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أ ثناء ا 

 145المادة 

 .ديسمبر من الس نة نفسها 31تبتدئ الس نة المالية في فاتح يناير وتنتهيي في 

 146المادة 

 :جزأ ينل الميزانية على تش تم

 الجزء ال ول تدرج فيه عمليات التس يير سواء فيما يخص المداخيل أ و النفقات ؛ -
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س تعمال الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والا -

 .الذي خصصت ل جله

 .ويجب أ ن تكون الميزانية متوازنة في جزئيها

ذا ظهر فائض تقد  .وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية ال ول،يري في الجزء ا 

 .لا يجوز اس تعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء ال ول

 فييمكن أ ن تش تمل الميزانية أ يضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما هو محدد 

 .من هذا القانون التنظيمي 162و 161المادتين 

فق كيفيات و لميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع تدرج توازنات ا

 .تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

 147المادة 

ول من لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأ ليف مجموع الجزء ال  

 .الميزانية والميزانيات الملحقة

طار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك طار  يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في ا  في ا 

 .الحسابات الخصوصية

 148المادة 

 .يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية

 149المادة 

لى برامج قليم داخل ال بواب في فصول منقسمة ا  ومشاريع  تقدم نفقات ميزانية العمالة أ و الا 

 .بعده 151و 150ات كما هي معرفة في المادتين أ و عملي

نقسمة تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند الاقتضاء في برامج م 

لى مشاريع أ و عمليات  .ا 

لى مشا ريع تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة ا 

 .أ و عمليات

 150المادة 

دة وفق عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أ و العمليات، تقرن به أ هداف محدالبرنامج 

يم قصد غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة، والتي س تخضع للتقي

 .التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالا نجازات
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قبل  لمتعلقة به في مشروع نجاعة ال داء المعد منتضمن أ هداف برنامج معين والمؤشرات ا

 .ةالآمر بالصرف، ويقدم هذا المشروع للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمج

ليها أ علا  .هيؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد ال هداف والمؤشرات المشار ا 

 151المادة 

نجازها بهدالمشروع أ و العملية عبارة عن مجموعة من  ف ال نشطة وال وراش التي يتم ا 

 .الاس تجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة

 152المادة 

لى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية  لنفقات ل يتم تقس يم المشروع أ و العملية ا 

 .المرتبطة بال نشطة والعمليات المنجزة

 153المادة 

 .حدود ترخيصات الميزانيةيجب أ ن تظل الالتزامات بالنفقات في 

تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص ال شغال والتوريدات 

 .والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفر المناصب المالية بالنس بة للتوظيف

 154المادة 

دبير تو يمكن أ ن تلزم توازن ميزانيات الس نوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة 

قليم واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب ع ليها تكاليف دين العمالة أ و الا 

قليم  .مالية للعمالة أ و الا 

 155المادة 

ثلاث  يمكن أ ن تكون برامج التجهيز المتعددة الس نوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على

 .اس الفوائض التقديرية( س نوات موضوع ترخيصات في البرامج على أ س3)

 156المادة 

 :يليتش تمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما 

 ؛س نة الماليةال مر بصرفها خلال ال اعتمادات ال داء التي تمثل الحد ال على للنفقات الممكن  -

بها  لالتزاماعتمادات الالتزام التي تمثل الحد ال على للنفقات المأ ذون للآمرين بالصرف با -

 .قصد تنفيذ التجهيزات وال شغال المقررة
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 157المادة 

لغاؤها. ويؤشر على مراجعاتها المح  لى أ ن يتم ا  تملة طبق تبقى الترخيصات في البرامج صالحة ا 

 .الشروط والشكليات المتبعة بالنس بة لا عداد الميزانية

 158المادة 

 .لس نة الماليةلتزم بها عند اختتام اتلغى اعتمادات التس يير المفتوحة برسم الميزانية وغير الم

لى الس نة الموالية اعتمادات التس يير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام الس    .نة الماليةترحل ا 

 159المادة 

لمفتوحة مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ  عن الاعتمادات ا

فقات التجهيز بالجزء ة الموالية. غير أ ن اعتمادات ال داء المتعلقة بنبرسم الميزانية أ ي حق برسم الميزاني

لى ميزانية الس نة الموالية  .الثاني من الميزانية ترحل ا 

 160المادة 

المتعلقة بنفقات  تخول اعتمادات التس يير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات ال داء المرحلة

لى مخصصات الس نة التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ  .يضاف ا 

جراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي  .تحدد ا 

 161المادة 

 .تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

خصية تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالش 

لى تقديم خدمات مقابل الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة  نتاج سلع أ و ا  لى ا  داء أ  أ ساس ية ا 

 .أ جر

لى عتش تمل الميزانيات الملحقة في جزء أ ول على مداخيل ونفقات التس يير وفي جزء ثان، 

 .نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه النفقات. وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة

 .لميزانيةفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة باتحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتن

 يعوض عدم كفاية مداخيل التس يير بدفع مخصص للتس يير مقرر برسم التكاليف في الجزء

 .ال ول من الميزانية

 يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التس يير بالنس بة للنفقات لتمويل نفقات

 زء الثاني من الميزانية.التجهيز، ويدرج الباقي منه في مداخيل الج
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 عدم كفاية الموارد المرصودة لنفقات التجهيز المتوفرة،في حدود الاعتمادات  يعوض،

 .وذلك بعد مصادقة المجلس الميزانية،بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من 

 162المادة 

 :الخصوصيةتهدف الحسابات 

دراجها ب - لى بيان العمليات التي لا يمكن ا  ما ا  ا لطابعها الخاص طريقة ملائمة في الميزانية نظر ا 

 أ و لعلاقة س ببية متبادلة بين المدخول والنفقة ؛

لى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان اس تمرارها من س نة مالي - ما ا  لى وا  ة ا 

 أ خرى ؛

لى الاحتفاظ بأ ثر عمليات تمتد على ما يزيد على س نة دون تمييز بين الس ن - ما ا  ت واوا 

 .المالية

 : تش تمل الحسابات الخصوصية على صنفين -

 حسابات مرصدة ل مور خصوصية ؛ -

 .حسابات النفقات من المخصصات -

 163المادة 

ء بنا بالداخلية،تحدث حسابات مرصودة ل مور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة 

 .لستنفيذا لمداولات المج بالصرف،على برنامج اس تعمال يعده الآمر 

ف تبين في الحسابات المرصودة ل مور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صن

 .معين من النفقات والاس تعمال الذي خصصت له هذه المداخيل

 .يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية

 يةتفتح اعتمادات ال داء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكوم 

 .المكلفة بالداخلية أ و من تفوض له ذلك

ذا تبين أ ن المداخيل المحصل عليها تفوق  ضافية في التوقعات،ا   حدود أ مكن فتح اعتمادات ا 

 .هذا الفائض

قليم على تغييرات الحساب المرصود ل مور خصوصية  .يؤشر عامل العمالة أ و الا 

لى الس نة الماترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود ل مو  لية الموالية ر خصوصية ا 

لى أ خرى  .من أ جل ضمان اس تمرار العمليات من س نة ا 
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ب يصفى بحكم القانون في نهاية الس نة الثالثة كل حساب مرصود ل مور خصوصية لم تترت

لثاني ا( س نوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء 3عليه نفقات خلال ثلاث )

 .يةمن الميزان 

 .ليةيصفى ويقفل الحساب المرصود ل مور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخ 

 164المادة 

ن متحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أ و 

 .تفوض له ذلك، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مس بقا

نجاز النفقةيجب أ ن تكون هذ  .ه الموارد متوفرة قبل ا 

لى الس نة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل س ن ة يرحل ا 

دراجه في باب المداخيل ذا لم يس تهلك هذا الفائض خلال الس نة الموالية، وجب ا  بالجزء  مالية. وا 

 .لحصول عليه فيهاالثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم ا

عداد حسابات النفقات من المخصصات والتأ شير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق  يتم ا 

 .الشروط المتعلقة بالميزانية

 موارد العمالة أ و الا قليم: الفصل الثاني

 165المادة 

قليم لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالي ا ة ترصدها لهتتوفر العمالة والا 

 .الدولة وحصيلة الاقتراضات

 166المادة 

 :اليةالممن الدس تور، يتعين على الدولة أ ن تقوم بموجب قوانين  141تطبيقا ل حكام الفصل 

ة برصد موارد مالية قارة وكافية للعمالات وال قاليم ، من أ جل تمكينها من ممارس -

 تنظيمي ؛الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أ حكام هذا القانون ال 

ليها -  .بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة ا 

 167المادة 

قليم   :علىتش تمل موارد العمالة أ و الا 

قليم بمقتضى قوانين -  حصيلة الضرائب أ و حصص ضرائب الدولة المخصصة للعمالة أ و الا 

 المالية ؛
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قليم في تحصيلها طبقا للتشريع حصيلة الضرائب والرسوم المأ ذون للعمالة أ و ا - لجاري به الا 

 العمل ؛

 حصيلة ال تاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛ -

من هذا القانون  93ادة حصيلة ال جور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات الم -

 ؛التنظيمي

 حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛ -

ال تاوى وحصص ال رباح ، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات حصيلة الاس تغلالات و  -

قليم أ و المساهمة ف  يها ؛المالية المتأ تية من المؤسسات والمقاولات التابعة للعمالة أ و الا 

 عام ؛الا مدادات الممنوحة من قبل الدولة أ و ال شخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون ال -

 حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛ -

 خول ال ملاك والمساهمات ؛د -

 حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛ -

 أ موال المساعدات والهبات والوصايا ؛ -

 .ملمداخيل مختلفة والموارد ال خرى المقررة في القوانين وال نظمة الجاري بها الع -

 168المادة 

قليم لقواعد تحدد بن  .يص تنظيمتخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أ و الا 

 169المادة 

قليم أ ن يس تفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات م الية يمكن للعمالة أ و الا 

ائب في انتظار اس تخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضر 

 .الدولة

 .تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي

 تكاليف العمالة أ و الا قليم: الثالث الفصل

 170المادة 

قليم   :علىتش تمل تكاليف العمالة أ و الا 

 نفقات الميزانية ؛ -

 نفقات الميزانيات الملحقة ؛ -

 .نفقات الحسابات الخصوصية -
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 171المادة 

 .تش تمل نفقات الميزانية على نفقات التس يير ونفقات التجهيز

 172المادة 

 :على تش تمل نفقات التس يير

قليم ؛أ  نفقات الموظفين وال عوان والمعدات المرتبطة بتس يير المرافق التابعة للعمالة  -  و الا 

ق - رجاع الدين والا مدادات الممنوحة من لدن العمالة أ و الا   ليم ؛المصاريف المتعلقة با 

قليماالنفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات وال حكام القضائية الصادرة ضد العمالة أ و  -   ؛لا 

 النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والا رجاعات الضريبية ؛ -

 النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ؛ -

ة من لدن العمالة النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرم -

قليم ؛  أ و الا 

قليمالنفقات المختلفة المتعلقة بتدخل العمالة أ   -  .و الا 

 :علىتش تمل نفقات التجهيز 

  ؛نفقات ال شغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات العمالة أ و الا قليم -

 .اس تهلاك رأ سمال الدين المقترض والا مدادات الممنوحة وحصص المساهمات -

 173المادة 

قليم تعددة  والبرامج م توجه نفقات التجهيز بال ساس لا نجاز برامج تنمية العمالة أ و الا 

 .الس نوات

طة بتس يير لا يمكن أ ن تش تمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أ و نفقات المعدات المرتب

 .المرافق التابعة للعمالة أ و الا قليم

 174المادة 

جبارية بالنس بة للعمالة أ و  قليمتعتبر النفقات التالية ا   :الا 

قليم وكذا أ قساالرواتب والتعويضات الممنوحة للمو  -  ط التأ مين ؛ارد البشرية بالعمالة أ و الا 

قليم في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية - بالعمالة أ و  مساهمة العمالة أ و الا 

قليم والمساهمة في نفقات التعاضديات ؛  الا 

 المصاريف المتعلقة باس تهلاك الماء والكهرباء والمواصلات ؛ -

 ؛ الديون المس تحقة -
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اعات المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات العمالات أ و ال قاليم ومجموعات الجم -

 الترابية ؛

قليم ؛الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أ   -  و الا 

قليما النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات وال حكام القضائية الصادرة ضد العمالة أ و -  .لا 

 وضع الميزانية والتصويت عليها: الباب الثاني

 175المادة 

 .يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية

عداد الميزانية على أ ساس برمجة تمتد على ثلاث ) تكاليف ( س نوات لمجموع موارد و 3يتعين ا 

قليم، وتحين هذه البرمج قليم طبقا لبرنامج التنمية للعمالة أ و الا  نة لملاءمتها مع س  ة كل العمالة أ و الا 

 .تطور الموارد والتكاليف

مجة يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مضمون هذه البر 

عدادها  .وكيفيات ا 

 176المادة 

لمالية اتعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراس تها على لجنة الميزانية والشؤون 

د الميزانية ( أ يام على ال قل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتما10عشرة )والبرمجة داخل أ جل 

 .من قبل المجلس

ليها أ علاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكل فة تحدد الوثائق المشار ا 

 .بالداخلية

 .نونبر 15يجب أ ن تعتمد الميزانية في تاريخ أ قصاه 

 177المادة 

 .التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات يجب أ ن تتم عملية

جمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الم لحقة يجرى في شأ ن تقديرات المداخيل تصويت ا 

 .والحسابات الخصوصية

 .يجرى في شأ ن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب

 178المادة 

ذا لم يتأ ت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في ال أ علاه، يدعى  176فقرة الثالثة من المادة ا 

( يوما ابتداء من تاريخ 15المجلس للاجتماع في دورة اس تثنائية داخل أ جل اقصاه خمسة عشر )
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الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية 

 .التي من شأ نها تفادي أ س باب رفضها

قليم في تاريخ أ قصاه ويتعين  لى عامل العمالة أ و الا  ديسمبر  10على الآمر بالصرف أ ن يوجه ا 

 .الميزانية المعتمدة أ و الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس

 179المادة 

ذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا ل حكام المادة  مية المكلفة أ علاه، قامت السلطة الحكو  178ا 

دمة من لدن لية، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأ س باب الرفض ومقترحات التعديلات المقبالداخ 

آخر المجلس وكذا ال جوبة المقدمة في شأ نها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتس يير على أ سا س أ

قليم وذلك داخل أ جل  31ه أ قصا ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد العمالة أ و الا 

 .ديسمبر

قليم في هذه الحالة في أ داء ال قساط الس نوية للاقتراضات  .تس تمر العمالة أ و الا 

 التأ شير على الميزانية: الباب الثالث

 180المادة 

قليم في تاريخ أ قصاه  وتصبح  نوفمبر، 20تعرض الميزانية على تأ شيرة عامل العمالة أ و الا 

من هذا القانون  109ا، مع مراعاة الفقرة ال خيرة من المادة الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأ شير عليه

 :يليالتنظيمي، بعد مراقبة ما 

 احترام أ حكام هذا القانون التنظيمي والقوانين وال نظمة الجاري بها العمل ؛ -

 توازن الميزانية على أ ساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات ؛ -

 .يمن هذا القانون التنظيم 174ليها في المادة تسجيل النفقات الا جبارية المشار ا   -

 181 المادة

قليم مرفقة ببيان عن ال لى عامل العمالة أ و الا  برمجة الممتدة يجب أ ن تكون الميزانية الموجهة ا 

 .( س نوات والقوائم المحاسبية والمالية للعمالة أ و الا قليم3على ثلاث )

لقوائم المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية ا

 .المذكورة أ علاه
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 182المادة 

قليم التأ شير على الميزانية ل ي سبب من ال س باب الم  ذا رفض عامل العمالة أ و الا  ليها ا  شار ا 

خمسة  قام بتبليغ رئيس المجلس بأ س باب رفض التأ شير داخل أ جل لا يتعدى أ علاه، 180في المادة 

 .تداء من تاريخ توصله بالميزانية( يوما اب 15عشر )

ليها يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت ع

رضها ويتعين عليه ع التأ شير،( أ يام ابتداء من تاريخ التوصل بأ س باب رفض 10داخل أ جل عشرة )

 .من جديد للتأ شير عليها قبل فاتح يناير

ذا لم يأ خذ رئيس المج ة تطبق مقتضيات الماد الاعتبار،لس أ س باب رفض التأ شير بعين ا 

 .أ دناه 186

 183المادة 

جبارية لم لى تسجيل كل نفقة ا  قليم بدعوة رئيس المجلس ا  يتم  يقوم عامل العمالة أ و الا 

قليم  .تسجيلها بميزانية العمالة أ و الا 

قات بعد تسجيل النفيتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأ نها،  

قليم. غير أ نه يمكن للمجلس أ ن يتخذ مقررا يفو  ض بموجبه الا جبارية بطلب من عامل العمالة أ و الا 

لى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الا جبارية تلقائيا  .ا 

( يوما ابتداء من 15يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أ جل أ قصاه خمسة عشر )

قليم. وفي حالة عدم تسجيلها، تطبق مقتضيات المتاريخ التوصل بطلب   186ادة عامل العمالة أ و الا 

 .أ دناه

 184المادة 

ذا لم يتم التأ شير على الميزانية قبل فاتح يناير، أ مكن أ ن يؤهل رئيس المجلس،  قرار لعامل با 

قليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التس يير وتصفيتها وال   مر بصرفها في العمالة أ و الا 

لى غاية التأ شير  آخر ميزانية تم التأ شير عليها وذلك ا   .لى الميزانيةعحدود الاعتمادات المقيدة برسم أ

وخلال نفس الفترة، يقوم الرئيس بتصفية ال قساط الس نوية للاقتراضات والدفوعات 

 .المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها وال مر بصرفها
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 185المادة 

قليم خلال الخمسة عشر )يج يداع الميزانية بمقر العمالة أ و الا  يوما  (15ب على الرئيس ا 

شارة العموم بأ ي وس يلة من وسائل الا ش  هار. ويتم الموالية للتأ شير عليها. وتوضع الميزانية رهن ا 

لى الخازن من قبل الآمر بالصرف  .تبليغها فورا ا 

 186المادة 

ذا لم يتم عرض الميزانية على ت قليم داخل ال جل المنا  صوص عليه أ شيرة عامل العمالة أ و الا 

ن رئيس أ علاه، أ مكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب اس تفسارات م 180في المادة 

قليم على أ ساس  آ المجلس، أ ن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتس يير للعمالة أ و الا  خر ميزانية أ

قليممؤشر عليها مع مراعاة تط  .ور تكاليف وموارد العمالة أ و الا 

قليم عداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة، تقوم العمالة أ و الا  بأ داء ال قساط  في حالة ا 

 .الس نوية للاقتراضات

 تنفيذ وتعديل الميزانية: الباب الرابع

 تنفيذ الميزانية: الفصل ال ول

 187المادة 

قل آمرا بقبض مداخيل العمالة أ و الا قليم وصرفيعتبر رئيس مجلس العمالة او الا   .نفقاتها يم أ

لى الآمر يعهد بالعمليات المالية والمحاس باتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية العمالة أ و ا  قليم ا  لا 

 .بالصرف والخازن

 188المادة 

قليم وفق الكيفيات المح  ددة بنصتودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أ موال العمالة أ و الا 

 .تنظيمي

 189المادة 

ذا امتنع رئيس المجلس عن ال مر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل العمالة أ و الا ق ليم، ا 

قليم أ ن يقوم، بعد طلب اس تفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه ا   عذار حق لعامل العمالة أ و الا 

ليه من أ جل ال مر بصرف النفقة المعنية. وفي حالة عدم ال مر بصرف هذه النف قصاه اقة في أ جل ا 

من هذا  77 ( من تاريخ الا عذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة7س بعة أ يام )

 .القانون التنظيمي
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 190المادة 

مة من لدن تمنح الا مدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبر 

قليم على أ ساس برنامج قليم، عند أ  اس تعمال تعده الهيئة المس تفيدة. ويمكن للعمالة  العمالة أ و الا  و الا 

 .لا مداداتاالاقتضاء، تتبع اس تعمال ال موال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المس تفيدة من 

 191المادة 

قليم اتحدد بنص تنظيمي جميع ال حكام التي من شأ نها ضمان حسن تدبير مالية العمالة أ و  لا 

قليم وهيئاتها وبا وهيئاتها، لمحاس بة العمومية المطبقة ولاس يما ال نظمة المتعلقة بمراقبة نفقات العمالة أ و الا 

 .عليها

 تعديل الميزانية: الفصل الثاني

 192المادة 

يمكن تعديل الميزانية خلال الس نة الجارية، بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات 

 .التأ شير عليهاوالشروط المتبعة في اعتماد الميزانية و 

يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج أ و داخل نفس الفصل وفق 

 .اخليةالشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالد

 193المادة 

قليم مبالغ برسم أ موال مقبوضة بصفة رجاع العمالة أ و الا  انونية قغير  يمكن أ ن يترتب على ا 

لا خلال الس ن  قرار هذه الاعتمادات لا يمكن أ ن يتم ا  قرار اعتمادات من جديد. غير أ ن ا  تين ا 

 .المواليتين للس نة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة

 أ و يمكن أ ن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأ ن المداخيل المتأ تية من استرجاع العمالة

قليم لمبالغ مؤدا ط والكيفيات ة، بوجه غير قانوني أ و بصفة مؤقتة، من اعتمادات مالية وفق الشروالا 

 .المحددة بنص تنظيمي

 حصر الميزانية: الباب الخامس

 194المادة 

لغ النهائي يناير من الس نة الموالية، المب 31يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أ جل أ قصاه 

العامة  فها والمتعلقة بنفس الس نة وتحصر فيه النتيجةللمداخيل المقبوضة والنفقات المأ مور بصر 

 .للميزانية
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صر حتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات وشروط 

 .النتيجة العامة للميزانية

اني تحت يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية الس نة الموالية برسم مداخيل الجزء الث

 ."فائض الس نة السابقةعنوان "

 195المادة 

ليه في المادة  فقات أ علاه، لتغطية الاعتمادات المرحلة من ن 194يخصص الفائض المشار ا 

ض لى فتح اعتمادات ا  افية موجهة التس يير والتجهيز. كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أ ن يؤدي ا 

 .لتمويل نفقات التجهيز

 موعات العمالات وال قاليمالنظام المالي لمج: الباب السادس

 196المادة 

 :يليتتكون الموارد المالية لمجموعات العمالات وال قاليم مما 

 مساهمات العمالات وال قاليم المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛ -

 الا مدادات التي تقدمها الدولة ؛ -

 المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة ؛ -

 ن الخدمات المقدمة ؛ال تاوى وال جور ع -

 مداخيل تدبير الممتلكات ؛ -

 حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛ -

 الهبات والوصايا ؛ -

 .مداخيل مختلفة -

 197المادة 

نجاز لا  تش تمل تكاليف مجموعات العمالات وال قاليم على نفقات التس يير والتجهيز اللازمة 

 .العمليات وممارسة الاختصاصات التي أ سست من أ جلها

 النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية: الباب السابع

 198المادة 

 :يليتتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما 

 مساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛ -

 الا مدادات التي تقدمها الدولة ؛ -
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 مجموعة ؛المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة لل -

 ال تاوى وال جور عن الخدمات المقدمة ؛ -

 مداخيل تدبير الممتلكات ؛ -

 حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛ -

 الهبات والوصايا ؛ -

 .مداخيل مختلفة -

 199المادة 

نجاز تش تمل تكاليف مجموعات الجماعات الترابية على نفقات التس يير والتجهيز اللازمة لا  

 .ختصاصات التي أ سست من أ جلهاالعمليات وممارسة الا

 ال ملاك العقارية للعمالة أ و الا قليم: الباب الثامن

 200 المادة

قليم من أ ملاك تابعة لملكها العام ولملك   .ها الخاصتتكون ال ملاك العقارية للعمالة أ و الا 

شارتها أ ملاكا عقارية لتم  قليم أ و تضع رهن ا  ن كينها ميمكن للدولة أ ن تفوت للعمالة أ و الا 

 .ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أ حكام هذا القانون التنظيمي

قليم والقواعد المطبقة عليها بموجب  انون طبقا قيحدد نظام ال ملاك العقارية للعمالة أ و الا 

 .من الدس تور 71ل حكام الفصل 

 مقتضيات متفرقة: الباب التاسع

 201المادة 

ليم ومجموعات ات التابعة لها ومجموعات العمالات وال قاتبرم صفقات العمالات وال قاليم والهيئ

طار احترام المبادئ  قليم طرفا فيها في ا   :لتاليةاالجماعات الترابية التي تكون العمالة أ و الا 

لى الطلبية العمومية ؛ -  حرية الولوج ا 

 المساواة في التعامل مع المتنافسين ؛ -

 ضمان حقوق المتنافسين ؛ -

 ختيارات صاحب المشروع ؛الشفافية في ا -

 .قواعد الحكامة الجيدة -

ية وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيم 

 .المتعلقة بالصفقات العمومية
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 202المادة 

قليم طبقا للتشريع المتعلق بمدونة تحصيل الديون   .لعموميةايتم تحصيل ديون العمالة أ و الا 

 203المادة 

قليم وتسقط عنها بصفة نهائية طبق ال  شروط المقررة تتقادم الديون المترتبة على العمالة أ و الا 

 .بالنس بة للديون المترتبة على الدولة

 204المادة 

قليم طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها ال عمل وينتج تتقادم ديون العمالة أ و الا 

 .الامتياز فيها عن نفس القوانين

 205لمادة ا

قليم لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم  تخضع مالية العمالة أ و الا 

 .المالية

قليم لتدقيق س نوي. تنجزه بش كل مشترك تخضع العمليات المالية والمحاس باتية للعمالة أ و الا 

دارة الترابية، و  جراء هذا التدقيالمفتش ية العامة للمالية والمفتش ية العامة للا  ق في عين المكان يتم ا 

 .وبناء على الوثائق المالية والمحاس باتية

لى  قليم وا  لى رئيس مجلس العمالة أ و الا  امل العمالة عوينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه ا 

لى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناس با في ضو  قليم وكذا ا  ء خلاصات أ و الا 

 .رير التدقيقتقا

لى مجلس العمالة أ   ليه أ علاه ا  قليم يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار ا  و الا 

 .الذي يمكن له التداول في شأ نه دون اتخاذ مقرر

 206المادة 

قليم بطلب من نصف عدد ال عضاء المزاولين مهامهم على  ل قل، ايمكن لمجلس العمالة أ و الا 

قليمأ ن يشكل لجنة للتقصي   .حول مسأ لة تهم تدبير شؤون العمالة أ و الا 

لا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه 

الوقائع  المتابعات جارية. وتنتهيي مهمة كل لجنة للتقصي، س بق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في

 .التي اقتضت تشكيلها

يداع تقريرها لدى المجلسلجان التقصي مؤقتة بطبيعتها،   .وتنتهيي أ عمالها با 

 .يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأ ليف هذه اللجان وطريقة تس ييرها
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 تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أ حدثت من أ جلها في ظرف شهر على ال كثر،

لى المج ي لس الجهو ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأ ن توجيه نسخة منه ا 

 .للحسابات

 المنازعات: القسم السادس

 207المادة 

ذا كانت القضية تهمه بصفة قليم لدى المحاكم ما عدا ا  شخصية أ و  يمثل الرئيس العمالة أ و الا 

الة، بصفته وكيلا عن غيره أ و شريكا أ و مساهما أ و تهم زوجه أ و أ صوله أ و فروعه. وفي هذه الح

 .ذا القانون التنظيمي المتعلقة بالا نابة المؤقتةمن ه 105تطبق مقتضيات المادة 

قليم أ مام القضاء.  يمكن أ ن و يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح العمالة أ و الا 

لعمالة أ و بايوكل من ينوب عنه أ مام القضاء. ولهذه الغاية، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة 

قليم ويتابعها في جميع مراحل الد دافع عنها، أ و عوى ويقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أ و يالا 

اللوائح  يقوم بجميع ال عمال التحفظية أ و الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد

قليم. كما يقدم بخصوص القضايا المتع لقة بالعمالة الموضوعة لتحصيل الديون المس تحقة للعمالة أ و الا 

قليم، كل درة عن  طلب لدى القضاء الاس تعجالي، ويتتبع القضية عند اس تئناف ال وامر الصاأ و الا 

 .قاضي المس تعجلات واس تئناف هذه ال وامر وجميع مراحل الدعوى

قليم يوجب تطبيق جراءات اللازمة لتحصيل ديون العمالة أ و الا  خلال باتخاذ الا   كل ا 

 .من هذا القانون التنظيمي 65أ حكام المادة 

 208المادة 

لعادية ايطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة 

قليم قامتها. ويتم نشر فحواها بمقر العمالة أ و الا   .أ و الاس تثنائية الموالية لتاريخ ا 

 209المادة 

 ضد لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة

ذا كان المدعي قد أ خبر من  لا ا  بل رئيس ق العمالات أ و ال قاليم أ و ضد قرارات جهازها التنفيذي ا 

قليم مذكرة تتضمن موضوع وأ س با لى عامل العمالة أ و الا  قليم ووجه ا  ب شكايته. مجلس العمالة أ و الا 

ثرها للمدعي فورا وصل بذلك  .ويسلم على ا 

 .لدعاوى المرفوعة أ مام القضاء الاس تعجاليتس تثنى من هذا المقتضى دعاوى الحيازة وا
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 210المادة 

ليه في المادة  ذا لم يسلم له الوصل 209يعفى المدعي من الا جراء المشار ا  بعد انصرام  أ علاه ا 

يوما  (30( يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أ و بعد انصرام أ جل ثلاثين )15أ جل الخمسة عشر )

ذا  .لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين ابتداء من تاريخ تسليم الوصل ا 

 211المادة 

قليم بأ داء دين أ و  ذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة العمالة أ و الا  ن رفع أ ي لا يمك تعويض،ا 

لى المختصة،تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم  دعوى، حالة ال مر مس بقا ا  لا بعد ا  عامل العمالة  ا 

قليم الذي يدرس الشكاية   .الوصل ( يوما ابتداء من تاريخ تسليم30في أ جل أ قصاه ثلاثون )أ و الا 

ذا لم يقبل المش ت ذا لم يتوصل المش تكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أ و ا  كي هذا ا 

لى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخ الرد، ما رفع شكايته ا  ل أ جل أ قصاه أ مكنه ا 

 .اكم المختصةأ و رفع الدعوى مباشرة أ مام المح بالشكاية،من تاريخ توصلها  ( يوما ابتداء30ثلاثون )

ذا رفعت بعده دعوى في  يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أ و سقوط حق ا 

 .( أ شهر3أ جل ثلاثة )

 212المادة 

نونية القا يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة

قليم وهيئاتها ومجموعات العمالات وال قاليم ومجموعات الجماعات  ويؤهل للترافع  ة،الترابيللعمالة أ و الا 

ليها ال مر  .أ مام المحكمة المحال ا 

دخال الوكيل القضائي للجماعات  عاوى في جميع الد القبول،تحت طائلة عدم  الترابية،يجب ا 

قليم عات الجماعات وهيئاتها ومجموعات العمالات وال قاليم ومجمو  التي تس تهدف مطالبة العمالة أ و الا 

مكانية مباشرة الدفاع عن الع ذلك،ويخول له بناء على  تعويض،الترابية بأ داء دين أ و  قليم ا  مالة أ و الا 

 .لدعوىوهيئاتها ومجموعات العمالات وال قاليم ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل ا

قليم اهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن العمالة أ و يؤ  ذلك،علاوة على  لا 

ل خرى بتكليف اوهيئاتها ومجموعات العمالات وال قاليم ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي 

قليم وهيئاتها  منها، مجموعات و ويمكن أ ن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين العمالة أ و الا 

 .ت وال قاليم ومجموعات الجماعات الترابيةالعمالا

 



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

199 

 قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ  التدبير الحر: القسم السابع

 213المادة 

لتدبير ايراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ  

 :التاليةالحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة 

  ؛المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للعمالة أ و الا قليم -

قليم وضمان جودتها ؛ -  الاس تمرارية في أ داء الخدمات من قبل العمالة أ و الا 

 تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبية والمسؤولية ؛ -

 ترس يخ س يادة القانون ؛ -

 .لنزاهةالتشارك والفعالية وا -

 214المادة 

قليم قليم ورئيسه والهيئات التابعة للعمالة أ و الا   ومجموعات يتعين على مجلس العمالة أ و الا 

 213ا في المادة العمالات وال قاليم ومجموعات الجماعات الترابية، التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليه

جراءات اللازمة من أ جل ضمان  :احترام أ علاه. ولهذه الغاية تتخذ الا 

 مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ؛ -

 التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية ؛ -

 حضور ومشاركة ال عضاء بصفة منتظمة في مداولات المجلس ؛ -

 شفافية مداولات المجلس ؛ -

آليات الديمقراطية التشاركية ؛ -  أ

 نفيذها ؛المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وت  -

 المقتضيات المنظمة للصفقات ؛ -

قليم والهيئات - دارة العمالة أ و الا  التابعة لها  القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف با 

 ومجموعات العمالات وال قاليم ومجموعات الجماعات الترابية ؛

 القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاس بة ؛ -

 لة بالمنافسة النزيهة ؛عدم اس تغلال التسريبات المخ -

 التصريح بالممتلكات ؛ -

 .عدم اس تغلال مواقع النفوذ -
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 215المادة 

قليم الا جراءات الضرورية من أ جل اعتماد ال ساليب الفعالة  يتخذ رئيس مجلس العمالة أ و الا 

قليم،   :ولاس يمالتدبير العمالة أ و الا 

دارةتحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بال   -  العمالة أ و  نشطة والمهام المنوطة با 

قليم وبأ جهزتها التنفيذية والتدبيرية ؛  الا 

 تبني نظام التدبير بحسب ال هداف ؛ -

ت الفعالية وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها ال هداف المراد بلوغها ومؤشرا -

 المتعلقة بها ؛

 .يمدد فيها المؤشرات الخاصة بمجال التقيوضع منظومة لتقييم المشاريع والبرامج تح -

 216المادة 

شراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم ل دائها و  قليم، تحت ا  المراقبة يجب على العمالة أ و الا 

 .الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها

قليم ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتق صيلة في ديم الح تقوم العمالة أ و الا 

 .جدول أ عمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم

قليم لكتروني خاص بمجلس العمالة أ و الا   .يمكن نشر المقررات عبر موقع ا 

 217المادة 

طار قواعد الحكامة المنصوص عليها أ علا قليم، في ا   :يليه بما يقوم رئيس مجلس العمالة أ و الا 

سليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أ عضاء المجلس داخل أ جل الخمسة ت  -

اخلي ( يوما الموالية لاختتام الدورة على أ بعد تقدير، وفق مسطرة يحددها النظام الد15عشر )

 للمجلس ؛

قليم. ويحق لكل الم10تعليق المقررات في ظرف عشرة ) - واطنات ( أ يام بمقر العمالة أ و الا 

ع الجاري والجمعيات ومختلف الفاعلين أ ن يطلبوا الاطلاع على المقررات، طبقا للتشريوالمواطنين 

 .به العمل

 218المادة 

خلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان  يمكن  بة،المراق دون الا 

قليم خضاع تدبير العمالة أ و الا  قليم ا  ت التابعة لها أ و  والهيئاللمجلس أ و رئيسه أ و عامل العمالة أ و الا 

 .بما في ذلك عمليات التدقيق المالي التدقيق،التي تساهم فيها لعمليات 
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لى عامل تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك وتوجه وجوبا تقري را ا 

قليم ورئيس المجلس الجهوي للحسابات  .العمالة أ و الا 

لى أ عضاء المجلس المعني ورئيسهتبلغ نسخة من تقرير هذا التد  .قيق ا 

والية يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناس بة انعقاد الدورة الم

 .لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق

 يحيل عامل الجواب،وبعد تمكين المعني بال مر من الحق في  اختلالات،في حالة وجود 

لى ا قليم التقرير ا    .المختصةلمحكمة العمالة أ و الا 

 219المادة 

قليم وكذا ال شخاص الاعتبارية الخاضعة للقا نون العام يتعين على رئيس مجلس العمالة أ و الا 

عداد قليم، أ ن تعمل على ا  قوائم محاسبية  أ و الخاص والتي تقوم بتس يير مرفق عمومي تابع للعمالة أ و الا 

طلاع ال  .عموم عليهاومالية تتعلق بتس ييرها ووضعيتها المالية وا 

لكترونية  .يمكن نشر هذه القوائم بطريقة ا 

ات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلوم

عداد هذه القوائم ون   .شرهاوالمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية وكذا كيفيات ا 

 220المادة 

نون الس العمالات وال قاليم الموالية لنشر هذا القاتضع الدولة، خلال مدة انتداب مج

قليم لبلوغ  التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات وال دوات اللازمة لمواكبة ومساندة العمالة أ و الا 

ليها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما  حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة ا 

 :يلي

 ؛اب جديددبيرية عند بداية كل انتدلتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم الت تحديد الآليات -

قليم بتبني أ نظمة التدبير العصري ولاس يما مؤشر - ات وضع أ دوات تسمح للعمالة أ و الا 

 التتبع والا نجاز وال داء وأ نظمة المعلومات ؛

آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم ؛ -  وضع أ

قليم من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممار تمكين مجلس العمالة -  .سة صلاحياته أ و الا 

 .وتحدد كيفية تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي
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 أ حكام انتقالية وختامية

 221المادة 

 :الترابيةتنشر في الجريدة الرسمية للجماعات 

قليم ؛ -  القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس العمالة والا 

قليم وتحديد اختصاصاتها ؛ - دارة العمالة أ و الا   القرارات المتعلقة بتنظيم ا 

 قرارات تحديد سعر ال جور عن الخدمات ؛ -

 قرارات التفويض ؛ -

ليها في المادة  -  .أ علاه 219القوائم المحاسبية والمالية المشار ا 

 222المادة 

لا علان امن اليوم الموالي لتاريخ تدخل أ حكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء 

رى بعد نشر الرسمي عن النتائج النهاية للانتخابات المتعلقة بمجالس العمالات وال قاليم التي س تج

قليم في ممارس ة مهامه بصفته هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية. ويس تمر عامل العمالة أ و الا 

آمرا بقبض مداخيل العمالة أ و الا قليم وصر -08لقانون رقم ف نفقاتها وفقا ل حكام المادة الثانية من اأ

بتاريخ  1-09-02المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  45

 .2015برسم ميزانية  (،2009فبراير  18) 1430من صفر  22

 نظيمي في أ جل أ قصاهتصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون الت 

 .( شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية30ثلاثون )

 :نفسهتنسخ ابتداء من التاريخ  السابقة،مع مراعاة ال حكام 

لظهير االمتعلق بتنظيم العمالات وال قاليم الصادر بتنفيذه  79-00أ حكام القانون رقم  -

 ( ؛2002أ كتوبر  3) 1423من رجب  25بتاريخ  1-02-269الشريف رقم 

 .الذكر السالف 45-08ال حكام المطبقة على العمالات وال قاليم الواردة في القانون رقم  -

 223المادة 

لى حين تعويضها وفقا ل حكام هذا القانون   :التنظيميتظل سارية المفعول ا 

ظهير ال  المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه 47-06أ حكام القانون رقم  -

 ( ؛2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19بتاريخ  1-07-195الشريف رقم 
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والحقوق  المتعلق بسن أ حكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم 39-07أ حكام القانون رقم  -

-209ف رقم والمساهمات وال تاوى المس تحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشري

 ( ؛2007ديسمبر  27) 1428من ذي الحجة  16اريخ بت 07-1

 .السالف الذكر 45-08النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم  -

 224المادة 

قليم في تاريخ دخول هذا القانون التنظ  يمي حيز يس تمر الموظفون العاملون بالعمالة أ و الا 

دار  لى غاية ة عمومية، متمتعين بجميع حقالتنفيذ، سواء منهم الملحقون من جماعة ترابية أ و من ا  وقهم ا 

ن اقتضى الحال، في النظام ال ساسي لموظفي الجماعات الترابية الم  دماجهم، بطلب منهم ا  نصوص ا 

 .من هذا القانون التنظيمي 121عليه في المادة 

 225المادة 

لى حين تعويضها بقانون طبقا ل حكام الفصل  من الدس تور  158تظل سارية المفعول ا 

حداث التصريح الا جباري لبعض منتخبي المجالس المح  54-06حكام القانون رقم أ   لية المتعلق با 

لظهير اوالغرف المهنية وبعض فئات الموظفين وال عوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه 

 .(2008أ كتوبر  20) 1429من شوال  20بتاريخ  1-07-02الشريف رقم 

 226المادة 

لية" هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، تحمل مجموعات الجماعات المح ابتداء من دخول 

سم "مجموعات الجماعات الترابي 79-00المحدثة بموجب أ حكام القانون رقم  وتسري  "ةالسالف الذكر ا 

 .عليها أ حكام هذا القانون التنظيمي

 227المادة 

عادة توزيع الموظفين المنتس بين لميزانية مجالس العمالا ذه المجالس ت وال قاليم بين هتتمم ا 

فة بالداخلية ومصالح الا دارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكل

ا القانون ( شهرا من تاريخ صدور هذ30والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في أ جل أ قصاه ثلاثون )

 .التنظيمي

 228المادة 

نقولات التابعة لمجالس العمالات وال قاليم بين هذه المجالس ومصالح يتم توزيع البنايات والم 

الا دارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ويحدد قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 
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( 30والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تصفية وضعية هذه ال ملاك خلال أ جل أ قصاه ثلاثون )

 .صدور هذا القانون التنظيمي شهرا من تاريخ

ليه أ علاه أ داء أ ي رسم للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية  لا يترتب على التوزيع المشار ا 

 .والمسح العقاري والخرائطية
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يوليو  7) 1436من رمضان  20 صادر في 1-15-85ظهير شريف رقم 

 .المتعلق بالجماعات 113-14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015

 وحده،الحمد لله 

 بداخله: -الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 أ ننا:أ سماه الله وأ عز أ مره  هذا،يعلم من ظهيرنا الشريف 

 منه؛ 132 85و 50و 42بناء على الدس تور ولاس يما الفصول 

 1436من رمضان  13بتاريخ  968-15وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدس توري رقم 

 بمقتضاه:( الذي صرح 2015يونيو  30)

 113-14من القانون التنظيمي رقم  51بأ ن ما تنص عليه الفقرة ال خيرة من المادة  أ ولا:

 وضعية فيمن منظور هذا القانون التنظيمي  من أ نه "يعتبر عضو مجلس الجماعة بالجماعات،المتعلق 

ذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنت  منه،تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية  ليه،سب ا   ا 

 للدس تور؛بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق 

مع  س تور،للدت مطابق المتعلق بالجماعا 113-14بأ ن باقي مواد القانون التنظيمي رقم  ثانيا:

)جميع  ؛129)الفقرة ال ولى( و 6مراعاة الملاحظات التي أ بداها المجلس الدس توري بشأ ن المادتين 

 أ رتميس( -حقوق النشر محفوظة 

لها عن المصرح بعدم مطابقتها للدس تور يمكن فص  51بأ ن الفقرة ال خيرة من المادة  ثالثا:

صدار ال مر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ويجوز بالتالي المادة،باقي مقتضيات هذه  المتعلق  113-14 ا 

 المذكورة،بالجماعات بعد حذف الفقرة 

هذا،  أ صدرنا أ مرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف

 تشارين.لمس المتعلق بالجماعات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس ا 113-14القانون التنظيمي رقم 

 (.2015يوليو  7) 1436من رمضان  20وحرر بالرباط في 

 بالعطف:وقعه 

 الحكومة،رئيس 

 عبد الا له ابن كيران. الا مضاء:
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 .يتعلق بالجماعات 113-14قانون تنظيمي رقم 

 أ حكام عامة: قسم تمهيدي

 المادة ال ولى

 التنظيمي:من الدس تور، يحدد هذا القانون  146طبقا ل حكام الفصل 

 ديمقراطية؛شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية  -

 ومقرراته؛شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس  -

 والجمعيات؛شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين  -

الاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة  -

ليها من هذه والاختصاصات المنقولة  ال خيرة؛ ا 

 المالية؛النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها  -

 ترابية؛شروط وكيفيات تأ سيس الجماعات لمجموعات  -

لى ضمان تكييف  - طور تأ شكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية ا 

 الاتجاه؛التنظيم الترابي في هذا 

راقبة وكذا بم الجماعة،سن تطبيق مبدأ  التدبير الحر لشؤون قواعد الحكامة المتعلقة بح  -

جراءات المحاس بة.  تدبير البرامج وتقديم ال عمال وا 

 2المادة 

قانون تشكل الجماعة أ حد مس تويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة لل

داري والمالي.العام، تتمتع بالشخصية الاعتب  ارية الاس تغلال الا 

 3ادة الم

في  ة،جماعيرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ  التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل 

ول سلطة التدا التنظيمي،حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون 

والنصوص ي طبق ل حكام هذا القانون التنظيم ومقرراتها،وسلطة تنفيذ مداولاتها  ديمقراطية،بكيفية 

 التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.

لجماعات اويرتكز التنظيم الجماعي على مبدأ ي التضامن والتعاون بين الجماعات وبينها وبين 

نجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المن أ هدافها،من أ جل بلوغ  ال خرى،الترابية  صوص وخاصة ا 

 عليها في هذا القانون التنظيمي.
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 4المادة 

لجماعة من الدس تور، وبناء على مبدأ  التفريع، تمارس ا 140قا للفقرة ال ولى من الفصل طب

ليها بموجب أ حكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذ ة الاختصاصات الذاتية المس ندة ا 

ليها من ه ذه ال خيرة لتطبيقه. وتمارس أ يضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة ا 

 الشروط والكيفيات المنصوص عليها في ال حكام المذكورة. وفق

من الدس تور، يتعين، عند نقل كل اختصاص من  141وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 

لى الجماعة، تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور  .الدولة ا 

 5المادة 

ليها في المادة تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات الم  التنظيمي  من هذا القانون 90شار ا 

لى الجماعات وفقا للشروط والا جراءات المنصوص عليها في المادة   تنظيمي.من هذا القانون ال  91ا 

 6المادة 

 يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

 زة المجلس.يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأ جه

 شروط تدبير الجماعة لشؤونها: القسم ال ول

 تنظيم مجلس الجماعة: الباب ال ول

 7المادة 

ون يدبر شؤون الجماعة مجلس ينتخب أ عضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أ حكام القان

 لظهيراالمتعلق بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه  59-11التنظيمي رقم 

 (.2011نوفمبر  21) 1432من ذي الحجة  24بتاريخ  1-11-173الشريف رقم 

 تتكون أ جهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه وكذا فرق بالنس بة

 للمجالس ذات نظام المقاطعات.

 يتأ لف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس.

 8المادة 

 128و 127الس الجماعات وفق أ حكام المادتين يحدد عدد ال عضاء الواجب انتخابهم في مج

حصاء رسمي للسكان صدر  59-11من القانون التنظيمي رقم  آخر ا  السالف الذكر، وبناء على أ

 بالجريدة الرسمية.
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 9المادة 

ا يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذ

لا بحضور ال غلبية المطلقة لل   القانون التنظيمي، ولا يمكن أ ن عضاء المزاولين يتداول بكيفية صحيحة ا 

 مهامهم.

لذين لا يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بال عضاء المزاولين مهامهم أ عضاء المجلس ا

حدى الحالات   التالية:يوجدون في ا 

 الوفاة؛ - 1

 الاختيارية؛الاس تقالة  - 2

قالة  - 3  الحكمية؛الا 

 ل؛العز  - 4

لغاء النهائي  - 5  للانتخاب؛الا 

 التنظيمي؛من هذا القانون  64التوقيف طبقا ل حكام المادة  - 6

دانة بحكم نهائي نتج عنه عدم ال هلية  - 7  الانتخابية؛الا 

قالة ل ي سبب من ال س باب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. - 8  الا 

 10المادة 

شرة ع ه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة يجرى انتخاب رئيس المجلس ونواب

 ( يوما الموالية لانتخاب أ عضاء المجلس.15)

 11المادة 

يفتح باب  الاسمي،بالنس بة للجماعة التي ينتخب أ عضاء مجلسها بالاقتراع ال حادي 

 الترش يح لرئاسة مجلس الجماعة لكل ال عضاء المنتخبين.

دلاء بتزكية الحزب الذي ويشترط بالنس بة لل عضاء المنتم رشح تين لل حزاب الس ياس ية الا 

 باسمه المترشح أ و المترشحة.

نصب يترشح لم  باللائحة،بالنس بة للجماعات التي انتخب أ عضاء مجلسها عن طريق الاقتراع 

 لس.الرئيس ال عضاء والعضوات المرتبون على رأ س لوائح الترش يح التي فازت بمقاعد داخل المج

 التالية:لمترشحين استيفاء الشروط ويتعين على ا

ع المقاعد أ ن يكون من بين ال حزاب الحاصلة على المراتب الخمس ال ولى بناء على مجمو  أ ولا:

 المحصل عليها في مجلس الجماعة.
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ذا ساوى أ و فاق عدد الم قاعد يمكن لرأ س لائحة من لوائح المس تقلين أ ن يتقدم للترش يح ا 

 قاعد الحزب المرتب خامسا بناء على الفقرة السابقة.التي حصلت عليها لائحته عدد م

سب ح يقصد برأ س اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة ال ولى في لائحة الترش يح 

 الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.

لمة بالنس بة للمنتمين لل حزاب الس ياس ية، يجب أ ن يرفق طلب الترش يح بتزكية مس ثانيا:

ليه المترشح. من الحزب الس ياسي  الذي ينتمي ا 

 غير أ ن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المس تقلين.

ذا توفي هذا المترشح أ و المترشحة أ و فقد ال هلية الانتخابية ل ي سبب من ال س ب اب أ و ا 

ذا منعه مانع قانوني  آخر،اس تقال أ و ا  لمترشح ا الرئيس،للترشح لشغل منصب  القانون،يؤهل بحكم  أ

 ء.عند الاقتضا الموالي،أ و المترشح  نفسها،مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة الذي يليه 

 12المادة 

قليم أ و من ينوب  يداع الترش يحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة أ و الا  نه ع يتعين ا 

 ( أ يام الموالية لانتخاب أ عضاء المجلس.5خلال الخمسة )

قليم أ و من ينوب ع  يداع للترش يح.يسلم عامل العمالة أ و الا   نه وصلا عن كل ا 

ليها في المادة  قل 10تنعقد الجلسة المشار ا  يم أ و من أ علاه بدعوة من عامل العمالة أ و الا 

لمجلس. اينوب عنه، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأ سماء المترشحين لرئاسة 

 ويحضر العامل أ و من ينوب عنه هذه الجلسة.

. العضو ال كبر س نا من بين أ عضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين يرأ س هذه الجلسة

لسة ويتولى العضو ال صغر س نا من بين أ عضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الج 

 وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.

 13المادة 

ين مهامهم. ل عضاء المزاولينتخب رئيس المجلس في الدور ال ول للاقتراع بال غلبية المطلقة ل

جراء دور ثان في نفس الجلسة بين المتر  ذا لم يحصل أ ي مترشح على هذه ال غلبية، يتم ا  شحين وا 

خاب في هذه المرتبين، بحسب عدد ال صوات المحصل عليها، في الرتبتين ال ولى والثانية. ويتم الانت

 الحالة، بال غلبية المطلقة لل عضاء المزاولين مهامهم.

ذ جر ا  اء دور ا لم يحصل أ ي مترشح على ال غلبية المطلقة لل عضاء المزاولين مهامهم، يتم ا 

 ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بال غلبية النسبية لل عضاء الحاضرين.
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وفي حالة تعادل ال صوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح 

، تحت تعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعةال صغر س نا فائزا. وفي حالة ال 

شراف رئيس الجلسة.  ا 

 14المادة 

صفة مؤقتة بلا يجوز أ ن ينتخب رئيسا لمجلس الجماعة أ و نوابا للرئيس ولا أ ن يزاولوا مهامهم 

 المحاس بون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجماعة المعنية.

 يس.للرئيس ال عضاء أ و رؤساء المقاطعات الذين هم مأ جورون للرئ يمنع أ ن ينتخب نوابا 

 15المادة 

ب تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أ و نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أ و نائ

بين  رئيس مجلس جماعة ترابية أ خرى أ و مهام رئيس أ و نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع

نابة انتخب ل هذه المهام، يعتبر المعني   ها.بال مر مقالا بحكم القانون من أ ول رئاسة أ و ا 

قالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.  تتم معاينة هذه الا 

عي لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السم

 والوقاية من الرشوة ومحاربتها.البصري أ و مجلس المنافسة أ و الهيئة الوطنية للنزاهة 

 16المادة 

 يلي:يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما 

 ؛13ثلاثة نواب بالنس بة للمجالس التي يبلغ أ و يقل عدد أ عضائها عن  -

 ؛15أ ربعة نواب بالنس بة للمجالس التي يبلغ عدد أ عضائها  -

 ؛23خمسة نواب بالنس بة للمجالس التي يبلغ عدد أ عضائها  -

 ؛35ويقل عن  25س تة نواب بالنس بة للمجالس التي يبلغ عدد أ عضائها  -

 ؛43ويقل عن  35س بعة نواب بالنس بة للمجالس التي يبلغ عدد أ عضائها  -

 ؛51ويقل عن  43ثمانية نواب بالنس بة للمجالس التي يبلغ عدد أ عضائها  -

 ؛61عن ويقل  51تسعة نواب بالنس بة للمجالس التي يبلغ عدد أ عضائها  -

 فما فوق. 61عشرة نواب بالنس بة للمجالس التي يبلغ عدد أ عضائها 

 17المادة 

تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاس ته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب 

قليم أ و من يمثله.  الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أ و الا 
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 ئحة.يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللا

 يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها.

ذه هتقدم كل لائحة من  الحالة،وفي هذه  أ خرى،يجوز لباقي أ عضاء المجلس تقديم لوائح 

 اللوائح من قبل العضو المرتب على رأ سها.

 مع بيان ترتيب الرئيس،تتضمن كل لائحة عددا من أ سماء المترشحين يطابق عدد نواب 

 هؤلاء النواب.

 ين العمل على أ ن تتضمن لائحة ترش يحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقليتع

 عن ثلث نواب الرئيس.

لا في لائحة واحدة. لا يجوز ل ي عضو في المجلس أ ن يترشح  ا 

 18المادة 

لقانون امن هذا  70ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 

 التنظيمي.

 19ة الماد

ين مهامهم. ينتخب نواب الرئيس في الدور ال ول للاقتراع بال غلبية المطلقة لل عضاء المزاول

جراء دور ثان بين اللائحتين أ و اللوا ذا لم تحصل أ ي لائحة على هذه ال غلبية، يتم ا  ئح الحاصلة وا 

المطلقة  ل غلبيةعلى الرتبتين ال ولى والثانية، ويتم التصويت عليهما أ و عليها، حسب الحالة، با

ذا لم تحصل أ ي لائحة على ال غلبية المطلقة لل عضاء الم زاولين مهامهم، لل عضاء المزاولين مهامهم. وا 

جراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بال غلبية النسبية لل عضاء الحاضرين.  يتم ا 

ئحة للاوفي حالة تعادل ال صوات خلال الدور الثالث لانتخاب نواب الرئيس، يتم ترجيح ا

 التي يقدمها الرئيس.

 20المادة 

 :التاليةيعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات 

 الوفاة؛ - 1

 الاختيارية؛الاس تقالة  - 2

قالة  - 3  الحكمية؛الا 

ليها في المادة  - 4  ظيمي؛التن من هذا القانون  51العزل بما فيه حالة التجريد المشار ا 

لغاء النهائي  - 5  للانتخاب؛الا 
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 أ شهر؛( 6الاعتقال لمدة تفوق س تة ) - 6

 شهرين؛الانقطاع بدون مبرر أ و الامتناع عن مزاولة المهام لمدة  - 7

دانة بحكم نهائي نتج عنه عدم ال هلية الانتخابية. - 8  الا 

 21المادة 

ذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه ل ي سبب من ال س باب الم  ليها في ال ا  بنود شار ا 

لى  1من  س تدعى ويحل المكتب بحكم القانون وي  مقالا،اعتبر  أ علاه، 20من المادة  8والبند  6ا 

 المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أ عضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في

ن منقطاع بقرار ( يوما من تاريخ معاينة الا15هذا القانون التنظيمي داخل أ جل خمسة عشر )

قليم.  عامل العمالة أ و الا 

ليها  ذا انقطع الرئيس أ و امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار ا   7 البند فيا 

عذاره لاس تئناف  أ علاه، 20من المادة  قليم أ و من ينوب عنه با  امه داخل مهقام عامل العمالة أ و الا 

شعار بالت  ذا تخلف الرئيس أ و رفض ذلك بعد انقضاأ جل س بعة أ يام بواسطة كتاب مع ا  ء سلم. ا 

لى القضاء الاس تعجا ال جل،هذا  قليم أ و من ينوب عنه ال مر ا  لي بالمحكمة أ حال عامل العمالة أ و الا 

حالة القضية 48الا دارية للبت في وجود حالة الانقطاع أ و الامتناع داخل أ جل  ليه. ساعة من ا   ا 

ليه في الفقرة الس بدون  ابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاءيتم البت المشار ا 

 اس تدعاء ال طراف.

ذا أ قر القضاء الاس تعجالي وجود حالة الانقطاع أ و  ى يحل المكتب ويس تدع الامتناع،ا 

 ( يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي15المجلس داخل أ جل خمسة عشر )

 المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. أ عضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات

 22المادة 

ليها في ذا انقطع نائب أ و عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من ال س باب المشار ا  البنود  ا 

لى  1من  نيا حسب يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الد أ علاه، 20من المادة  8والبند  6ا 

لى المنصب ال على الذ وة المجلس ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدع شاغرا،ي أ صبح ترتيبهم مباشرة ا 

وفق  بالمكتب،لانتخاب النائب أ و النواب الذين سيشغلون المناصب التي أ صبحت شاغرة 

 الكيفيات والشروط المنصوص عليها هذا القانون التنظيمي.

ذا انقطع نائب أ و عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم في الحالة المشار  ليها في البند ا  ا 

لى من يعنيهم ال مر لاس تئناف  20من المادة  7 عذار ا  أ علاه ، وجب على رئيس المجلس توجيه ا 
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ذا تخلف المعنيون بال مر عن  شعار بالتسلم ، ا  مهامهم داخل أ جل س بعة أ يام بواسطة كتاب مع ا 

قالة اس تئناف مهامهم أ و رفضوا ذلك ، انعقد المجلس في دورة اس تثنائية بدعوة من ال رئيس لا 

المعنيين بال مر ، ويوجه الرئيس في هذه الحالة الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أ و النواب الذين 

 سيشغلون المنصب أ و المناصب الدنيا التي أ صبحت شاغرة ، وفق الكيفيات والشروط المنصوص

 عليها في هذا القانون التنظيمي.

 23المادة 

ليه بتحريرينتخب مجلس الجماعة من بين أ عضائه  ، خارج أ عضاء المكتب، كاتبا يعهد ا 

ية محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بال غلب 

 النسبية لل عضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.

لسن، االتعادل في  وفي حالة تعادل ال صوات، يعلن المترشح ال صغر س نا فائزا. وفي حالة

شراف رئيس المجلس.  يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت ا 

ينتخب مجلس الجماعة أ يضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين 

ذا تغيب  و عاقه أ  السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه ا 

 عائق.

 24المادة 

قالة كاتب المجلس أ و نائبه أ و هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه أ عضايم ء المجلس كن ا 

 بال غلبية المطلقة لل صوات المعبر عنها باقتراح معلل من الرئيس.

يات ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس أ و نائبه أ و هما معا، حسب الحالة، وفق الكيف 

( يوما من 15أ علاه، وذلك داخل أ جل خمسة عشر ) 23والشروط المنصوص عليها في المادة 

قالة.  تاريخ الا 

 25المادة 

وص يحدث مجلس الجماعة، خلال أ ول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنص

 ال كثر ( على5من هذا القانون التنظيمي، لجنتين دائمتين على ال قل وخمسة ) 32عليه في المادة 

ليها على الت  التالية:والي بدراسة القضايا يعهد ا 

 والبرمجة؛الميزانية والشؤون المالية  -

 المرافق العمومية والخدمات. -

 يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأ ليفها.
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( وأ ن لا ينتسب عضو من 5يجب أ ن لا يقل عدد أ عضاء كل لجنة دائمة عن خمسة )

لى أ  أ عضاء المجل  كثر من لجنة دائمة واحدة.س ا 

 26المادة 

ينتخب المجلس من بين أ عضاء كل لجنة، وخارج أ عضاء المكتب، بال غلبية النسبية 

قالتهما بال غلبية المطلقة لل صو   ات المعبر عنها.لل عضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم ا 

لسن، اا. وفي حالة التعادل في وفي حالة تعادل ال صوات، يعلن المترشح ال صغر س نا فائز 

شراف رئيس المجلس. القرعة،يعلن عن المترشح الفائز بواسطة   تحت ا 

لى تحقيق مبدأ  المناصفة  ين الرجال بيجب أ ن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة السعي ا 

 من الدس تور. 19والنساء المنصوص عليه في الفصل 

يمكن  المكتب،لهذا المنصب من خارج أ عضاء  في حالة عدم وجود أ ي مترشح أ و مترشحة

 باس تثناء الرئيس. لشغله،لكل عضو من أ عضاء المكتب الترشح 

 27المادة 

حدى اللجان الدائمة للمعارضة.  تخصص رئاسة ا 

 يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.

 28المادة 

راسة يسها أ و من ثلث أ عضائها، لدتجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أ و من رئ 

 القضايا المعروضة عليها.

راس تها، تعرض النقط المدرجة في جدول أ عمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لد

ن أ دناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة ل ي سبب م 37و 36مع مراعاة مقتضيات المادتين 

تداول لس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أ و عدم ال ال س باب لمسأ لة عرضت عليها، يتخذ المج

 في شأ نها.

 يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم.

ظفين يكون رئيس اللجنة مقررا ل شغالها. ويجوز له أ ن يس تدعي بواسطة رئيس المجلس المو 

ذلك أ ن كغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة، للمشاركة في أ ش

قليم أ و من ين وب عنه يس تدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أ و الا 

هم موظفي وأ عوان الدولة أ و المؤسسات العمومية أ و المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاص 

 الدائرة الترابية للجماعة.
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 29المادة 

 لس أ ن يحدث عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايايمكن للمج

يداع تقريرها لدى الرئيس قصد عرضه على المجلس للتداول.  معينة. تنتهيي أ عمال اللجنة با 

 لا يمكن لهذه اللجان أ ن تحل محل اللجان الدائمة.

 30المادة 

و أ  ة أ ي صلاحية مس ندة للمجلس لا يسوغ للجان الدائمة أ و الموضوعاتية المؤقتة ممارس

 لرئيسه.

 31المادة 

تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أ جهزة مجلس الجماعة طبق الشروط والكيفيات وداخل 

ي رقم الآجال المحددة في شأ ن الطعون في انتخابات أ عضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيم

 السالف الذكر. 11-59

 اعةتس يير مجلس الجم: الباب الثاني

 32المادة 

عداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض  يقوم رئيس المجلس، بتعاون مع المكتب، با 

 على هذا ال خير لدارس ته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.

قليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالم لى عامل العمالة أ و الا  وافقة على يحيل رئيس المجلس ا 

 لنظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي.ا

ل العامل ( أ يام من تاريخ توص8يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أ جل ثمانية )

 لتنظيمي.من هذا القانون ا 117بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض، تطبق أ حكام المادة 

 ة ل عضاء المجلس.تعتبره مقتضيات النظام الداخلي ملزم

 33المادة 

اير يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أ ثناء ثلاث دورات عادية في الس نة خلال أ شهر فبر 

 وماي وأ كتوبر.

 يجتمع المجلس في ال س بوع ال ول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية.

أ و  تتكون الدورة من جلسة أ و عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة

 للجلسات والنقط التي سيتداول في شأ نها المجلس خلال كل جلسة.

 تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.
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قليم أ و من يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في   صويت،التيحضر عامل العمالة أ و الا 

ضيحات اء المجلس جميع الملاحظات والتو ويمكن أ ن يقدم بمبادرة منه أ و بطلب من الرئيس أ و أ عض

 المتعلقة بالقضايا المتداول في شأ نها.

عة الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجما الجماعة،باس تدعاء من رئيس مجلس  يحضر،

 الجلسات بصفة استشارية.

 اس تدعاء موظفي وأ عوان الدولة أ و عنه،عن طريق العامل أ و من ينوب  للرئيس،ويمكن 

ماعة عندما ات العمومية أ و المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجالمؤسس

غال ل جل المشاركة في أ ش هيئاتهم،يتعلق ال مر بدراسة نقاط في جدول ال عمال ترتبط بنشاط 

 المجلس بصفة استشارية.

 34المادة 

ن متتالية، غير أ نه يمك( يوما 15لا يمكن أ ن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر )

( أ يام 7تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أ ن لا يتعدى هذا التمديد س بعة )

 متتالية من أ يام العمل.

قليم أ و من ينوب عنه فو  لى عامل العمالة أ و الا   ر اتخاذه.يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد ا 

 35المادة 

خبار أ عضاء المج شعيقوم الرئيس با  ار لس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة ا 

ليهم عشرة ) صرح به ( أ يام على ال قل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان الم10مكتوب يوجه ا 

 لدى المجلس المعني.

 يكون هذا الا شعار مرفقا بجدول ال عمال والجدولة الزمنية لجلسة أ و جلسات الدورة

 لس في شأ نها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.والنقط التي سيتداول المج

 36المادة 

لى  المجلس،يس تدعى المجلس لعقد دورة اس تثنائية من قبل رئيس  كلما دعت الضرورة ا 

ما بمبادر منه أ و بطلب من ثلث أ عضاء المجلس المزاولين مهامهم على  ذلك، الطلب  ويكون ال قل،ا 

 لس قصد التداول في شأ نها.مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المج

ذا رفض رئيس المجلس الاس تجابة لطلب ثلث ال عضاء القاضي بعقد دورة   اس تثنائية،ا 

لى المعنيين بال مر داخل أ جل أ قصاه عشرة ) من  ( أ يام10وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ ا 

 تاريخ توصله بالطلب.
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ذا قدم الطلب من قبل ال غلبية المطلقة ل عضاء  ائية تنعقد لزوما دورة اس تثن ،المجلسا 

 ( يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة15على أ ساس جدول أ عمال محدد خلال خمسة عشرة )

 أ دناه. 38مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

 42و 35يجتمع المجلس في الدورة الاس تثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 

الات، تختتم ي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أ عمالها، وفي جميع الحمن هذا القانون التنظيم

 المدة. ( أ يام متتالية من أ يام العمل ولا يمكن تمديد هذه7الدورة داخل أ جل لا يتجاوز س بعة )

 37المادة 

بل ق يعقد المجلس دورة اس تثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأ ن من 

دراجهاعامل ال قليم أ و من ينوب عنه. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح ا  في جدول  عمالة أ و الا 

( أ يام 10)أ عمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء. وتنعقد هذه الدورة خلال عشرة 

لى أ عضاء المجلس اس تدعاءات لحضور الدورة  من تاريخ تقديم هذا الطلب، ويوجه الرئيس ا 

بجدول  ( أ يام على ال قل قبل تاريخ انعقادها. وترفق الاس تدعاءات وجوبا3ثنائية ثلاثة )الاس ت 

 ال عمال.

لة عدم تنعقد الدورة الاس تثنائية بحضور أ كثر من نصف ال عضاء المزاولين مهامهم. وفي حا

لى اليوم الموالي من أ يام العمل وتنعقد كيفما كان  ال عضاء  ددعاكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة ا 

 الحاضرين.

 38المادة 

 يعد رئيس المجلس جدول أ عمال الدورات، بتعاون مع أ عضاء المكتب، مع مراعاة أ حكام

 بعده. 40و 39المادتين 

قليم عشرين ) لى عامل العمالة أ و الا  وما على ( ي20يبلغ رئيس المجلس جدول أ عمال الدورة ا 

 ال قل قبل تاريخ انعقاد الدورة.

عيات دول ال عمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجم تسجل وجوبا في ج

لعادية الموالية من هذا القانون التنظيمي، وذلك في الدورة ا 125التي تم قبولها، وفقا ل حكام المادة 

 لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس.
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 39المادة 

لعمالة انقط الا ضافية التي يقترحها عامل تدرج، بحكم القانون، في جدول أ عمال الدورات ال 

ش قليم أ و من ينوب عنه، ولاس يما تلك التي تكتسي طابعا اس تعجاليا، على أ ن يتم ا  عار أ و الا 

 ( أ يام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول ال عمال.8الرئيس بها، داخل أ جل ثمانية )

 40المادة 

الفريق  وا للرئيس، بصفة فردية أ و عن طريقيجوز ل عضاء المجلس المزاولين مهامهم أ ن يقدم

دراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في  ليه، طلبا كتابيا قصد ا  ليه، ا  دول جالذي ينتمون ا 

 أ عمال الدورات.

لى مقدم أ و مقدمي الط دراج كل نقطة مقترحة معللا وأ ن يبلغ ا   لب.يتعين أ ن يكون رفض ا 

دراج نقطة أ و نقاطيحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افت   تاح الدورة بكل رفض لا 

دراجها في جدول ال عمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.  اقترح ا 

دراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول  في حالة تقديم طلب كتابي قصد ا 

 .أ عمال الدورات من قبل نصف عدد أ عضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول ال عمال

 41دة الما

لا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم وا لمدرجة لا يجوز للمجلس أ و لجانه التداول ا 

في جدول ال عمال، ويجب على رئيس المجلس أ و رئيس اللجنة، حسب الحالة، أ ن يتعرض على 

 مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول ال عمال المذكور.

قليم أ و من ينو  مال ب عنه على كل نقطة مدرجة في جدول ال عيتعرض عامل العمالة أ و الا 

لى رئيس مجلس  لا تدخل في اختصاصات الجماعة أ و صلاحيات المجلس، ويبلغ تعرضه معللا ا 

ليه في المادة  قليم أ علاه، وعند الاقتضاء يحيل عامل العما 39الجماعة داخل ال جل المشار ا  لة أ و الا 

لى القضاء الاس تعجالي  ساعة  48بالمحكمة الا دارية للبت فيه داخل أ جل أ و من ينوب عنه تعرضه ا 

 ابتداء من تاريخ التوصل به.

ليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون  يتم البت المشار ا 

 اس تدعاء ال طراف.

 لا يتداول مجلس الجماعة، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم

لى  لى القضاء الاس تعجتبليغه ا  حالته ا  قليم وا  الي بالمحكمة رئيس المجلس من قبل عامل العمالة أ و الا 

 الا دارية ولم يتم بعد البت فيها.
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جراءات التأ ديبية من عزل خلال بشكل متعمد بأ حكام هذه المادة يوجب تطبيق الا   كل ا 

من  73و 64ين لل عضاء أ و توقيف أ و حل للمجلس المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادت

 هذا القانون التنظيمي.

 42المادة 

لا بحضور أ كثر من نصف عدد أ عضائه المزاول ين لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة ا 

 مهامهم عند افتتاح الدورة.

ذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد اس تدعاء أ ول، يوجه اس تدعاء ثان في ظر  ف ا 

ول، ويعد ( أ يام على ال كثر بعد اليوم المحدد للاجتماع ال  5) ( أ يام على ال قل وخمسة3ثلاثة )

 التداول صحيحا بحضور أ كثر من نصف عدد ال عضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

ليه  ذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار ا  لس بالمكان يجتمع المج أ علاه،ا 

حة كيفما وتكون مداولاته صحي العمل،وم الثالث الموالي من أ يام نفسه وفي الساعة نفسها بعد الي

 كان عدد ال عضاء الحاضرين.

وكل تخلف لل عضاء عن حضور جلسات  الدورة،يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح 

ة لا يؤثر على مشروعي انعقادها،الدورة أ و الانسحاب منها ل ي سبب من ال س باب خلال 

لى حين   انتهائها.النصاب وذلك ا 

 43المادة 

لتي ا بعده،ماعدا في القضايا  عنها،تتخذ المقررات بال غلبية المطلقة لل صوات المعبر 

 مهامهم:يشترط لاعتمادها ال غلبية المطلقة لل عضاء المزاولين 

 الجماعة؛برنامج عمل  -1

حداث شركات التنمية المحلية أ و تغيير غرضها أ و المساهمة في رأ سمالها أ و  -2 يادة فيه الزا 

 تفويته؛أ و خفضه أ و 

 للجماعة؛طرق تدبير المرافق العمومية التابعة  -3

 الخاص؛الشراكة مع القطاع  -4

لى العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه ا -5 ل خيرة ا 

 الجماعة.
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ذا تعذر الحصول على ال غلبية المطلقة لل عضاء الم تصويت زاولين مهامهم في ال غير أ نه ا 

ل غلبية تتخذ المقررات في شأ ن القضايا المذكورة في جلسة ثانية ويتم التصويت عليها با ال ول،

 المطلقة لل صوات المعبر عنها.

يان ويدرج في المحضر ب  الرئيس،يرجح الجانب الذي يكون فيه  ال صوات،وفي حالة تعادل 

 التصويت الخاص بكل مصوت.

 44المادة 

ة، داخل يمكن للتشريع أ و التنظيم أ ن ينص على تمثيلية الجماعة، بصفة تقريرية أ و استشاري

 الهيئات التداولية لل شخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أ و لكل هيئة استشارية.

تدابهم يتم تمثيل الجماعة، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أ و نائبه، أ و أ عضاء يتم ان 

 من هذا القانون التنظيمي. 6لس لهذا الغرض مع مراعاة مقتضيات المادة من لدن المج

 45المادة 

ت يتم تعيين أ عضاء المجلس ل جل تمثيل الجماعة ك عضاء منتدبين لدى هيئات أ و مؤسسا

ستشارية عمومية أ و خاصة أ و شخص اعتباري خاضع للقانون العام أ و في كل هيئة أ خرى تقريرية أ و ا

عبر عنها. عي أ و تنظيمي، تكون الجماعة عضوا فيها، بال غلبية النسبية لل صوات الممحدثة بنص تشري

ل ال صوات وفي حالة تعادل ال صوات، يعلن فائزا المترشحة أ و المترشح ال صغر س نا، وفي حالة تعاد

شراف رئيس المجلس. وينص المحضر على أ سماء  والسن يعلن الفائز عن طريق القرعة، تحت ا 

 المصوتين.

 46المادة 

ن يمكن ل عضاء مجلس الجماعة أ ن يوجهوا، بصفة فردية أ و عن طريق الفريق الذي ينتمو

لى رئيس المجلس حول كل مسأ لة تهم مصالح الجماعة. وتسجل هذه ال   ليه، أ س ئلة كتابية ا  س ئلة ا 

د الدورة نعقافي جدول أ عمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أ ن يتم التوصل بها قبل ا

جابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض. وفي حالة عدم الجوا ب خلال بشهر على ال قل. وتقدم الا 

ة هذه الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أ و ال عضاء المعنيين، حسب الترتيب في الجلس

جابة على ال س ئلة خلال الدورة الموالية.  المخصصة للا 

 عن كل دورة لتقديم أ جوبة على ال س ئلة المطروحة. يخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة

شهار ال س ئلة وال جوبة.  يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ا 
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 47المادة 

 يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يش تمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن

 المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس.

المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب  توقع

 تواريخها.

ذا تغيب كاتب المجلس أ و عاقه عائق أ و رفض أ و امتنع عن التوقيع على المقررات،  شار ي ا 

لى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيا م بذلك صراحة في محضر الجلسة ا 

ذ لى التوقيع ا تعذر ذلك عين الرئيس من بين أ عضاء المجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتوتلقائيا، وا 

 بكيفية صحيحة على المقررات.

 48المادة 

تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أ عمال الدورة وتواريخ 

د من بين الحق في أ ن يطر  انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أ ثناء الجلسات. وله

قليم أ و من ينوب  نه ع الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أ ن يطلب من عامل العمالة أ و الا 

ذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.  التدخل ا 

لا يجوز للرئيس طرد أ ي عضو من أ عضاء مجلس الجماعة من الجلسة. غير أ نه يمكن 

ء المطلقة لل عضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أ عضا للمجلس أ ن يقرر دون مناقشة بال غلبية

نظام الداخلي، المجلس من الجلسة يخل بالنظام أ و يعرقل المداولات أ و لا يلتزم بمقتضيات القانون وال 

نذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.  وذلك بعد ا 

يمكن للمجلس أ ن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أ و من ثلث أ عضاء المجلس 

 اجتماع غير مفتوح للعموم. عقد

ذا تبين أ ن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لعام ل العمالة ا 

قليم أ و من يمثله طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.  أ و الا 

 49المادة 

يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه 

لى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه ل ي سبب من ال س باب. )جميع حقمرقما  وق ومؤشرا عليه ا 

 أ رتميس( -النشر محفوظة 
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توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود  الجماعة،عند انتهاء مدة انتداب مجلس 

قليم أ و من ينوب عنه الذي يعاين عملية ا لى عامل العمالة أ و الا  تسليم المشار ل على مطابقتها لل صل ا 

ليها أ علاه.  ا 

، ئيسحسب الترتيب في حالة وفاة الر يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أ و نائبه 

جراءات تسليم السلط وفق الشكليات المحددة بنص تنظيمي.  تنفيذ ا 

 50المادة 

 المتعلق بال رش يف. 69-99يخضع أ رش يف الجماعة ل حكام القانون رقم 

 م ال ساسي للمنتخبالنظا: الباب الثالث

 51المادة 

ية، المتعلق بال حزاب الس ياس   29-11من القانون التنظيمي رقم  20طبقا ل حكام المادة 

لس ياسي يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب ا

 الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.

دارية من قبل رئيس المجلس أ و الح يقدم طلب التجريد لدى زب كتابة الضبط بالمحكمة الا 

دارية في الطلب داخل أ جل ش  هر من الس ياسي الذي ترشح المعني بال مر باسمه، وتبت المحكمة الا 

 تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط.

 52المادة 

وابهم للجن الدائمة ونيتقاضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء ا

 تعويضات عن التمثيل والتنقل.

 كما يس تفيد باقي أ عضاء مجلس الجماعة من تعويضات عن التنقل.

 تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم.

لس مجمن هذ القانون التنظيمي، لا يمكن أ ن يس تفيد عضو في  15مع مراعاة أ حكام المادة 

لا من التعويضات التي تمنح الجماعة منتخب في مجلس جماعة  حدى ترابية أ خرى أ و غرفة مهنية ا  ها ا 

 هذه الهيئات بحسب اختياره، باس تثناء تعويضات التنقل.

 53المادة 

يحق ل عضاء مجلس الجماعة الاس تفادة من تكوين مس تمر في المجالات المرتبطة 

 بالاختصاصات المخولة للجماعة.
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دورات  الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيموتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة 

 التكوين المس تمر ومدتها وشروط الاس تفادة منها ومساهمة الجماعة في تغطية مصاريفها.

 54المادة 

تكون الجماعة مسؤولة عن ال ضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أ عضاء 

ناء قيامهم بمهام لجان التي تم هم أ عضاء فيها، أ و أ ث المجلس بمناس بة انعقاد دورات المجلس أ و اجتماع ال

ين المس تمر لفائدة الجماعة، أ و أ ثناء انتدابهم لتمثيل المجلس، أ و خلال مشاركتهم في دورات التكو 

ليه في المادة   أ علاه. 53المشار ا 

ري ظمة الجاولهذه الغاية، يتعين على الجماعة الانخراط في نظام للتأ مين وفق القوانين وال ن

 بها العمل.

 55المادة 

ية والذين يس تفيد بحكم القانون موظفو وأ عوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العموم 

انتخبوا أ عضاء في مجلس الجماعة من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات 

ليها أ و الهيئات أ و المؤسسات العمومية أ و الخاصة والذ لس بها بموجب ين يمثلون المجاللجان المنتمين ا 

ليه في وكذا المشاركة في دورات التكوين المس تمر المشا العمل،القوانين وال نظمة الجاري بها  ر ا 

 وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أ و الاجتماعات. أ علاه، 53المادة 

ساب دون أ ن يدخل ذلك في ح  الراتب،تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل 

 الرخص الاعتيادية.

 56المادة 

عضاء في يجب على المشغلين أ ن يمنحوا المأ جورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أ  

ليها  رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين الجماعة،مجلس  ا 

ال نظمة و المجلس بها بموجب القوانين والهيئات أ و المؤسسات العمومية أ و الخاصة والذين يمثلون 

ليه في المادة  العمل،الجاري بها   أ علاه، 53وكذا المشاركة في دورات التكوين المس تمر المشار ا 

 وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أ و الاجتماعات.

لا يؤدى للمأ جورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اجتماعات 

ليها والهيئات أ و المؤسسات العمومية أ و الخاصة والذين يمثلون المجالل لس بها بموجب جان المنتمين ا 

ليه في وكذا المشاركة في دورات التكوين المس تمر المشا العمل،القوانين وال نظمة الجاري بها  ر ا 

 قت.ما يتقاضونه من أ جرة وقت العمل. ويمكن أ ن يقع اس تدراك هذا الو  أ علاه، 53المادة 
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بل لا يمكن أ ن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا لا نهاء عقد الشغل من ق 

لا نجم عن ذلك أ داء تعويضات عن الضرر لفائدة المأ جورين.  المشغل وا 

 57المادة 

يس تفيد بحكم القانون كل موظف أ و عون من  المخالفة،بصرف النظر عن جميع ال حكام 

لى طلب عبناء  جماعة،انتخب رئيسا لمجلس  أ علاه، 55ليهم في المادة الموظفين وال عوان المشار ا  

 من وضعية الا لحاق أ و حالة الوضع رهن الا شارة لدى الجماعة. منه،

بعا عندما يظل تا المادة،في مدلول هذه  الا شارة،يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن 

دارة عمومية أ و جماعة ترابية أ و م دارته داخل ا   ماليا، ؤسسة عمومية ويشغل بها منصبالا طاره با 

 ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس الجماعة بتفرغ تام.

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق ال حكام المتعلقة بالوضع رهن الا شارة.

 58المادة 

رة داخل الا دا الا شارة،يحتفظ الرئيس المس تفيد من وضعية الا لحاق أ و حالة الوضع رهن 

ليها،لترابية أ و المؤسسة العمومية التي ينتمي أ و الجماعة ا الترقية والتقاعد و بجميع حقوقه في ال جرة  ا 

 المنصوص عليها في القوانين وال نظمة الجاري بها العمل.

لحاق أ و حالة الوضع رهن الا شارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة الم عني بال مر وتنتهيي وضعية الا 

 ب.لمجلس الجماعة ل ي سبب من ال س با

لحاق أ و حالة الوضع رهن  لى يعاد المعني بال مر تلقا الا شارة،عند انتهاء وضعية الا  ئيا ا 

دارته  ليها. ال صلية،سلكه با   أ و بجماعته الترابية أ و بمؤسس ته العمومية التي ينتمي ا 

 59المادة 

ذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم  ا 

قليم أ و من ينوب عنه. ويسري أ ثر هذه الاس تقالة بعداس تقالت لى عامل العمالة أ و الا  انصرام  ه ا 

 ( يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاس تقالة.15أ جل خمسة عشرة )

 60المادة 

ذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أ و أ عضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليه م ا 

لى قليم  رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالةتقديم اس تقالتهم من مهامهم ا   أ و الا 

 ( يوما ابتداء15عشر )أ و من ينوب عنه. ويسري أ ثر هذه الاس تقالة بعد انصرام أ جل خمسة 

 من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاس تقالة.
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 ا فيتجرى الانتخابات لملء المقعد الشاغر بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليه

 من هذا القانون التنظيمي. 19و 17المادتين 

 61المادة 

في تصريف  ضمانا لمبدأ  اس تمرارية المرفق العام، يس تمر رئيس مجلس الجماعة المس تقيل ونوابه

لى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.  ال مور الجارية ا 

 62المادة 

ام الرئيس م أ هليتهم للترشح لمزاولة مهيترتب بحكم القانون على اس تقالة الرئيس أ و نوابه عد

 أ و مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.

 63المادة 

يختص القضاء وحده بعزل أ عضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس 

يقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مرا مقتضيات عاة الجماعة وكذا با 

 من هذا القانون التنظيمي. 117المادة 

 يختص القضاء وحده بحل مجلس الجماعة.

 64المادة 

ذا ارتكب عضو من أ عضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أ فعالا مخالفة للقوانين وال   نظمة ا 

قليم الجاري بها العمل تضر بأ خلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أ و  أ و الا 

يضاحات كتابية حو  دلاء با  ل من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بال مر للا 

ليه داخل أ جل لا يتعدى )  ( أ يام ابتداء من تاريخ التوصل.10ال فعال المنسوبة ا 

ذا ارتكب رئيس المجلس أ فعالا مخالفة للقوانين وال نظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة  ا 

يضاحات كتابية حول ال فعال المنسأ و الا   ليه، قليم أ و من ينوب عنه بمراسلته قصد الا دلاء با  وبة ا 

 ( أ يام ابتداء من تاريخ التوصل.10داخل أ جل لا يتعدى عشرة )

ليها في  لفقرتين ايجوز للعامل أ و من ينوب عنه، بعد التوصل بالا يضاحات الكتابية المشار ا 

حالة ال مر لة، أ و عند عدم الا دلاء بها بعد انصرام ال جل المحدال ولى والثانية أ علاه، حسب الحا د، ا 

لى المحكمة الا دارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بال مر من مجلس الجماعة أ و ع زل الرئيس ا 

 أ و نوابه من عضوية المكتب أ و المجلس.

ح  الة.وتبت المحكمة في الطلب داخل أ جل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالا 
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داري الاس تعجال،وفي حالة  لى القضاء الاس تعجالي بالمحكمة الا  حالة ال مر ا  ة الذي يمكن ا 

 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. 48يبت فيه داخل أ جل 

دارية توقيف المعني بال مر عن ممارسة مه لى المحكمة الا  حالة ال مر ا  لى حين يترتب على ا  امه ا 

 البت في طلب العزل.

حالة ا لى المحكمة الا دارية دون المتابعات لا تحول ا   ء.عند الاقتضا القضائية،ل مر ا 

 65المادة 

يمنع على كل عضو من أ عضاء مجلس الجماعة أ ن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أ و مع 

ع الهيئات ممؤسسات التعاون أ و مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أ و 

عقودا للكراء  عمومية أ و شركات التنمية التابعة لها ، أ و أ ن يبرم معها أ عمالا أ وأ و مع المؤسسات ال

فقات ال شغال أ و الاقتناء أ و التبادل ، أ و كل معاملة أ خرى تهم أ ملاك الجماعة ، أ و أ ن يبرم معها ص

افق  المر أ و التوريدات أ و الخدمات ، أ و عقودا للامتياز أ و الوكالة أ و أ ي عقد يتعلق بطرق تدبير

لى تنازع المصالح ، سواء  ن ذلك كاالعمومية للجماعة أ و أ ن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي ا 

 بصفة شخصية أ و بصفته مساهما أ و وكيلا عن غيره أ و لفائدة زوجه أ و أ صوله أ و فروعه.

 .وتطبق نفس ال حكام على عقود الشرأكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها

أ و  السابقتين،أ علاه على كل عضو أ خل بمقتضيات الفقرتين  64يات المادة تطبق مقتض 

نفوذ أ و اس تغلال مواقع ال  النزيهة،ثبتت مسؤوليته في اس تغلال التسريبات المخلة بالمنافسة 

 والامتياز أ و ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.

 66المادة 

ج س الجماعة باس تثناء الرئيس والنواب، أ ن يمارس خار يمنع على كل عضو من أ عضاء مجل

ع على الوثائق دوره التداولي داخل المجلس أ و اللجان التابعة له المهام الا دارية للجماعة أ و أ ن يوق

 الا دارية أ و أ ن يدير أ و يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.

 أ علاه. 64تطبق في شأ ن هذه ال فعال مقتضيات المادة 

 67المادة 

جباريا.ي   عتبر حضور أ عضاء مجلس الجماعة دورات المجلس ا 

كل عضو من أ عضاء مجلس الجماعة لم يلب الاس تدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أ و 

لس خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المج

قالة.  لمعاينة هذه الا 
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علان عن أ سماء  يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والا 

 ال عضاء المتغيبين.

قليم أ و من يمثله  لى عامل العمالة أ و الا  اخل ديوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل ا 

قالة الم 5أ جل خمسة ) ليها ( أ يام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل ال جل نفسه بالا  شار ا 

 أ علاه.

 68المادة 

حدى المهام المنوطة به ذا امتنع أ حد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام با  أ و  ا 

حالة يالمفوضة له وفق أ حكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر  قضي با 

لى المحكمة الا دارية. وفي هذه الحالة،  يقوم طلب عزل المعني بال مر من عضوية مكتب المجلس ا 

 الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بال مر.

لى حين بت يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس ا  

 المحكمة الا دارية في ال مر.

 تبت المحكمة في ال مر داخل أ جل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه

 المحكمة.

 69لمادة ا

ارج لا يجوز أ ن ينتخب رئيسا أ و نائبا للرئيس أ عضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خ

 الوطن ل ي سبب من ال س باب.

ليها من  بل عامل ق يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع ال مر ا 

قالة رئيس المجلس أ و نائبه الذي ثبت قليم، عن ا    في الخارج.عد انتخابه، أ نه مقيم، بالعمالة أ و الا 

 70المادة 

( ال عضاء 3/2بعد انصرام أ جل ثلاث س نوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي )

لا مرة ولا يمكن تقديم هذا ا اس تقالته،المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم  لملتمس ا 

 واحدة خلال مدة انتداب المجلس.

التي  س وجوبا في جدول أ عمال الدورة العادية ال ولى من الس نة الرابعةيدرج هذا الملتم

 يعقدها المجلس.
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ذا رفض الرئيس تقديم اس تقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أ ن يطلب بواسطة مقرر  ا 

حالة  من عامل العمالة أ و مهامهم،( ال عضاء المزاولين 4/3يوافق عليه بأ غلبية ثلاث أ رباع ) قليم ا  الا 

دارية المختصة لطلب عزل الرئيس.ال م  ر على المحكمة الا 

 ( يوما من تاريخ توصلها بالا حالة.30تبت المحكمة في الطلب داخل أ جل ثلاثين )

 71المادة 

قالة الرئيس أ و عزله من مهامه أ و اس تقالته عدم أ هليته للترشح لرئاس ة المجلس يترتب على ا 

 ه الحالة يحل مكتب المجلس.خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذ

يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا 

 القانون التنظيمي.

 72المادة 

ذا كانت مصالح الجماعة مهددة ل س باب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل ال عمالة ا 

لى المحكمة الا دارية من أ   حالة ال مر ا  قليم ا   جل حل المجلس.أ و الا 

 73المادة 

ذا رفض المجلس القيام بال عمال المنوطة به بمقتضى أ حكام هذا القانون التنظيمي والقوانين  ا 

بير المرافق العمومية وال نظمة الجاري بها العمل أ و رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أ و بتد

ذا وقع اختلال في سير مجل لى  س الجماعة، تعين على الرئيس أ ن يتقدمالتابعة للجماعة، أ و ا  بطلب ا 

ذا رفض المجلس لى المجلس للقيام بالمتعين. وا  عذار ا  قليم لتوجيه ا  القيام بذلك أ و  عامل العمالة أ و الا 

عذار، أ مكن لعامل العمالة ذا اس تمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الا  قليم ا   أ و الا 

لى المحكم حالة ال مر ا   أ علاه. 72ة الا دارية من أ جل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة ا 

 74المادة 

ذا اس تقال نصف عدد أ عضائه المزاولين مهامهم على  ذا وقع حل مجلس الجماعة أ و ا   قل،ال  ا 

ذا تعذر انتخاب أ عضاء المجلس ل ي سبب من  وجب تعيين لجنة خاصة بقرار  ال س باب،أ و ا 

ية ( يوما الموال 15وذلك داخل أ جل أ قصاه خمسة عشر ) اخلية،بالدللسلطة الحكومية المكلفة 

ليها. حدى الحالات المشار ا   لتاريخ حصول ا 

 القانون،بحكم  بينهم،يكون من  أ عضاء،( 5يحدد عدد أ عضاء اللجنة الخاصة في خمسة )

ن لقانومن هذا ا 128المدير أ و المدير العام للمصالح المنصوص عليهما في المادة  الحالة،حسب 

 التنظيمي.
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قليم أ و من ينوب عنه الذي يمارس بهذه  لصفة ايترأ س اللجنة الخاصة عامل العمالة أ و الا 

يفوض  الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة بموجب أ حكام هذا القانون التنظيمي. ويمكنه أ ن

لى عضو أ و أ كثر من أ عضاء اللجنة.  بقرار بعض صلاحياته ا 

 صة في تصريف ال مور الجارية، ولا يمكن أ ن تلزم أ موالتنحصر صلاحيات اللجنة الخا

 الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في الس نة المالية الجارية.

عادة انتخابه طبقا ل حكام الماد  بعده. 75ة تنتهيي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة فور ا 

 75المادة 

ذا وقع حل مجلس  ( 3لس الجديد داخل أ جل ثلاثة )وجب انتخاب أ عضاء المج الجماعة،ا 

 أ شهر من تاريخ حل المجلس.

ثر اس تقالة نصف عدد أ عضائه المزاولين  ذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على ا  امهم مهوا 

جراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون ال  ال قل،على  تنظيمي رقم بعد استيفاء جميع الا 

ن ( أ شهر من تاريخ انقطاعه ع3س الجديد داخل أ جل ثلاثة )وجب انتخاب أ عضاء المجل ،11-59

 مزاولة مهامه.

ذا صادف الحل أ و الانقطاع الس تة )  ت،الجماعا( أ شهر ال خيرة من مدة انتداب مجالس 6ا 

ليها في المادة  جر  74تس تمر اللجنة الخاصة المشار ا  لى حين ا  اء التجديد العام أ علاه في مزاولة مهامها ا 

 ات.لمجالس الجماع

 76المادة 

ذا امتنع الرئيس عن القيام بال عمال المنوطة به بمقتضى أ حكام هذا القانون الت  نظيمي وترتب ا 

خلال بالسير العادي لمصالح  قليم بمطالبته الجماعة،على ذلك ا  بمزاولة المهام  قام عامل العمالة أ و الا 

 المنوطة به.

يحيل  الرئيس،لب دون اس تجابة ( أ يام من تاريخ توجيه الط7بعد انصرام أ جل س بعة )

دارية من أ جل الب لى القضاء الاس تعجالي بالمحكمة الا  قليم ال مر ا  ت في وجود عامل العمالة أ و الا 

 حالة الامتناع.

ساعة من تاريخ تسجيل طلب الا حالة بكتابة  48يبت القضاء الاس تعجالي داخل أ جل 

 الضبط بهذه المحكمة.

ليه في الفقر  ء بدون ة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاويتم البت المشار ا 

 اس تدعاء ال طراف.
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ذا أ قر الحكم القضائي حالة  بال عمال  جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام الامتناع،ا 

 بها.التي امتنع هذا ال خير عن القيام 

 اختصاصات الجماعة: القسم الثاني

 مبادئ عامة: و الباب ال ول

 77المادة 

طنين في تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والموا

ليها بموجب هذا القانون  طار الاختصاصات المس ندة ا   وتتبعها. وذلك بتنظيمها وتنس يقها التنظيمي،ا 

 الدولة،ولهذه الغاية تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع 

ليها من هذه ال خيرة.واختصاصات من  قولة ا 

كنها تش تمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يم

لاس يما و المجال،بال عمال الخاصة بهذا  الترابية،وداخل دائرتها  مواردها،في حدود  القيام،من 

 والصيانة. والتدبير، والا نجاز، والبرمجة، التخطيط،

 صاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين أ ن نجاعةتشمل الاخت

درج ممارس تها تكون بشكل مشترك. يمكن أ ن تتم ممارسة الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأ ي الت

 والتمايز.

لى الجماعة بما يسم ح تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة ا 

 لذاتية بشكل تدريجي.بتوس يع الاختصاصات ا

 الاختصاصات الذاتية: الباب الثاني

 برنامج عمل الجماعة: الفصل ال ول

 78المادة 

شراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحي  ينه تضع الجماعة، تحت ا 

 وتقييمه.

نجازها أ و المساهمة فيها بتراب  اعة خلال مدة الجميحدد هذا البرنامج ال عمال التنموية المقرر ا 

 ( س نوات.6ست )

عداد برنامج عمل الجماعة في الس نة ال ولى من مدة انتداب المجلس على أ بعد  قدير تيتم ا 

 أ و بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنس يق مع عامل العمالة

قليم، أ و من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنس يق أ نشطة المصالح ا دارة المالا   ركزية.للاممركزة للا 
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مكانيات الجماعة وتحديدا  يجب أ ن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وا 

يأ خذ بعين  ل ولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالس نوات الثلاث ال ولى وأ ن

 الاعتبار مقاربة النوع.

 79المادة 

يها في لها وفق البرمجة المتعددة الس نوات المنصوص علتعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عم 

 من هذا القانون التنظيمي 183المادة 

 80المادة 

 يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من الس نة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

 81المادة 

آلي عداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأ الحوار  اتتحدد بنص تنظيمي مسطرة ا 

 والتشاور لا عداده.

 82المادة 

دارة والجماعات الترابية ال خرى والمؤس  عداد برنامج عمل الجماعة، تمد الا  سات بغية ا 

نج  ازها بتراب الجماعة.والمقاولات العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد ا 

 مية الجماعيةالمرافق والتجهيزات العمو : الفصل الثاني

 83المادة 

حداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب  تقوم الجماعة با 

 التالية:في الميادين 

 والكهرباء؛توزيع الماء الصالح للشرب  -

 الحضري؛النقل العمومي  -

نارة  -  العمومية؛الا 

 ادمة؛العالتطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه  -

لى تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقل  - ها ا 

 وتثمينها؛المطارح ومعالجتها 

 العربات؛السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف  -

 الصحة؛حفظ  -

 والجرحى؛نقل المرضى  -
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 والدفن؛نقل ال موات  -

حداث وصيانة  -  المقابر؛ا 

 الجماعية؛سواق ال   -

 المحلي؛معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج  -

 الحبوب؛أ ماكن بيع  -

 المسافرين؛المحطات الطرقية لنقل  -

 الاستراحة؛محطات  -

حداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي  -  للجماعة؛ا 

 مراكز التخييم والاصطياف. -

حداث وتكما تقوم الجماعة بموازاة مع ف آخرين من القطاع العام أ و الخاص با  دبير المرافق اعلين أ

 التالية:

 بالجملة؛أ سواق البيع  -

 اللحوم؛المجازر والذبح ونقل  -

 أ سواق بيع السمك. -

حداث أ و تدبير  ليها في الفق المرافق،يتعين على الجماعة أ ن تعتمد عند ا  رة الثانية المشار ا 

حد لها،المتاحة س بل التحديث في التدبير  أ علاه، اث ولاس يما عن طريق التدبير المفوض أ و ا 

 شركات التنمية المحلية أ و التعاقد مع القطاع الخاص.

ري بها كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجا

لى هيئات أ خرى ولاس يما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذ  ائية.العمل ا 

 84المادة 

ت من الدس تور وخاصة البند التاسع منه المتعلق بالآليا 146تطبيقا لمقتضيات الفصل 

لى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي وتفعيلا لمبدأ  التفريع المنصوص عليه في  الدس تور، الرامية ا 

كولة اصات الموأ ن تعهد بممارسة اختصاص أ و بعض الاختص الاقتضاء،عند  الجماعات،يمكن لمجالس 

قليم وذلك بطلب من الجماعة أ و الجماعات الراغبة في  لى مجلس العمالة أ و الا  و بطلب أ   ذلك،لها ا 

طار التعاضد بين  ادرة من أ و بمب الجماعات،من الدولة التي تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية في ا 

قليم المعني.  العمالة أ و الا 
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و قانونا للجماعات من طرف مجلس العمالة أ   يمارس الاختصاص أ و الاختصاصات الموكولة

قليم بعد مداولة مجالس الجماعات المعنية والموافقة على ذلك. وتحدد شروط وكيفيات  ذه الممارسة هالا 

طار التعاقد.  في ا 

عداد التراب: الفصل الثالث  التعمير وا 

 85المادة 

 يلي:ا بم مجال التعمير تختص الجماعة في العمل،مع مراعاة القوانين وال نظمة الجاري بها 

رانية السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العم -

عداد التراب   والتعمير؛وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق ال خرى المتعلقة با 

 العمل؛ا بهي الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين وال نظمة الجار  -

تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة  -

 بقانون؛للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد 

عداده وتحيينه بموج بالجماعة،وضع نظام العنونة المتعلق  - ب مرسوم يحدد مضمونه وكيفية ا 

 لية.يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخ 

 التعاون الدولي: الفصل الرابع

 86المادة 

طار التعاون الدولي برام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في ا   وكذا يمكن للجماعة ا 

طار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين وال ن ظمة الحصول على تمويلات في نفس الا 

 الجاري بها العمل.

برام أ ي اتفاقية بين لجماعات اجماعة أ و مؤسسة التعاون بين الجماعات أ و مجموعة  لا يمكن ا 

 الترابية ودول أ جنبية.

 الاختصاصات المشتركة: الباب الثالث

 87المادة 

 التالية:تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات 

نعاش  -  الشغل؛تنمية الاقتصاد المحلي وا 

 وتنميته؛التراث الثقافي المحلي المحافظة على خصوصيات  -
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نعاش وتشجيع الاستثمارات  - نجاز ا الخاصة،القيام بال عمال اللازمة لا  لبنيات ولاس يما ا 

قامة مناطق لل نشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل  التحتية والتجهيزات والمساهمة في ا 

 المقاولات.

نجاز ال عمال   لتالية:اولهذه الغاية يمكن للجماعة أ ن تساهم في ا 

حداث دور  -  الش باب؛ا 

حداث دور الحضانة ورياض  -  ال طفال؛ا 

حداث المراكز  -  النسوية؛ا 

حداث دور العمل الخيري ومأ وى  -  العجزة؛ا 

حداث المراكز الاجتماعية  - يواء؛ا   للا 

حداث مراكز  -  الترفيه؛ا 

حداث المركبات  -  الثقافية؛ا 

حداث المكتبات  -  الجماعية؛ا 

حداث المتاحف  -  والموس يقية؛والمسارح والمعاهد الفنية ا 

حداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والم - عاهد ا 

 الرياضية؛

حداث المسابح وملاعب س باق الدراجات والخيل  -  والهجن؛ا 

 البيئة؛المحافظة على  -

 العمل؛ري بها لقوانين وال نظمة الجاتدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا ل -

ب تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف ال نهار الموجودة داخل ترا -

 الجماعة؛

 ال ساسي؛صيانة مدارس التعليم  -

 للجماعة؛صيانة المس توصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي  -

 الحضري؛عة ومجالها صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجما -

 أ رتميس( -)جميع حقوق النشر محفوظة  الجماعية؛بناء وصيانة الطرق والمسالك  -

 ية.التأ هيل والتثمين الس ياحي للمدن العتيقة والمعالم الس ياحية والمواقع التاريخ  -
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 88المادة 

ما بمبادرة من ولة الد تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقدي، ا 

 أ و بطلب من الجماعة.

 89المادة 

تشارك في  يمكن للجماعة، بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أ ن تتولى تمويل أ و

نجاز مرفق أ و تجهيز أ و تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بش كل تمويل ا 

ذا تبين أ ن هذا التمويل يساهم في   بلوغ أ هدافها.تعاقدي مع الدولة ا 

 الاختصاصات المنقولة: الباب الرابع

 90المادة 

لى الجم اعة، تحدد اعتمادا على مبدأ  التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة ا 

 وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة:

آثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع  -  ؛الطبيعيةحماية وترميم المأ

حداث وص  - آت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.ا   يانة المنشأ

 91المادة 

لى الجم  اعة.يراعى مبدأ  التدرج والتمايز بين الجماعات عند نقل الاختصاصات من الدولة ا 

لى من الدس تور، يكون تحويل الاختصاصات المنقولة ا   146طبقا للبند الرابع من الفصل 

 المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي.اختصاصات ذاتية للجماعة أ و الجماعات 

 صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه: القسم الثالث

 صلاحيات مجلس الجماعة: الباب ال ول

 92المادة 

 يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس

ليه بموجب أ حكام هذا القانون التن   ظيمي.الصلاحيات الموكولة ا 

 التالية:يتداول مجلس الجماعة في القضايا 

 الجماعية:* المالية والجبايات وال ملاك 

 الميزانية؛ -

 171و 169مع مراعاة أ حكام المواد  الملحقة،فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات  -

 من هذا القانون التنظيمي؛ 172و
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ويل الاعتمادات داخل نفس فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتح -

 الفصل؛

تحديد سعر الرسوم وال تاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة في حدود  -

 العمل؛بموجب القوانين وال نظمة الجاري بها  الاقتضاء،عند  المحددة،النسب 

حداث أ جرة عن الخدمات المقدمة وتحديد  -  سعرها؛ا 

 ها؛منح الاقتراضات والضمانات الواجب  -

 للجماعة؛الهبات والوصايا الممنوحة  -

 وصيانتها؛تدبير أ ملاك الجماعة والمحافظة عليها  -

ليها أ و مبادلته - ا أ و تخصيصها أ و اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة بالمهام الموكولة ا 

 العمل؛تغيير تخصيصها طبقا للقوانين وال نظمة الجاري بها 

 المحلية:لعمومية * المرافق والتجهيزات ا

حداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين وال نظم - ة الجاري ا 

 العمل؛بها 

 للجماعة؛طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة  -

ليها في المادة  - حداث شركات التنمية المحلية المشار ا  نظيمي أ و من هذا القانون الت  130ا 

 تفويته؛همة في رأ سمالها أ و تغيير غرضها أ و الزيادة في رأ سمالها أ و تخفيضه أ و المسا

 والاجتماعية:* التنمية الاقتصادية 

 الجماعة؛برنامج عمل  -

 والمنقولة؛العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة  -

 للجماعة؛المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا  -

 الجمعيات؛اعدات والدعم لفائدة توزيع المس -

 تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب -

 القانون؛

عداد   التراب:* التعمير والبناء وا 

عمومية طبقا ضوابط البناء الجماعية وال نظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة ال -

 العمل؛اري بها للقوانين وال نظمة الج
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عداد التراب ووثائق التعمير طبقا للقوانين وال نظمة  - بداء الرأ ي حول وثائق ا  لجاري بها اا 

 العمل؛

 العمومية؛تسمية الساحات والطرق  -

 البيئة:* التدابير الصحية والنظافة وحماية 

 ال مراض؛اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار  -

حداث وتنظيم الم -  الصحة؛كاتب الجماعية لحفظ ا 

دارة:* تنظيم   الا 

دارة  -  الجماعة؛تنظيم ا 

دارة الجماعة. -  تحديد اختصاصات ا 

 والشراكة:* التعاون 

حداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات  - و أ  المساهمة في ا 

ليها أ و الانسحاب   منها؛الانضمام ا 

 الخاص؛مع القطاع العام أ و  اتفاقيات التعاون والشراكة -

 ة؛أ جنبيمشاريع اتفاقيات التوأ مة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أ و  -

 المحلية؛الانخراط أ و المشاركة في أ نشطة المنظمات المهتمة بالشؤون  -

 في وذلك الجهة،بعد موافقة والي  ال جنبية،كل أ شكال التبادل مع الجماعات الترابية  -

طا  ر احترام الالتزامات الدولية للمملكة.ا 

 93المادة 

لجماعة تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجماعة في الس ياسات القطاعية التي تهم ا

نجازها فوق تراب الجماعة، وخاصة عندما  وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة ا 

 يعي أ و تنظيمي خاص.تكون هذه الاستشارة منصوص عليها في نص تشر 

 صلاحيات رئيس مجلس الجماعة: الباب الثاني

 94المادة 

، من الدس تور، يمارس رئيس مجلس الجماعة 140طبقا ل حكام الفقرة الثانية من الفصل 

الترابية  بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات

 من هذا القانون التنظيمي. 277طبقا ل حكام المادة 
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 96المادة 

ا، بهيسير رئيس المجلس المصالح الا دارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين 

دارة الجماعة طبقا للنصو  ص ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب با 

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

نه عضوا تعيين رئيس لديوا 43الجماعة التي يفوق عدد أ عضاء مجلسها يجوز لرئيس مجلس 

ن أ  ومكلف بمهمة واحد يش تغل بديوانه غير أ نه يمكن بالنس بة للجماعات ذات نظام المقاطعات 

لى أ ربعة )  (.4يتأ لف ديوان الرئيس من مستشارين يصل عددهم ا 

 97المادة 

قررات تتعلق بأ عمال المجلس وجميع الم يتولى رئيس مجلس الجماعة حفظ جميع الوثائق التي

 والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.

 98المادة 

 الرئيس:يتولى 

عداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة  -  التنظيمي؛من هذا القانون  78ا 

عداد  -  الميزانية؛ا 

برام صفقات ال شغال أ و التوريدات أ و  -  ت؛الخدماا 

 رفع الدعاوى القضائية. -

 99المادة 

ليه ذلك على صفقات ال شغال أ و التوريدات أ و  يصادق رئيس المجلس أ و من يفوض ا 

 الخدمات.

 100المادة 

دارية يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الا   أ دناه، 110مع مراعاة أ حكام المادة 

تخاذ اوذلك عن طريق  المرور،عمومية وسلامة في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة ال

على  ويضطلع المنع،قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الا ذن أ و ال مر أ و 

 التالية:الخصوص بالصلاحيات 

قامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر  - منح رخص احتلال الملك العمومي دون ا 

 العمل؛ظمة الجاري بها المنصوص عليها في القوانين وال ن



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

240 

السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر  -

يداع النفايات بالوسط السكني والتخلص   منها؛ا 

ورية في شأ نها مراقبة البنايات المهملة أ و المهجورة أ و الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضر  -

اري بها ية وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين وال نظمة الجبواسطة قرارات فردية أ و تنظيم 

 العمل؛

تها وذلك باتخاذ المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحماي -

 العمل؛التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين وال نظمة الجاري بها 

ته المضرة أ و المزعجة أ و الخطيرة التي تدخل في صلاحيامنح رخص اس تغلال المؤسسات  -

 العمل؛ومراقبتها طبقا للقوانين وال نظمة الجاري بها 

س بالوقاية تنظيم ال نشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأ نها أ ن تم -

 تها؛مراقباهمة في الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أ و تضر بالبيئة والمس

كل  وبصورة عامة العطور،مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع  -

 خطيرة؛ال ماكن التي يمكن أ ن تصنع أ و تخزن أ و تباع فيها مواد 

اصة السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خ -

خرى وكل ال ماكن ال   الس باحة،عات ال لعاب والمشاهد والمسارح وأ ماكن المطاعم والمقاهي وقا

غلاقها؛وتحديد مواقيت فتحها  للعموم،المفتوحة   وا 

لى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها  -  نارتها،وا  اتخاذ التدابير الرامية ا 

تلاف البنايات الآيلة للسقوط أ و  عنها،ورفع معرقلات السير  ن أ  ومنع الناس من  راب،الخوا 

ة أ يا كان يعرضوا في النوافذ أ و في ال قسام ال خرى من الصروح أ و من أ ن يلقوا في الطرق العمومي

ة من ال ش ياء التي من شأ ن سقوطها أ و رميها أ ن يشكل خطرا على المارة أ و يسبب رائحة مضر 

 بالصحة؛

 ا؛بهفظة على سلامة المرور تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحا -

ع أ و المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبي -

 العمومي؛للاس تهلاك 

لماء االسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط  -

 الس باحة؛المخصصة للاس تهلاك العمومي ومياه 
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وذلك  الخطيرة،لتدابير اللازمة لتجنب أ و مكافحة انتشار ال مراض الوبائية أ و اتخاذ ا -

 بها؛طبقا للقوانين وال نظمة المعمول 

تي يقع اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية ال -

المقاهي و يادين الرياضية فيها تجمهر الناس كالمواسم وال سواق ومحلات المشاهد أ و ال لعاب والم 

 وغيرها؛والمسابح والشواطئ 

قبة الحيوانات والقيام بمرا والمضرة،اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية  -

آخر يهدد الحيوانات ال لي السعار،وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء  ال ليفة، فة طبقا وكل مرض أ

 العمل؛للقوانين وال نظمة الجاري بها 

تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل  -

 العربات؛وكذا جميع محطات وقوف  البضائع،العمومي وس يارات ال جرة وعربات نقل 

طار السلطة التنظيمية المنصوص عليها في المادة  - علاه من أ   95اتخاذ قرارات تنظيمية في ا 

 وف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية وال ماكن المخصصةأ جل تنظيم شروط وق

 الجماعة؛لذلك من قبل 

العمومية  اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث -

 ال خرى؛

غراس ال  و تنظيم اس تعمال النار من أ جل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات  -

 العمل؛طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

 الجماعة؛ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب  -

علانات - قامة واس تغلال ال ثاث الحضري لغاية الا شهار بواسطة الا   تنظيم ومراقبة ا 

علامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه   وملحقاته؛واللوحات والا 

السهر و المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها تنظيم اس تغلال  -

 الميدان؛على تطبيق القوانين وال نظمة في هذا 

الجاري  ضمان حماية ال غراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين وال نظمة -

 العمل؛بها 

جراءات اللا - خاص زمة المس تعجلة لدفن ال شممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الا 

اس تخراج وتنظيم المرفق العمومي لنقل ال موات ومراقبة عملية الدفن و  اللائق،المتوفين بالشكل 

 الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين وال نظمة الجاري بها العمل.
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 101المادة 

 يلي:يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما 

 العمل،ي بها هر على تطبيق القوانين وال نظمة المتعلقة به طبقا للتشريع وال نظمة الجار الس  -

عداد التراب ووثائق   التعمير؛وعلى احترام ضوابط تصاميم ا 

حداث مجموعات  والتقس يم،منح رخص البناء والتجزئة  -  الرئيس،ويتعين على  سكنية،وا 

نصوص يع الآراء الملزمة المنصوص عليهما في ال التقيد في هذا الشأ ن بجم  البطلان،تحت طائلة 

 المعنية؛التشريعية الجاري بها العمل ولاس يما بالرأ ي الملزم للوكالة الحضرية 

منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية وال نظمة الجاري بها  -

 ي.القانون التنظيم من هذا 237دة وذلك مع مراعاة ال حكام المنصوص عليها في الما العمل،

 102المادة 

لى ا لنواب كما يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة ا 

يقوم، طبق ة.يمكنه تفويضها أ يضا للموظفين الجماعيين طبقا ل حكام القانون المتعلق بالحالة المدني

شهاد على صحة الا   الشروط المنصوص عليها في القوانين وال نظمة الجاري مضاء بها العمل، بالا 

لى المدير العا لى النواب وا  م أ و المدير، ومطابقة نسخ الوثائق ل صولها. ويمكنه تفويض هذه المهام ا 

دارة الجماعة.  حسب الحالة، ورؤساء ال قسام والمصالح با 

 103المادة 

لى مضاءه بقرار ا  ثناء  نوابه باس ت يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أ ن يفوض ا 

 التس يير الا داري وال مر بالصرف.

ويجوز له أ يضا أ ن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أ ن ينحصر التفويض في 

 قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أ حكام هذا القانون التنظيمي.

 104المادة 

مضاءه بقر  بير ار في مجال التديجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أ ن يفوض ا 

و المدير، أ ن أ  الا داري للمدير العام أ و المدير حسب الحالة. كما يجوز له، باقتراح من المدير العام 

دارة الجماعة. لى رؤساء أ قسام ومصالح ا  مضاءه ا   يفوض بقرار ا 

 105المادة 

لى المدير العام أ و المدير حسب  يمكن للرئيس أ ن يس ند، تحت مسؤوليته ومراقبته، ا 

مضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وا  صرف نفقاتها.لحالة، تفويضا في الا 
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 106المادة 

خباريا للمجلس حول ال عمال التي  ا ام بهقيقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا ا 

طار الصلاحيات المخولة له.  في ا 

 107المادة 

لى ضمان سلايتولى رئيس المجلس تلقائيا الع مة المرور مل على تنفيذ جميع التدابير الرامية ا 

نجازها أ و الذين   خلو بذلك.أ  والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية، وذلك على نفقة المعنيين با 

 108المادة 

قليم أ و من يمثله،  لعمل ايجوز للرئيس أ ن يطلب، عند الاقتضاء، من عامل العمالة أ و الا 

 رات المجلس.ة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومقر على اس تخدام القو 

 109المادة 

ذا تغيب الرئيس أ و عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جم  يع ا 

صلاحياته أ حد نوابه حسب الترتيب، أ و في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار 

 التالي:حسب الترتيب 

 للانتخاب؛تاريخ  أ قدم- -1

 كبر السن عند التساوي في ال قدمية.-  -2

 110المادة 

تالية يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الا دارية الجماعية باس تثناء المواد ال 

قليم أ و من ينوب  لى عامل العمالة أ و الا   عنه:التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي ا 

 الجماعة؛لى النظام وال من العمومي بتراب المحافظة ع -

 والصحافة؛تأ سيس الجمعيات والتجمعات العمومية  -

 والاس تفتاءات؛الانتخابات  -

 المهنية؛النقابات  -

 الاجتماعية؛التشريع الخاص بالشغل ولاس يما النزاعات  -

 ال جرة؛المهن الحرة ورخص الثقة لسائقي س يارات  -

 الجماعي؛عمومي مراقبة احتلال الملك ال -

يداعه - ا وبيعها تنظيم ومراقبة اس تيراد ال سلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وا 

 واس تعمالها؛
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 والشعارات؛مراقبة مضمون الا شهار بواسطة الا علانات واللوحات والا علامات  -

 البري؛شرطة الصيد  -

 السفر؛جوازات  -

 ال ثمان؛مراقبة  -

 بالكحول؛لمشروبات الكحولية أ و الممزوجة تنظيم الاتجار في ا -

 البصرية؛مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية  -

 والممتلكات؛تسخير ال شخاص  -

 التنظيم العام للبلاد في حالة حرب. -

 111المادة 

رباط يمارس عامل عمالة ال أ علاه، 110علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 

فة داخل مجال ترابي يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكل عنه،نوب أ و من ي 

 صلاحيات رئيس مجلس جماعة الرباط في مجالات تنظيم السير والجولان والوقوف بالداخلية،

والحرفية غير  بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها وتنظيم ال نشطة التجارية والصناعية

قامة بناء.المن  ظمة ومراقبتها ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون ا 

شارة عامل عمالة الرباط الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة  لقيام بهذه ل تضع الجماعة رهن ا 

 المهام.

 112المادة 

جراءات ال لازمة يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أ ن تتخذ بموجب قرار جميع الا 

رؤسائها و ن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة الصلاحيات المخولة لمجالس الجماعات لحس

جراءات ما   يلي:بموجب هذا القانون التنظيمي. وتشمل هذه الا 

 الوطني؛تنس يق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية على المس توى  -

 الجماعية؛ت المرافق العمومية التنس يق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدما -

 دمها؛تقوضع معايير موحدة وأ نظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أ و الخدمات التي  -

 الحضري؛تنظيم النقل والسير بالمجال  -

 بينهم؛الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما  -

 مراقبتها؛ وضع مؤشرات تمكن من تقييم مس توى أ داء الخدمات وتحديد طرق -
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قدمة تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات ومجموعاتها من أ جل الرفع من جودة الخدمات الم -

 الجماعية؛من لدن المرافق العمومية 

لية المفوض تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تس يير المرافق العمومية المح  -

 تدبيرها؛

لعمومية اووضعها رهن الا شارة لتتبع تدبير المرافق  ،الضروريةجمع المعطيات والمعلومات  -

 الجماعية.

م المشار ممارسة بعض المها الحالة،حسب  وال قاليم،يمكن لولاة الجهات أ و لعمال العمالات 

ليها أ علاه بتفويض من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.  ا 

 مقتضيات خاصة بمشاور القصر الملكي: الباب الثالث

 113المادة 

 ينتخب أ عضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون

 السالف الذكر. 59-11التنظيمي رقم 

 ويحدد عدد أ عضاء كل جماعة مشور في تسعة.

يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور الصلاحيات المس ندة بمقتضى هذا القانون 

لى رؤساء المجالس الجم ليه جزءا من صلاالتنظيمي ا  حياته اعية ويؤازره مساعد، يمكن أ ن يفوض ا 

ذا تغيب أ و عاقه عائق.  وينوب عنه ا 

 114المادة 

لا بعد مصادقة وزير  لا تكون مداولات جماعات المشور، أ يا كان موضوعها قابلة للتنفيذ ا 

ليه ذلك.  الداخلية أ و من يفوض ا 

 المراقبة الا دارية: الباب الرابع

 115المادة 

و أ  من الدس تور، يمارس عامل العمالة  145يقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل تطب 

دارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة قليم مهام المراقبة الا   .الا 

 كل نزاع في هذا الشأ ن تبت فيه المحكمة الا دارية.

تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا 

أ و رئيسه أ و المتخذة خرقا ل حكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 
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ليها في كل وقت وحين من  حالة ال مر ا  دارية في طلب البطلان بعد ا  بها العمل. وتبت المحكمة الا 

قليم أ و من ينوب عنه.  قبل عامل العمالة أ و الا 

 116 المادة

يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ من قرارات 

قليم أ و من ينوب ع  لى عامل العمالة أ و الا  طار السلطة التنظيمية ا  نه داخل أ جل الرئيس المتخذة في ا 

ذ  اتخا( يوما من أ يام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أ و لتاريخ15لا يتعدى خمسة عشر )

 القرارات المذكورة، وذلك مقابل وصل.

لى عامل العمالة أ و الا   قليم أ و من تبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير ا 

لى المعني بها.5ينوب عنه داخل أ جل لا يتعدى خمسة )  ( أ يام بعد تسليمها ا 

 117المادة 

قليم أ و من ينوب عنه على الن  ظام الداخلي للمجلس وعلىيتعرض عامل العمالة أ و الا 

التنظيمي  المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أ و المتخذة خرقا ل حكام هذا القانون

لى رئيس مجلس ا العمل،والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها  لجماعة ويبلغ تعرضه معللا ا 

 ن تاريخ التوصل بالمقرر.( أ يام من أ يام العمل ابتداء م3داخل أ جل لا يتعدى ثلاثة )

جراء المجلس لمداولة جديدة في ليه في الفقرة السابقة ا   شأ ن يترتب على التعرض المشار ا 

 المقرر المتخذ.

ذا أ بقى المجلس المعني على المقرر موضوع  قليم التعرض،ا   أ و من أ حال عامل العمالة أ و الا 

لى القضاء الاس تعجالي لدى المحكمة الا د يقاف ينوب عنه ال مر ا  لتنفيذ اارية الذي يبت في طلب ا 

ذه هساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها. ويترتب على  48داخل أ جل 

لى حين بت المحكمة في ال مر.  الا حالة وقف تنفيذ المقرر ا 

دارية في طلب البطلان داخل أ جل لا يتجاوز ثلاثين ) داء ( يوما ابت30تبت المحكمة الا 

قليممن تا لى عامل العمالة أ و الا   ورئيس ريخ التوصل به، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم ا 

 ( أ يام بعد صدوره.10المجلس المعني داخل أ جل عشرة )

رة تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أ جل التعرض المنصوص عليه في الفق

 ا.ال ولى من هذه المادة، في حالة عدم التعرض عليه
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 118المادة 

لا بعد التأ شير عليها من قبل عا مل العمالة لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ ا 

قليم أ و من ينوب  ( يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس 20داخل أ جل عشرين ) عنه،أ و الا 

 المجلس:

 الجماعة؛المقرر المتعلق ببرنامج عمل  -

 بالميزانية؛المقرر المتعلق  -

دارة الجماعة وتحديد  -  اختصاصاتها؛المقرر القاضي بتنظيم ا 

ضمانات ولاس يما الاقتراضات وال المداخيل،المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أ و  -

 وتخصيصها؛وتحديد سعر الرسوم وال تاوى ومختلف الحقوق وتفويت أ ملاك الجماعة 

فا ية عندما تكون هذه التسمية تشريالمقرر المتعلق بتسمية الساحات والطرق العموم  -

 تاريخي؛عموميا أ و تذكيرا بحدث 

ع الجماعات المحلية المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأ مة التي تبرمها الجماعة م -

 ال جنبية؛

حداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها. -  المقررات المتعلقة با 

آت العمومية الجماعيةغير أ ن المقررات المتعل حداث  قة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشأ وبا 

فس ال جل شركات التنمية المحلية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل ن

ليه في الفقرة ال ولى أ علاه.  المشار ا 

نصوص ل جل الم يعتبر عدم اتخاذ أ ي قرار في شأ ن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام ا

 بمثابة تأ شيرة. أ علاه،عليه 

آليات التشاركية للحوار والتشاور: الباب الخامس  ال

 119المادة 

آل  139تطبيقا ل حكام الفقرة ال ولى من الفصل  يات من الدس تور، تحدث مجالس الجماعات أ

عداد  مج العمل براتشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في ا 

 وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة.
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 120المادة 

دراسة تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص ب

ساواة وتكافؤ القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى "هيئة الم 

 الفرص ومقاربة النوع.

 يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأ ليف هذه الهيئة وتس ييرها.

 شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات: الباب السادس

 121المادة 

ين من الدس تور، يمكن للمواطنات والمواطن 139طبقا ل حكام الفقرة الثانية من الفصل 

دراج با  قدموا وفق الشروط المحددة بعده عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس والجمعيات أ ن ي

 نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أ عماله.

 ر.لا يمكن أ ن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل ال ول من الدس تو 

 122المادة 

 يلي:يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما 

دراج محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة با   كل العريضة:

 أ عماله؛نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول 

ع مسطرة المواطنة أ و المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتب الوكيل:

 تقديم العريضة.

 الفرع ال ول

 المواطنينشروط تقديم العرائض من قبل المواطنات و 

 123المادة 

 التالية:يجب أ ن يس توفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط 

 مهنيا؛ أ و بها نشاطا اقتصاديا أ و تجاريا يمارسواأ ن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أ و  -

 الانتخابية؛أ ن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح  -

 العريضة؛شتركة في تقديم أ ن تكون لهم مصلحة مباشرة م  -

( مواطن أ و مواطنة فيما يخص الجماعات 100أ ن لا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة ) -

مواطن أ و مواطنة بالنس بة لغيرها من الجماعات.  200نسمة و 35000التي يقل عدد سكانها عن 
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عات ذات نظام مواطن أ و مواطنة بالنس بة للجما 400غير أ نه يجب أ ن لا يقل عدد الموقعين عن 

 المقاطعات.

 شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات: الفرع الثاني

 124المادة 

 التالية:يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط 

دة تزيد أ ن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لم -

 ال ساس ية؛للمبادئ الديمقراطية ول نظمتها  وتعمل طبقا س نوات،( 3على ثلاث )

زاء القوانين وال نظمة الجاري بها  -  العمل؛أ ن تكون في وضعية سليمة ا 

 بالعريضة؛أ ن يكون مقرها أ و أ حد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية  -

 أ ن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة. -

يداع العرائض: الفرع الثالث  كيفيات ا 

 125 المادة

يها تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عل

 أ علاه مقابل وصل يسلم فورا.

لى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها  تحال العريضة من قبل رئيس المجلس ا 

 أ علاه، حسب الحالة. 124أ و  123للشروط الواردة في المادتين 

تحال و ريضة، تسجل في جدول أ عمال المجلس في الدورة العادية الموالية في حالة قبول الع

لى اللجنة أ و اللجان الدائمة المختصة لدراس تها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأ   نها. يخبر رئيس ا 

 المجلس الوكيل أ و الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة.

و أ  قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل  في حالة عدم قبول العريضة من

بتداء ( أ شهر ا3الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أ جل ثلاثة )

 من تاريخ توصله بالعريضة.

رفاقها بها، حسب الح يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي  الة.يتعين ا 
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آليات التعاون والشراكة: بعالقسم الرا دارة الجماعة وأ جهزة تنفيذ المشاريع وأ  ا 

دارة الجماعة: الباب ال ول  ا 

 126المادة 

دارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بع د مداولة تتوفر الجماعة على ا 

 تنظيمي.من هذا القانون ال  118المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 

دد تحتتأ لف وجوبا هذه الا دارة من مديرية للمصالح، غير أ نه يمكن لبعض الجماعات التي 

رية عامة لائحتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التوفر على مدي

 للمصالح.

 127المادة 

دارة الجماعة بقرار لرئيس مجلس قرارات  الجماعة، غير أ ن يتم التعيين في جميع المناصب با 

 لية.التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأ شيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخ 

 128المادة 

تولى يساعد المدير العام أ و المدير، حسب الحالة، رئيس المجلس في ممارسة صلاحياته وي 

دارة الجماعة،  شراف على ا  الحها وتنس يق العمل الا داري بمصتحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الا 

 والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك.

 129المادة 

دارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجم وعات تخضع الموارد البشرية العاملة با 

دارة الجماعات التراب   ون.ية يحدد بقانالجماعات الترابية ل حكام نظام أ ساسي خاص بموظفي ا 

على  ويحدد النظام ال ساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية،

دارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات  وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين با 

غرار ما  ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أ جورهم على

 هو معمول به في النظام ال ساسي للوظيفة العمومية.

 شركات التنمية المحلية: الباب الثاني

 130المادة 

ص عليها يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية المنصو 

حداث شركات في شكل شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية المحلية" أ و   المساهمة فيأ دناه ا 

 رأ سمالها باشتراك مع شخص أ و عدة أ شخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أ و الخاص.
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وتحدث هذه الشركات لممارسة ال نشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في 

بير مرفق اختصاصات الجماعة أ و مؤسسة التعاون بين الجماعات أ و مجموعة الجماعات الترابية أ و تد

 ع للجماعة.عمومي تاب

ذن بموجبه المؤ  39-89من القانون رقم  9و 8لا تخضع شركات التنمية المحلية ل حكام المادتين 

لى القطاع الخاص.في تحو  آت عامة ا   يل منشأ

 131المادة 

ينحصر غرض الشركة في حدود ال نشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل 

ثناء بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية باس ت  في اختصاصات الجماعة ومؤسسات التعاون

 تدبير الملك الخاص للجماعة.

حداث أ و حل شركة التنمية المحلية أ و المساهمة في رأ سمالها  لا يجوز، تحت طائلة البطلان، ا 

لا بناء على مقرر المج  لس المعني تؤشرأ و تغيير غرضها أ و الزيادة في رأ سمالها أ و تخفيضه أ و تفويته ا 

 عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

اعات لا يمكن أ ن تقل مساهمة الجماعة أ و مؤسسات التعاون بين الجماعات أ و مجموعات الجم

ون أ غلبية ، وفي جميع ال حوال، يجب أ ن تك34الترابية في رأ سمال شركة التنمية المحلية عن نس بة %

 قانون العام.رأ سمال الشركة في ملك أ شخاص اعتبارية خاضعة لل

 لا يجوز لشركة التنمية المحلية أ ن تساهم في رأ سمال شركات أ خرى.

لى الجماع ة ومؤسسات يجب أ ن تبلغ محاضر اجتماعات ال جهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية ا 

لى عامل العمالة أ و الا ق ليم داخل أ جل التعاون ومجموعة الجماعات الترابية المساهمة في رأ سمالها وا 

 ( يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.15عشر ) خمسة

ية يقدمها يحاط المجلس المعني علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية عبر تقارير دور

 ممثل الجماعة بأ جهزة شركة التنمية.

نه يمكن منحه تكون مهمة ممثل الجماعة بال جهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية مجانية، غير أ  

 ت يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي.تعويضا

 132المادة 

دارة ا  في حالة توقيف مجلس الجماعة أ و حله، يس تمر ممثل الجماعة في تمثيلها داخل مجلس 

لى حين اس تئناف مجلس الجماعة لمهامه أ و انتخاب م ليها أ علاه ا  ن يخلفه، شركات التنمية المشار ا 

 حسب الحالة.
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 تعاون بين الجماعاتمؤسسات ال : الباب الثالث

 133المادة 

صلة بمبادرة منها مؤسسات للتعاون بين جماعات مت بينها،يمكن للجماعات أ ن تؤسس فيما 

 ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاس تقلال المالي.

تحدث هذه المؤسسات بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس الجماعات المعنية وتحدد 

 ا ومقرها وطبيعة المساهمة أ و مبلغها والمدة الزمنية للمؤسسة.موضوع المؤسسة وتسميته

ليها بقرار للسلطة الحكومية الم كلفة يعلن عن تكوين مؤسسة التعاون أ و انضمام جماعة ا 

 بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المعنية.

لى مؤسسة التعاون   بين الجماعات بناء على مداولاتيمكن انضمام جماعة أ و جماعات ا 

 س المؤسسة ووفقا لاتفاقية ملحقة.متطابقة للمجالس المكونة لمؤسسة التعاون ومجل

 134المادة 

حدى أ و بعض أ و جميع المهام  الجماعات،تمارس مؤسسة التعاون بين   التالية:ا 

عداد مخطط التنقلات للجماعات  -  المعنية؛النقل الجماعي وا 

 ت؛النفايامعالجة  -

 الصحة؛الوقاية وحفظ  -

 العادمة؛التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه  -

نارة  -  العمومية؛توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والا 

 صيانة الطرق العمومية الجماعية. -

زئيا جأ ن تناط بها  لها،بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة  للمؤسسة،كما يمكن 

 التالية:ا ال نشطة ذات الفائدة المشتركة أ و كلي

حداث التجهيزات والخدمات  -  وتدبيرها؛ا 

حداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية  -  والترفيهية؛ا 

حداث الطرق العمومية وتهيئتها  -  وصيانتها؛ا 

حداث مناطق ال نشطة الاقتصادية والصناعية  -  وتدبيرها؛ا 

 عمليات التهيئة. -

ق مشترك اط بالمؤسسة علاوة على ذلك كل مهمة تقرر الجماعات المكونة لها باتفايمكن أ ن تن

ليها. س نادها ا   ا 
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 135المادة 

 تتأ لف أ جهزة مؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس.

يتأ لف مجلس مؤسسة التعاون من رؤساء مجالس الجماعات المعنية ومن أ عضاء منتدبين 

 من طرف هذه المجالس.

كان سالمنتدبين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتناسب مع عدد  يحدد عدد

 من كل جماعة وتمثل كل جماعة بمنتدب واحد على ال قل. ولا يمكن ل ي جماعة الحصول على أ كثر

 % من المقاعد بمجلس المؤسسة.60نس بة 

 عنية.يتأ لف مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات من رؤساء مجالس الجماعات الم 

ينتخب مكتب مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات من بين أ عضائه رئيسا لمجلس 

أ صوات  ويتم احتساب مهامهم،المؤسسة بالاقتراع العلني وبال غلبية المطلقة لل عضاء المزاولين 

 الجماعة على أ ساس عدد المقاعد الذي تتوفر عليه كل جماعة بمجلس المؤسسة.

ذا لم يحصل أ ي مترشح على يجرى بعد ذلك دور ثان تحتسب فيه  المطلقة، ال غلبية ا 

 ال صوات بال غلبية النسبية لل عضاء الحاضرين.

 لسن،ايعلن فائزا المترشح ال صغر س نا. وفي حالة التعادل في  ال صوات،وفي حالة تعادل 

شراف رئيس الجلسة. القرعة،يعلن عن المترشح الفائز عن طريق   تحت ا 

بون الس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس مؤسسة التعاون ويرت يعتبر باقي رؤساء مج

 بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.

 من هذا القانون 23ينتخب أ عضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 

ليهما بالمهام المخولة بم  التنظيمي، لى كاتب قتضى أ حكام هذا القانون اكاتبا ونائبا له يعهد ا  لتنظيمي ا 

انون من هذا الق 24ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة  ونائبه،مجلس الجماعة 

 التنظيمي.

 136المادة 

يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود مهام المؤسسة، صلاحيات 

 رئيس مجلس الجماعة.

مضاءه وبعض صلاحياته وفق الشروط المنصوص عليها يمكن للرئيس أ ن  يفوض لنوابه ا 

 من هذا القانون التنظيمي. 103في المادة 
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دارة يشرف عليها مدير تحت مسؤولية رئيس  تتوفر مؤسسة التعاون بين الجماعات على ا 

 مجلس المؤسسة ومراقبته.

سن سيره. ويقدم يتولى المدير تنس يق العمل الا داري بمصالح المؤسسة والسهر على ح 

 تقارير لرئيس مجلس المؤسسة كلما طلب منه ذلك.

ذا تغيب الرئيس أ و عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا بحكم القانون، في  جميع وا 

 صلاحياته أ حد نوابه حسب الترتيب.

 137المادة 

اع قتر يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم شؤونها. ويتخذ قراراته عن طريق الا

بداء الرأ ي العلني وبال غلبية المطلقة لل صوات المعبر عنها غير أ ن القرارات المتعلقة بالميزاني ة وا 

لبية بخصوص تغيير اختصاصات المؤسسة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة تتخذ بأ غ 

 تلثي ال صوات المعبر عنها.

 138المادة 

عات أ حكام هذا القانون التنظيمي والنصوص تسري على مؤسسة التعاون بين الجما

ات ونظام اجتماع التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام ال ساسي للمنتخب والمراقبة على أ عمال الجماع

ؤسسة التعاون ممجالسها ومداولاتها والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها، مع مراعاة خصوصيات 

 في هذا القانون التنظيمي.بين الجماعات المنصوص عليها 

 139المادة 

ليها، محل الجماعات  لمكونة اتحل مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود المهام المس ندة ا 

برامها من طرف هذه الجماعات  لها في الحقوق والالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والعقود التي تم ا 

ليه حداث المؤسسة أ و انضمام جماعة أ خرى ا  دارة المرافق العمومية الجماعيقبل ا  ة المخول ا، وفي ا 

 ن أ شخاص القانون العام أ و الخاص.تدبيرها لكل شخص م

 140المادة 

 التالية:تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحالات 

نشطة بحكم القانون بعد مرور س نة على ال قل بعد تكوينها دون ممارسة أ ي نشاط من ال   -

 أ جلها؛التي أ سست من 

 أ جله؛بعد انتهاء الغرض الذي أ سست من  -

 للمؤسسة؛بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات المكونة  -
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 بناء على طلب معلل ل غلبية مجالس الجماعات المكونة للمؤسسة. -

ن م 74تطبق أ حكام المادة  حله،في حالة توقيف مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات أ و 

 هذا القانون التنظيمي.

ن للجماعة أ ن تنسحب من مؤسسة التعاون بين الجماعات وفق الشكليات المنصوص يمك

 لية.ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخ  تأ سيسها،عليها في اتفاقية 

 مجموعات الجماعات الترابية: الباب الرابع

 141المادة 

قليم أ و أ كثر مجمو يمكن لجماعة أ و أ كثر أ ن يؤسسوا مع جهة أ و أ كثر أ و عما عة تحمل لة أ و ا 

نجاز عمل  اسم "مجموعة الجماعات الترابية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاس تقلال المالي، بهدف ا 

 مشترك أ و تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

 142المادة 

ية وتحدد عن تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية الم 

 .موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أ و مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة

ليه ا بقرار يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أ و انضمام جماعة أ و جماعات ترابية ا 

اعات الترابية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجم

 المعنية.

 143المادة 

ومية تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أ عضائه بقرار للسلطة الحك

ا وبمنتدب المكلفة بالداخلية. وتمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماته

 واحد على ال قل لكل جماعة من الجماعات المعنية.

مدة  من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل 45و 6المنتدبون وفق أ حكام المادتين ينتخب 

ذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهام ه نتيجة حله أ و انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أ نه ا 

لى أ ن يعين المجلس الجديد م ن ل ي سبب من ال س باب، يس تمر المنتدبون في مزاولة مهامهم ا 

 نهم.يخلفو 

ذا أ صبح منصب أ حد المنتدبين شاغرا ل ي سبب من ال س باب، انتخب مجلس الجماعة  ا 

جل شهر واحد أ  الترابية المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أ علاه داخل 

 على ال كثر.
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 144المادة 

ل قل  اثنين على اينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أ عضائه رئيسا ونائبين

ص طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصو  المجموعة،وأ ربعة نواب على ال كثر يشكلون مكتب 

 عليها بالنس بة لانتخاب أ عضاء مكاتب مجالس الجماعات.

من هذا  23ينتخب أ عضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 

ليهما بالمهام المخولة بمق كاتبا لمجلس المج التنظيمي،القانون  تضى أ حكام هذا القانون موعة ونائبا له يعهد ا 

لى كاتب مجلس الجماعة  من  24ادة ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في الم ونائبه،التنظيمي ا 

 هذا القانون التنظيمي.

يس الصلاحيات المخولة لرئ  الترابية،في حدود غرض مجموعة الجماعات  الرئيس،يمارس 

 مجلس الجماعة.

ية تحت مسؤول  يتولى،يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية في ممارسة صلاحياته مدير 

داري بمصالحها والسهر ومراقبته،الرئيس  دارة المجموعة وتنس يق العمل الا  على  الا شراف على ا 

 حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك.

ذا تغيب الرئيس أ و   جميع عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، فيا 

ذا تعذر على هذا ال خير  ذلك، صلاحياته نائبه، وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب ال ول، وا 

موعة من خلفه النائب الثاني. وفي حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المج

 من هذا القانون التنظيمي. 109فق الترتيب المنصوص عليه في المادة بين أ عضاء مجلسها و 

 145المادة 

عية تسري على مجموعة الجماعات الترابية أ حكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشري 

جتماع مجالسها والتنظيمية المتعلقة بالنظام ال ساسي للمنتخب والمراقبة على أ عمال الجماعات ونظام ا

لجماعات الترابية ا والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها، مع مراعاة خصوصيات مجموعة اومداولاته

 المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

 146المادة 

برام أ ي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أ جنبية.  لا يمكن ا 
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 147المادة 

لى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناءيمكن قبول انضمام جماعة أ و جماعات ترا على  بية ا 

دق عليها مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصا

ليها في المادة   أ علاه. 142طبق نفس الكيفيات المشار ا 

 148المادة 

 التالية:تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات 

نشطة ون بعد مرور س نة على ال قل بعد تكوينها دون ممارسة أ ي نشاط من ال  بحكم القان -

 أ جلها؛التي أ سست من 

 أ جله؛بعد انتهاء الغرض الذي أ سست من  -

 للمجموعة؛بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة  -

 عة؛للمجمو بناء على طلب معلل ل غلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة  -

هذا  من 74تطبق أ حكام المادة  حله،في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أ و 

 القانون التنظيمي.

ا في يمكن للجماعة أ ن تنسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليه

 .ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تأ سيسها،اتفاقية 

 اتفاقيات التعاون والشراكة: الباب الخامس

 149المادة 

طار الاختصاصات المخولة لها، أ ن تبرم فيما بينها أ و مع جما عات ترابية يمكن للجماعات، في ا 

ية أ و أ خرى أ و مع الا دارات العمومية أ و المؤسسات العمومية أ و الهيئات غير الحكومية ال جنب 

عاون أ و الشراكة عيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتالهيئات العمومية ال خرى أ و الجم 

حداث شخص اعتباري لى ا  نجاز مشروع أ و نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء ا   من أ جل ا 

 خاضع للقانون العام أ و الخاص.

 150المادة 

ليها في المادة   يقرر رد التيأ علاه، على وجه الخصوص الموا 149تحدد الاتفاقيات المشار ا 

نجاز المشروع أ و النشاط المشترك.  كل طرف تعبئتها من أ جل ا 

 151المادة 
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سبيا تعتمد ميزانية أ و حساب خصوصي لا حدى الجماعات الترابية المعنية س ندا ماليا ومحا

 لمشروع أ و نشاط التعاون.

 النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية: القسم الخامس

 انية الجماعةميز : الباب ال ول

 مبادئ عامة: الفصل ال ول

 152المادة 

وارد وتكاليف الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها بالنس بة لكل س نة مالية، مجموع م

 الجماعة.

ذه الموارد تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق بمجموع مواردها وتكاليفها، ويتم تقييم صدقية ه

عدادها والتوقعات التي يمكن أ ن تنتج عوالتكاليف بناء على المعط   نها.يات المتوفرة أ ثناء ا 

 153المادة 

 ديسمبر من الس نة نفسها. 31تبتدئ الس نة المالية في فاتح يناير وتنتهيي في 

 154المادة 

 جزأ ين:تش تمل الميزانية على 

 النفقات؛الجزء ال ول تدرج فيه عمليات التس يير سواء فيما يخص المداخيل أ و  -

س تعمال لجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاا -

 الذي خصصت ل جله.

 ويجب أ ن تكون الميزانية متوازنة في جزأ يها.

ذ ظهر فائض تقديري في الجزء   وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية. ال ول،ا 

 نفقات الجزء ال ول. لا يجوز اس تعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل

 فييمكن أ ن تش تمل الميزانية أ يضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما هو محدد 

 من هذا القانون التنظيمي. 170و 169المادتين 

فق كيفيات و تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع 

 لسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من ا

 155المادة 

ول من لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأ ليف مجموع الجزء ال  

 الميزانية والميزانية الملحقة.
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طار الميزانية والميزانيات الملحقة  كذلك في و يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في ا 

طار الحسابات الخ  صوصية.ا 

 156المادة 

 يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.

 157المادة 

لى برامج ومشاريع أ و  تقدم نفقات ميزانية الجماعة داخل ال بواب في فصول منقسمة ا 

 بعده. 159و 158عمليات كما هي معرفة في المادتين 

قسمة امج من تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند الاقتضاء في بر 

لى مشاريع أ و عمليات.  ا 

لى مشا ريع تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة ا 

 أ و عمليات.

 158المادة 

دة وفق البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أ و العمليات، تقرن به أ هداف محد

 قصد قياس النتائج المتوخاة والتي س تخضع للتقييمغايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة ل 

 التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالا نجازات.

قبل  تضمن أ هداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة ال داء المعد من

 ة.الية والبرمجويقدم هذا المشروع للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون الم بالصرف،الآمر 

ليها أ علا  ه.يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد ال هداف والمؤشرات المشار ا 

 

 159المادة 

نجازها بهد ف المشروع أ و العملية عبارة عن مجموعة من ال نشطة وال وراش التي يتم ا 

 الاس تجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.

 160المادة 

لى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية يتم تقس يم المشروع أ و ا لنفقات ل لعملية ا 

 المرتبطة بال نشطة والعمليات المنجزة.

 161المادة 

 يجب أ ن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.
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تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص ال شغال والتوريدات 

 ت تحويل الموارد وتوفر المناصب المالية بالنس بة للتوظيف.والخدمات وعمليا

 162المادة 

تدبير و يمكن أ ن تلزم توازن ميزانيات الس نوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة 

 مالية للجماعة. دين الجماعة واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف

 163المادة 

ثلاث  كن أ ن تكون برامج التجهيز المتعددة الس نوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة علىيم

 ( س نوات موضوع ترخيصات في البرامج على أ ساس الفوائض التقديرية.3)

 164المادة 

 يلي:تش تمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما 

 المالية؛س نة لممكن ال مر بصرفها خلال ال اعتمادات ال داء التي تمثل الحد ال على للنفقات ا -

لالتزام بها اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد ال على للنفقات المأ ذون للآمرين بالصرف با -

 قصد تنفيذ التجهيزات وال شغال المقررة.

 165 المادة

لغاؤها. ويؤشر على مراجعاتها المح  لى أ ن يتم ا  طبق تملة تبقى الترخيصات في البرامج صالحة ا 

 الشروط والشكليات المتبعة بالنس بة لا عداد الميزانية.

 166المادة 

 لس نة المالية.تلغى اعتمادات التس يير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام ا

لى الس نة الموالية اعتمادات التس يير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتا  م الس نة الماليةترحل ا 

 167المادة 

لمفتوحة مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ  عن الاعتمادات ا

فقات التجهيز بالجزء برسم الميزانية أ ي حق برسم الميزانية الموالية. غير أ ن اعتمادات ال داء المتعلقة بن

لى ميزانية الس نة الموالية.  الثاني من الميزانية ترحل ا 

 168المادة 

المتعلقة بنفقات  دات التس يير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات ال داء المرحلةتخول اعتما

لى مخصصات الس نة.  التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف ا 

جراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي.  تحدد ا 
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 169المادة 

 ية.تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخل 

خصية تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالش 

لى تقديم خدمات مقابل  نتاج سلع أ و ا  لى ا  داء أ  الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أ ساس ية ا 

 أ جر.

تمل تش تمل الميزانيات الملحقة في جزء أ ول على مداخيل ونفقات التس يير من جهة كما تش  

هذه  جهة أ خرى، في جزء ثان، على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه النفقات. وتقدممن 

 الميزانيات وجوبا متوازنة.

 لميزانية.تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة با

 ليف في الجزءيعوض عدم كفاية مداخيل التس يير بدفع مخصص للتس يير مقرر برسم التكا

 ال ول من الميزانية.

 يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التس يير بالنس بة للنفقات لتمويل نفقات

 ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية. التجهيز،

خصص بمعدم كفاية الموارد المرصدة لنفقات التجهيز  المتوفرة،يعوض في حدود الاعتمادات 

 وذلك بعد مصادقة المجلس. الميزانية،جهيز مقرر في الجزء الثاني من للت 

 170المادة 

 الخصوصية:تهدف الحسابات 

دراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظر  - لى بيان العمليات التي لا يمكن ا  ما ا  ا لطابعها الخاص ا 

 والنفقة؛أ و لعلاقة س ببية متبادلة بين المدخول 

لى بيان عمليا - ما ا  لى ت مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان اس تمرارها من س نة ماليوا  ة ا 

 أ خرى؛

لى الاحتفاظ بأ ثر عمليات تمتد على ما يزيد على س نة دون تمييز بين الس ن - ما ا  وات وا 

 المالية.

 صنفين:تش تمل الحسابات الخصوصية على 

 خصوصية؛حسابات مرصدة ل مور  -

 حسابات النفقات من المخصصات. -
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 171المادة 

ء بنا بالداخلية،تحدث حسابات مرصودة ل مور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة 

 تنفيذا لمداولات المجلس. بالصرف،على برنامج اس تعمال يعده الآمر 

ف تبين في الحسابات المرصودة ل مور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صن

 ت له هذه المداخيل.معين من النفقات والاس تعمال الذي خصص

 يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.

ة تفتح اعتمادات ال داء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومي

 المكلفة بالداخلية أ و من تفوض له ذلك.

ذا تبين أ ن المداخيل المحصل عليها تفوق  ضافية في التوقعات،ا  حدود  أ مكن فتح اعتمادات ا 

 هذا الفائض.

قليم أ و من ينوب عنه على تغييرات الحساب المرصود ل مو  ر يؤشر عامل العمالة أ و الا 

 خصوصية.

لى الس نة المال  ية الموالية ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصد ل مور خصوصية ا 

لى أ خرى.  من أ جل ضمان اس تمرار العمليات من س نة ا 

تب في نهاية الس نة الثالثة كل حساب مرصود ل مور خصوصية لم تتر  القانون،بحكم  يصفى،

لثاني ا( س نوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء 3عليه نفقات خلال ثلاث )

 من الميزانية.

 لية.يصفى ويقفل الحساب المرصود ل مور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخ 

 172المادة 

ن محسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أ و تحدث 

 تفوض له ذلك. وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مس بقا.

نجاز النفقة.  يجب أ ن تكون هذه الموارد متوفرة قبل ا 

لى الس نة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصا  ت عن كل س نةيرحل ا 

دراجه في باب المداخيل ذا لم يس تهلك هذا الفائض خلال الس نة الموالية، وجب ا  بالجزء  مالية. وا 

 الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها.

عداد حسابات النفقات من المخصصات والتأ شير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق  يتم ا 

 لمتعلقة بالميزانية.الشروط ا
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 موارد الجماعة: الفصل الثاني

 173المادة 

ها الدولة ل تتوفر الجماعة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها 

 وحصيلة الاقتراضات.

وم من الدس تور، يتعين على الدولة أ ن تق 141تطبيقا ل حكام الفقرة ال ولى من الفصل 

 المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة للجماعات. بتحويل الموارد

 174 المادة

 على:تش تمل موارد الجماعة 

 المالية؛حصيلة الضرائب أ و حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين  -

 المالية؛حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون  -

 عمل؛الرسوم المأ ذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به حصيلة الضرائب وال -

 العمل؛حصيلة ال تاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به  -

من هذا القانون  92حصيلة ال جور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات المادة  -

 التنظيمي؛

 العمل؛حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به  -

وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات  ال رباح،س تغلالات وال تاوى وحصص حصيلة الا -

 فيها؛المالية المتأ تية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة أ و المساهمة 

 ام؛العالا مدادات الممنوحة من قبل الدولة أ و ال شخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون  -

 بها؛حصيلة الاقتراضات المرخص  -

 والمساهمات؛ال ملاك دخول  -

 والعقارات؛حصيلة بيع المنقولات  -

 والوصايا؛أ موال المساعدات والهبات  -

 مل.مداخيل مختلفة والموارد ال خرى المقررة في القوانين وال نظمة الجاري بها الع -

 175المادة 

 تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة لقواعد تحدد بنص تنظيمي.
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 176 المادة

ظار يمكن للجماعة أ ن تس تفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انت

 .اس تخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة

 تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي.

 تكاليف الجماعة: الفصل الثالث

 177ادة الم

 أ رتميس( -)جميع حقوق النشر محفوظة  على:تش تمل تكاليف الجماعة 

 الميزانية؛نفقات  -

 الملحقة؛نفقات الميزانيات  -

 نفقات الحسابات الخصوصية. -

 178المادة 

 تش تمل نفقات الميزانية على نفقات التس يير ونفقات التجهيز.

 179المادة 

 على:تش تمل نفقات التس يير 

 للجماعة؛وظفين وال عوان والمعدات المرتبطة بتس يير المرافق التابعة نفقات الم -

رجاع الدين والا مدادات الممنوحة من لدن  -  الجماعة؛المصاريف المتعلقة با 

 الجماعة؛النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات وال حكام القضائية الصادرة ضد  -

 الضريبية؛ات النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والا رجاع -

 الاحتياطية؛النفقات الطارئة والمخصصات  -

 الجماعة؛ة من لدن النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرم -

 النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة. -

 على:تش تمل نفقات التجهيز 

 الجماعة؛دخل في اختصاصات نفقات ال شغال وجميع برامج التجهيز التي ت -

 اس تهلاك رأ سمال الدين المقترض والا مدادات الممنوحة وحصص المساهمات. -

 180المادة 

 .توجه نفقات التجهيز بال ساس لا نجاز برامج عمل الجماعة والبرامج متعددة الس نوات
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بطة ت لا يمكن أ ن تش تمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية نفقات المعدات المر 

 بتس يير المرافق التابعة للجماعة.

 181المادة 

جبارية بالنس بة   للجماعة:تعتبر النفقات التالية ا 

 التأ مين؛الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجماعة وكذا أ قساط  -

المساهمة مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجماعة و  -

 التعاضديات؛نفقات في 

 والمواصلات؛المصاريف المتعلقة باس تهلاك الماء والكهرباء  -

 المس تحقة؛الديون  -

بين  المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون -

 الجماعات؛

 ة؛الجماعالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن  -

 الجماعة؛النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات وال حكام القضائية الصادرة ضد  -

 المخصص الا جمالي لتس يير المقاطعات بالنس بة للجماعات ذات نظام المقاطعات. -

 182المادة 

ليها في الفقرة  تعتبر النفقات المتعلقة بممارسة الصلاحيات الموكولة لعامل عمالة الرباط المشار ا 

جبارية في ميزانية جماعة الربا 111 من المادة ال ولى  ط.من هذا القانون التنظيمي نفقات ا 

 وضع الميزانية والتصويت عليها: الباب الثاني

 183المادة 

 يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية.

عداد الميزانية على أ ساس برمجة تمتد على ثلاث ) تكاليف ( س نوات لمجموع موارد و 3يتعين ا 

 وارد والتكاليف.ة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحين هذه البرمجة كل س نة لملاءمتها مع تطور المالجماع

مجة لبر يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مضمون هذه ا

عدادها.  وكيفيات ا 

 184المادة 

ليها ا  لصلاحيات المشار يخصص في ميزانية جماعة الرباط باب لتغطية النفقات المتعلقة با

 من هذا القانون التنظيمي، تصرف نفقاته بعد موافقة عامل عمالة الرباط. 111في المادة 
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 185المادة 

لمالية اتعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراس تها على لجنة الميزانية والشؤون 

د الميزانية ح الدورة المتعلقة باعتما( أ يام على ال قل قبل تاريخ افتتا10والبرمجة داخل أ جل عشرة )

 من قبل المجلس.

ليها أ علاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكل فة تحدد الوثائق المشار ا 

 بالداخلية.

 نوفمبر. 15يجب أ ن تعتمد الميزانية في تاريخ أ قصاه 

 186المادة 

 لنفقات.يجب أ ن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على ا

جمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الم لحقة يجرى في شأ ن تقديرات المداخيل تصويت ا 

 والحسابات الخصوصية.

 يجري في شأ ن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.

 187المادة 

ذا لم يتأ ت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة  أ علاه، يدعى  185ا 

ريخ ( يوما ابتداء من تا15المجلس للاجتماع في دورة اس تثنائية داخل أ جل أ قصاه خمسة عشر )

يل الميزانية الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعد

 التي من شأ نها تفادي أ س باب رفضها.

لى عامل العما قليم في تاريخ أ قصاه ويتعين على الآمر بالصرف أ ن يوجه ا  ديسمبر  10لة أ و الا 

 الميزانية المعتمدة أ و الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس.

 188المادة 

ذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا ل حكام المادة  قليم، بعد أ  أ علاه، قام عامل العمالة  187ا  و الا 

لس وكذا ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المج دراسة الميزانية غير المعتمدة وأ س باب الرفض

آخر ميزاني ة مؤشر ال جوبة المقدمة في شأ نها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتس يير على أ ساس أ

 ديسمبر. 31عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أ جل أ قصاه 

 نوية للاقتراضات.تس تمر الجماعة في هذه الحالة في أ داء ال قساط الس  

 



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

267 

 التأ شير على الميزانية: الباب الثالث

 189المادة 

قليم في تاريخ أ قصاه  وتصبح  نوفمبر. 20تعرض الميزانية على تأ شيرة عامل العمالة أ و الا 

من هذا  118ادة الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأ شير عليها، مع مراعاة أ حكام الفقرة ال خيرة من الم

 يلي:ي، بعد مراقبة ما القانون التنظيم

 العمل؛احترام أ حكام هذا القانون التنظيمي والقوانين وال نظمة الجاري بها  -

 والنفقات؛توازن الميزانية على أ ساس صدقية تقديرات المداخيل  -

ليها في المادة  -  أ علاه 181تسجيل النفقات الا جبارية المشار ا 

 190المادة 

قليم مرفقة ببيان عن اليجب أ ن تكون الميزانية الموجهة  لى عامل العمالة أ و الا  برمجة الممتدة ا 

 ( س نوات والقوائم المحاسبية والمالية للجماعة.3على ثلاث )

لقوائم اتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير 

 المذكورة أ علاه.

 191المادة 

ذا رفض عامل العمالة أ و الا قليم ليها التأ شير على الميزانية ل ي سبب من ال س باب الم  ا  شار ا 

ة بتبليغ رئيس المجلس بأ س باب رفض التأ شير داخل أ جل لا يتعدى خمس أ علاه، 189في المادة 

 ( يوما ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية.15عشر )

يها يت عليقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصو 

رضها ويتعين عليه ع التأ شير،( أ يام ابتداء من تاريخ التوصل بأ س باب رفض 10داخل أ جل عشرة )

 من جديد للتأ شير عليها قبل فاتح يناير.

ذا لم يأ خذ رئيس المجلس أ س باب رفض التأ شير بعين  ة تطبق مقتضيات الماد الاعتبار،ا 

 أ دناه 195

 192المادة 

قل جبارية لميقوم عامل العمالة أ و الا  لى تسجيل كل نفقة ا  يتم  يم بدعوة رئيس المجلس ا 

 تسجيلها بميزانية الجماعة.
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ات يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأ نها، بعد تسجيل النفق

قليم. غير أ نه يمكن للمجلس أ ن يتخذ مقررا يفو  ض بموجبه الا جبارية بطلب من عامل العمالة أ و الا 

لى الرئي  س صلاحية القيام بتسجيل النفقات الا جبارية تلقائيا.ا 

( يوما ابتداء من 15يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أ جل أ قصاه خمسة عشر )

قليم. وفي حالة عدم تسجيلها،  195ادة تطبق مقتضيات الم تاريخ التوصل بطلب عامل العمالة أ و الا 

 أ دناه.

 193المادة 

ذا لم يتم التأ شير على الميز  قرار لعامل بانية قبل فاتح يناير، أ مكن أ ن يؤهل رئيس المجلس، ا 

قليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التس يير وتصفيتها وال   مر بصرفها في العمالة أ و الا 

لى غاية التأ شير  آخر ميزانية تم التأ شير عليها وذلك ا   لى الميزانية.عحدود الاعتمادات المقيدة برسم أ

س الفترة، يقوم الرئيس بتصفية ال قساط الس نوية للاقتراضات والدفوعات وخلال نف

 المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها وال مر بصرفها.

 194المادة 

يداع الميزانية بمقر الجماعة خلال الخمسة عشر ) لية للتأ شير ( يوما الموا15يجب على الرئيس ا 

شارة  لى فورا  العموم بأ ي وس يلة من وسائل الا شهار. ويتم تبليغهاعليها. وتوضع الميزانية رهن ا  ا 

 الخازن من قبل الآمر بالصرف.

 195 المادة

قليم داخل ال جل المن ذا لم يتم عرض الميزانية على تأ شيرة عامل العمالة أ و الا  صوص عليه ا 

رئيس  ات منأ علاه، أ مكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب اس تفسار  189في المادة 

آخر ميزانية مؤشر  المجلس، أ ن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتس يير للجماعة على أ ساس أ

 عليها، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة.

عداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة، تقوم الجماعة بأ داء ال ق  ساط الس نوية في حالة ا 

 للاقتراضات.

 نفيذ وتعديل الميزانيةت : الباب الرابع

 تنفيذ الميزانية: الفصل ال ول

 196المادة 

آمرا بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها.  يعتبر رئيس مجلس الجماعة أ
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لى ا لآمر بالصرف يعهد بالعمليات المالية والمحاس باتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجماعة ا 

 والخازن.

 197المادة 

 نظيمي.مة للمملكة أ موال الجماعة وفق الكيفيات المحددة بنص ت تودع وجوبا بالخزينة العا

 198المادة 

ذا امتنع رئيس المجلس عن ال مر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة، حق  ا 

عذا قليم أ ن يقوم، بعد طلب اس تفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه ا  ليه لعامل العمالة أ و الا  ر ا 

ه س بعة عنية. وفي حالة عدم ال مر بصرف هذه النفقة في أ جل أ قصامن أ جل ال مر بصرف النفقة الم 

ن هذا القانون م 76( أ يام من تاريخ الا عذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7)

 التنظيمي.

 199المادة 

ن مة من لدتمنح الا مدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبر 

اء، تتبع الجماعة على أ ساس برنامج اس تعمال تعده الهيئة المس تفيدة. ويمكن للجماعة، عند الاقتض

 اس تعمال ال موال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المس تفيدة من الا مدادات.

 200المادة 

 تها،اوهيئتحدد بنص تنظيمي جميع ال حكام التي من شأ نها ضمان حسن تدبير مالية الجماعة 

 بقة عليها.ولاس يما ال نظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجماعة وهيئاتها وبالمحاس بة العمومية المط 

 تعديل الميزانية: الفصل الثاني

 201المادة 

الشروط يمكن تعديل الميزانية خلال الس نة الجارية بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات و 

 عليها.المتبعة في اعتماد الميزانية والتأ شير 

يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج أ و داخل نفس الفصل وفق 

 اخلية.الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالد

 202المادة 

ق رجاع الجماعة مبالغ برسم أ موال مقبوضة بصفة غير قانونية ا  رار يمكن أ ن يترتب على ا 

لا خلال الس نتين الم قرار هذه الاعتمادات لا يمكن أ ن يتم ا  واليتين اعتمادات من جديد. غير أ ن ا 

 للس نة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة.



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

270 

ة لمبالغ يمكن أ ن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأ ن المداخيل المتأ تية من استرجاع الجماع

ددة من اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المح تة،مؤق بوجه غير قانوني أ و بصفة  مؤداة،

 بنص تنظيمي.

 حصر الميزانية: الباب الخامس

 203المادة 

لغ النهائي يناير من الس نة الموالية، المب 31يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أ جل أ قصاه 

العامة  فيه النتيجة للمداخيل المقبوضة والنفقات المأ مور بصرفها والمتعلقة بنفس الس نة وتحصر

 للميزانية.

صر حتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات وشروط 

 النتيجة العامة للميزانية.

اني تحت يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية الس نة الموالية برسم مداخيل الجزء الث

 عنوان "فائض الس نة السابقة".

 204المادة 

ليه في المادة  قات أ علاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نف 203يخصص الفائض المشار ا 

ض لى فتح اعتمادات ا  افية موجهة التس يير والتجهيز. كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أ ن يؤدي ا 

 لتمويل نفقات التجهيز.

 النظام المالي لمؤسسة التعاون بين الجماعات: الباب السادس

 205 المادة

 يلي:تتكون الموارد المالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات مما 

 ميزانيتها؛مساهمات الجماعات المكونة للمؤسسة في  -

 الدولة؛الا مدادات التي تقدمها  -

 للمؤسسة؛المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة  -

 المقدمة؛ال تاوى وال جور عن الخدمات  -

 الممتلكات؛مداخيل تدبير  -

 بها؛حصيلة الاقتراضات المرخص  -

 والوصايا؛الهبات  -

 مداخيل مختلفة. -
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 206المادة 

 تش تمل تكاليف مؤسسات التعاون بين الجماعات على نفقات التس يير والتجهيز اللازمة

 لا نجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أ سست من أ جلها.

 ابيةالنظام المالي لمجموعة الجماعات التر : الباب السابع

 207المادة 

 يلي:تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما 

 ميزانيتها؛مساهمة الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في  -

 الدولة؛الا مدادات التي تقدمها  -

 للمجموعة؛المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة  -

 المقدمة؛حصيلة ال جور عن الخدمات  -

 الممتلكات؛دبير مداخيل ت -

 بها؛حصيلة الاقتراضات المرخص  -

 والوصايا؛الهبات  -

 مداخيل مختلفة. -

 208المادة 

ليات تش تمل تكاليف مجموعة الجماعات على نفقات التس يير والتجهيز اللازمة لا نجاز العم 

 وممارسة الاختصاصات التي أ سست من أ جلها.

 ال ملاك العقارية للجماعة: الباب الثامن

 209دة الما

 تتكون ال ملاك العقارية للجماعة من أ ملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص.

شارتها أ ملاكا عقارية لتمكينها من مم ارسة يمكن للدولة أ ن تفوت للجماعة أ و تضع رهن ا 

 الاختصاصات المخولة لها بموجب أ حكام هذا القانون التنظيمي.

حكام ل  قواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا يحدد نظام ال ملاك العقارية للجماعة وال

 من الدس تور. 71الفصل 
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 مقتضيات متفرقة: الباب التاسع

 210المادة 

آت التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموع ات تبرم صفقات الجماعات والهيأ

طار احترام المبادئ   لتالية:االجماعات الترابية التي تكون الجماعات طرفا فيها في ا 

لى الطلبية  -  العمومية؛حرية الولوج ا 

 المتنافسين؛المساواة في التعامل مع  -

 المتنافسين؛ضمان حقوق  -

 المشروع؛الشفافية في اختيارات صاحب  -

 قواعد الحكامة الجيدة. -

ية وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيم 

 صفقات العمومية.المتعلقة بال

 211المادة 

 يتم تحصيل ديون الجماعة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

 212المادة 

ة بالنس بة تتقادم الديون المترتبة على الجماعة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقرر

 للديون المترتبة على الدولة.

 213المادة 

متياز شروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الاتتقادم ديون الجماعة طبق ال 

 فيه عن نفس القوانين.

 214المادة 

 لمحاكم المالية.تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق با

ما:تخضع العمليات المالية والمحاس باتية للجماعة لتدقيق س نوي تنجزه   ا 

 للمالية؛العامة  المفتش ية -

دارة  -  الترابية؛أ و المفتش ية العامة للا 

دارة  -  ة؛الترابيأ و بشكل مشترك بين المفتش ية العامة للمالية والمفتش ية العامة للا 

أ و من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب أ حد أ عضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك  -

 ومية المكلفة بالمالية.للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحك
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لى عامل العمالة لى رئيس مجلس الجماعة وا  قليم وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه ا   أ و الا 

لى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناس با في ضوء خلاصات تق ارير وكذا ا 

 التدقيق.

ليه  لى مجلس الجماعة ايتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار ا  لذي يمكنه أ علاه ا 

 التداول في شأ نه دون اتخاذ مقرر.

 215المادة 

يمكن لمجلس الجماعة، بطلب من نصف عدد ال عضاء المزاولين مهامهم على ال قل، أ ن 

 يشكل لجنة للتقصي حول مسأ لة تهم تدبير شؤون الجماعة.

ت قضائية، ما دامت هذه ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعا

الوقائع  المتابعات جارية؛ وتنتهيي مهمة كل لجنة للتقصي، س بق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في

 التي اقتضت تشكيلها.

يداع تقريرها لدى المجلس.  لجان التقصي مؤقتة بطبيعتها، وتنتهيي أ عمالها با 

 قة تس ييرها.يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأ ليف هذه اللجان وطري

 تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أ حدثت من أ جلها في ظرف شهر على ال كثر،

لى المجلس الجه وي ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأ ن توجيه نسخة منه ا 

 للحسابات.

 مقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات: القسم السادس

 ت عامةمقتضيا: الباب ال ول

 216المادة 

 تخضع جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد المطبقة على

لمتعلقة الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا القسم وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية ال خرى ا

 بهذه الجماعات.

 217المادة 

ليها في المادة  علاه مجلس جماعي، وتحدث بهذه أ   216يدبر شؤون الجماعات المشار ا 

داري ومالي وتتوفر  الجماعات مقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية غير أ نها تتمتع باس تقلال ا 

 على مجالس.
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دد عويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في كل حالة، 

 ة.السها الواجب انتخابهم بالمقاطعالمقاطعات وحدودها الجغرافية وأ سماءها وعدد أ عضاء مج

 نظام أ عضاء مجلس المقاطعة: الباب الثاني

 218المادة 

 ال عضاء:يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من 

 بالمقاطعة؛أ عضاء المجلس الجماعي المنتخبون  -

 مستشارو المقاطعة. -

قم تنظيمي رويتم انتخاب الفئتين وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون ال 

 المتعلق بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات الترابية. 11-59

 ويمثل عدد مستشاري المقاطعة ضعف عدد أ عضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة

 .20ولا يتعدى  10على أ لا يقل عن 

 219المادة 

 تبتكون مهام عضو مجلس المقاطعة مجانية على أ ن تراعى بالنس بة للرئيس والنواب وكا

اعة، المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم الذين لا يتقاضون أ ي تعويض بمجلس الجم

ليه في المادة   التنظيمي من هذا القانون 52تعويضات عن المهام والتمثيل تحدد بالمرسوم المشار ا 

 220المادة 

ليها بالمادة  ها أ عضاء ل لتي يتعرض أ علاه عن ال ضرار ا 54تتحمل الجماعة المسؤولية المشار ا 

 مجلس المقاطعة أ ثناء مزاولة نشاطهم داخل مجلس المقاطعة.

 تنظيم وتس يير مجلس المقاطعة: الباب الثالث

 221المادة 

 ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا للرئيس يؤلفون المكتب.

 ( أ عضاء مجلس المقاطعة على أ ن لا يقل هذا5/1لا يمكن أ ن يتعدى عدد النواب خمس )

 العدد عن ثلاثة.

 تتنافى مهام رئيس مجلس المقاطعة ونوابه مع مهام رئيس مجلس الجماعة.

 10يتم انتخاب الرئيس والنواب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المواد من 

لى   لجماعة. من هذا القانون التنظيمي داخل الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب مكتب مجلس ا 19ا 
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 222المادة 

لغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أ و نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال  يمكن ا 

 المنصوص عليها في شأ ن الطعون في انتخابات أ عضاء مكتب مجلس الجماعة.

 223المادة 

من هذا  23ينتخب مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 

ليهما بالمهام المخولة بمقتضى أ حكام هكاتبا ونا التنظيمي،القانون  ذا القانون التنظيمي ئبا للكاتب يعهد ا 

لى كاتب مجلس  قالتهما وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة  الجماعة،ا  ن هذا القانون م 24ويتم ا 

 التنظيمي.

 224المادة 

ليه ة ا بدراسيحدث مجلس المقاطعة من بين أ عضائه ثلاث لجان دائمة على ال كثر يعهد ا 

لتعمير والبيئة االقضايا المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الاجتماعية والثقافية وشؤون 

 قبل عرضها على الاجتماع العام للمجلس.

غرض لجانا مؤقتة لمدة محددة و  الاقتضاء،عند  يحدث،غير أ نه يمكن لمجلس المقاطعة أ ن 

ول ولا يمكن لها الحل أ جله،أ ن الغرض الذي أ حدثت من معين تتولى دراسة وتقديم تقرير في ش

 محل اللجان الدائمة.

 له. وينتخب مجلس المقاطعة من بين أ عضائه وبال غلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا

يحدد تكوين وتس يير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي لمجلس المقاطعة وفق 

 ظيمي.من هذا القانون التن  26و 25الجماعي بالمادتين  الشروط المنصوص عليها بالنس بة للمجلس

 

 225المادة 

يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في الس نة في دورة عادية 

 خلال أ شهر يناير ويونيو وسبتمبر.

ما بمبادرة من  لى ذلك، ا  يعقد مجلس المقاطعة دورة اس تثنائية، كلما دعت الظروف ا 

 ب عنه.لب من ثلث ال عضاء المزاولين مهامهم أ و بطلب من عامل العمالة أ و من ينو الرئيس أ و بط

لا يمكن لعمل، ولا يمكن أ ن تتجاوز مدة الدورة الاس تثنائية ثلاثة أ يام متتالية من أ يام ا

 تمديد هذه المدة.
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 226المادة 

عداد جدول ا ل عمال تسري على المقاطعات، القواعد المطبقة على الجماعات في شأ ن ا 

عداد محاضر الجلسا ت والاس تدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وا 

شهار المقررات والنيابة المؤقتة والرقابة وقواعد الحكامة، مع  راعاة مومسك سجل المداولات وا 

 المقتضيات الخاصة المطبقة عليها.

 227المادة 

ذا تعذر ت ذا تم حل مجلس المقاطعة أ و ا  دارة ا  ؤون شأ ليفه، قام مجلس الجماعة ومكتبه با 

عادة انتخابه. لى أ ن يتم تأ ليف مجلس المقاطعة أ و فور ا   المقاطعة ا 

 228المادة 

لى أ ن  يترتب على حل مجلس الجماعة بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات المكونة له ا 

ن اللجنة المنصوص عليها بالمادة  لتنظيمي تقوم من هذا القانون ا 74يقع تجديده. وفي هذه الحالة، فا 

 كذلك بتصريف ال مور الجارية للمقاطعات المذكورة.

 صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه: الباب الرابع

 229المادة 

ليه بمقتضى أ حكام هذا  لقانون ايفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المس ندة ا 

بداء الرأ ي في جميع لترابية للمقاطعة النقاط التي تهم كليا أ و جزئيا الدائرة ا التنظيمي ويتداول قصد ا 

 .وكلما اس توجبت ذلك القوانين وال نظمة الجاري بها العمل أ و طلب منه مجلس الجماعة ذلك

ما يمكنه ويمكن لمجلس المقاطعة بمبادرة منه تقديم اقتراحات حول كل نقطة تهم المقاطعة، ك

لى مجلس الجماعة با  س تثناء الملتمسات ذات الطبيعة الس ياس ية.تقديم ملتمسات ا 

 230المادة 

لى رئيس مجلس الجماعة الذي يحيلها ا   لى توجه نسخ من محاضر مداولات مجلس المقاطعة ا 

 ( يوما الموالية لتسلمها.15عامل العمالة أ و من ينوب عنه خلال الخمسة عشر )

لى أ حكام الفقرة أ علاه، تطبق على مقررات مجلس المقا ضافة ا  فس نطعة وقرارات رئيسها ا 

 ال حكام التي تسري على مقررات المجلس الجماعي وقرارات رئيسه.

 231المادة 

يمارس مجلس المقاطعة لحساب مجلس الجماعة وتحت مسؤولية هذا ال خير ومراقبته 

 التالية:الصلاحيات 
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ليه بالمادة  - نون القامن هذا  247دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة المشار ا 

 عليه؛ويصوت  التنظيمي،

طار مخ - صص التقرير في شأ ن تخصيص الاعتمادات الممنوحة له من لدن مجلس الجماعة في ا 

جمالي   للتس يير؛ا 

 ا؛فيهالدراسة والتصويت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على مجلس الجماعة للبت  -

زاولة مي أ و الخاص المرتبطة بمالسهر على تدبير وصيانة ال ملاك التابعة للملك العمو -

 عليها؛صلاحياته والحفاظ 

يعنيه  بصفته الخاصة أ و بتعاون مع كل طرف منه،القيام باتفاق مع مجلس الجماعة وبدعم  -

نعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة ال مر، والمرأ ة والمعاقين  بكل ال عمال التي من شأ نها ا 

 صعبة؛ن في وضعية أ و لل شخاص الذين يوجدو 

نجاز مشاريع لا  المشاركة في التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية وفي اتخاذ المبادرة  -

 التشاركية؛التنمية 

قامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تس ييرها عندما تكون  - ذه ها 

لى سكان المقاطعة وهي : ال سوا لحدائق ق وأ ماكن البيع والمنتزهات واالتجهيزات موجهة أ ساسا ا 

فال العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض ال ط

فية والمعاهد ودور الش باب ودور العجزة وال ندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقا

لمعاهد الملاعب الرياضية والقاعات المغطاة واالموس يقية والبنيات التحتية الرياضية ولاس يما 

 اد المكتبي والمعلوماتي وصيانته.الرياضية والمسابح وتهيئة ال زقة وشراء العت

 232المادة 

لى مجلس المقاطعة بمقتضى ال حكام الساب قة يمارس مجلس الجماعة الصلاحيات المخولة ا 

نجاز تلك التجهيزات تراب مقاطعتين فأ كثر، جيات أ و عندما تخصص لحاجيات تفوق حا عندما يهم ا 

 مقاطعة واحدة.

 233المادة 

 231يوضع جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات المادة 

لس أ علاه، بالنس بة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومج

 المقاطعة المعني.
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ين مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة حول تسجيل أ حد التجهيزات في حالة وقوع خلاف ب

 بالجرد، يتم البت فيه بقرار للعامل أ و من ينوب عنه.

 234المادة 

لتي ايمكن لرئيس مجلس المقاطعة أ ن يقترح على رئيس مجلس الجماعة، مشاريع الاتفاقيات 

نجا تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها والتي يمكن ز مشروع أ و تعبئتها من أ جل ا 

نشاط يدخل في صلاحيات مجلس المقاطعة. ويعرض رئيس مجلس الجماعة مشاريع الاتفاقيات 

 المذكورة أ علاه على المجلس للتداول في شأ نها.

لمشروع تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه الاتفاقيات ضمن ميزانية الجماعة، وتخصص ل 

 اقية.أ و للنشاط موضوع الاتف

 235المادة 

 صة:وخا المقاطعة،يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات حول كل المسائل التي تهم 

نعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية  -  للمقاطعة؛كل ال عمال الكفيلة بتحفيز وا 

نعاش السكن وتحسين مس توى  المقاطعة،داخل حدود  شأ نها،كل ال عمال التي من  - ا 

 البيئة؛الحياة وحماية 

 العموميتين؛التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة  -

 المقاطعة؛تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب  -

ذا عمليات ال عمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أ و الجمعوية وك -

 سكان المقاطعة. التضامن أ و ذات الطابع الا نساني التي تهم

 التالية:كما يبدي مجلس المقاطعة رأ يه بخصوص المسائل 

عداد أ و مراجعة أ و تعديل وثائق التعمير وكل مشروع للتهيئة  -  ضرية،الحيبدي رأ يه حول ا 

 للمقاطعة؛عندما تهم هذه الوثائق أ و المشاريع كليا أ و جزئيا الدائرة الترابية 

ا داخل عة بالنس بة للجزء المقرر تنفيذه كليا أ و جزئييبدي رأ يه حول برنامج عمل الجما -

 المقاطعة؛حدود 

عادة الهيكلة العمرانية والقضاء على السكن غير اللائق  - حماية و يبدي رأ يه حول برامج ا 

عادة تجديد النس يج العمراني  عادة تأ هيل المدينة العتيقة وا   المتدهور؛وا 

لجزء الجماعية وتصاميم السير فيما يخص ا يبدي رأ يه مس بقا حول مشاريع ضوابط البناء -

 المقاطعة؛المتعلق بتراب 
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لجماعة ليبدي رأ يه مس بقا حول كل العمليات المتعلقة بتدبير ال ملاك العمومية والخاصة  -

 المقاطعة؛عندما تكون هذه ال ملاك متواجدة داخل تراب 

ارس للجمعيات التي تم يبدي رأ يه حول مبلغ الا عانات التي يقترح مجلس الجماعة منحها -

لجمعيات اأ ينما كان مقر هذه  فحسب،نشاطها داخل المقاطعة فقط أ و تمارسه لفائدة سكان المقاطعة 

ن لدن مولا يمكن أ ن يترتب على رأ ي مجلس المقاطعة رفع المبلغ الا جمالي للاعتمادات المرصودة 

بداء الرأ ي  تلي انتهاء داخل الس بعة أ يام التي ميزانية الجماعة للجمعيات المذكورة. وفي حالة عدم ا 

 ة.الدورة العادية لشهر سبتمبر على أ بعد تقدير، يبت مجلس الجماعة في ال مر بكيفية صحيح

 236المادة 

غرض ينفذ رئيس مجلس المقاطعة مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ التدابير اللازمة لهذا ال

 ويسهر على مراقبة تنفيذها.

عة الصلاحيات المفوضة له من طرف رئيس مجلس الجماعة ويمارس رئيس مجلس المقاط

 تحت مسؤولية هذا ال خير ولا يمكنه تفويضها ل عضاء مكتب مجلس المقاطعة.

شرطة يمارس رئيس مجلس المقاطعة كذلك صلاحيات في مجال التدابير الفردية المتعلقة بال 

 التالية:الا دارية داخل حدود المقاطعة في المجالات 

 المنظمة؛صاريح المتعلقة بمزاولة ال نشطة التجارية والحرفية غير تلقي الت -

طبقا للتشريع  تلقي التصاريح المتعلقة بفتح المؤسسات المضرة أ و المزعجة أ و الخطيرة المرتبة -

 الجاري به العمل في الصنف الثالث.

ل ويمكن لرئيس مجلس الجماعة أ ن يفوض لرئيس مجلس المقاطعة بعض صلاحياته في مجا

 يخول، المقاطعة،وعندما يمنح تفويض لرئيس مجلس  أ نه،غير  الا دارية،التدابير الفردية للشرطة 

لى باقي رؤساء مجالس المقاطعات بطلب منهم. القانون،بحكم   نفس التفويض ا 

سحب التفويض المذكور يجب أ ن  ال س باب،ل ي سبب من  فيها،في الحالات التي يتم 

 يكون قرار السحب معللا.

 237ادة الم

ترابية يختص رئيس مجلس المقاطعة، أ و نوابه بناء على تفويض من الرئيس، داخل دائرتها ال

 يلي:بما 

 المدنية؛الحالة  -

 ل صولها؛الا شهاد على صحة الا مضاءات ومطابقة النسخ  -
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وص منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى المنص -

ا الشأ ن الضابط العام للبناء. ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذعليها في 

لرأ ي الملزم بابجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاس يما 

 للوكالة الحضرية المعنية.

لى رئيس توجه قصد الا خبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس مجلس الم قاطعة ا 

 ( أ يام.8مجلس الجماعة داخل أ جل ثمانية )

 238المادة 

دارة  المقاطعة. يتولى رئيس مجلس المقاطعة تدبير المسار المهني للموارد البشرية العاملة با 

 239المادة 

س يعد رئيس مجلس المقاطعة تقريرا كل س تة أ شهر يتعلق بتدبير المقاطعة، يوجهه لرئي

س الجماعة لى مجلي يجمع كل التقارير المتعلقة بالمقاطعات ويعرض ملخصا بشأ نها عمجلس الجماعة الذ

 مرتين في الس نة.

 240المادة 

لى رئيس مجلس المقاطعة، صرف نفقات التجهيز  يمكن لرئيس مجلس الجماعة أ ن يفوض ا 

س المجلس رؤساء المتعلقة بمشاريع القرب، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة. وفي هذه الحالة، يعين رئي

جراءات المقررة  آمرين مساعدين بصرف النفقات المذكورة، وذلك وفق الا   فيمجالس المقاطعات أ

 النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 241المادة 

لى رئيس مجلس المقاطعة، داخل الدائرة التراب  ية يمكن لرئيس مجلس الجماعة أ ن يفوض ا 

يع المتعلق المجالس الجماعية في مادة الانتخابات طبقا للتشر  للمقاطعة، الصلاحيات المخولة لرؤساء

 بالانتخابات الجاري بها العمل.

 242المادة 

ليه بمقتضى أ   حكام يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أ ن يفوض بقرار بعض الصلاحيات الموكولة ا 

لى نائب أ و أ كثر وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين  من  104و 103هذا القانون التنظيمي ا 

 هذا القانون التنظيمي.
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 243المادة 

ثر الوفاة أ و الاس تقالة الا ذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على ا  ختيارية ا 

قالة أ و العزل أ و ل ي سبب من ال س باب، يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم ويس تمر  قي باأ و الا 

لشكليات الة، يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط واأ عضاء المكتب في مزاولة مهامهم. وفي هذه الح

 المنصوص عليها في القانون التنظيمي في شأ ن انتخاب رئيس مجلس الجماعة.

 244المادة 

ذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أ و امتنع عن القيام بال عمال المنوطة به بمقتضى هذ ا القانون ا 

نذاره بدو  خبار عامل العمالة أ والتنظيمي، جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد ا  من ينوب  ن جدوى وبعد ا 

 عنه، القيام بهذه ال عمال بصفة تلقائية.

 النظام المالي لمجالس لمقاطعات: الباب الخامس

 245المادة 

جمالي، يخول للمقاطعة  تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من مخصص ا 

ليها بموجب هذ جمالي ا القانون التنظيمي. ويشكل المخصص الا  قصد مزاولة الصلاحيات الموكولة ا 

جبارية بالنس بة للجماعة. ويحدد مجلس الجماعة المبلغ الكلي للمخصص الا جمالي الم رصود نفقة ا 

 بعده. 246للمقاطعات. ويوزع هذا المخصص وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

 في 10اطعات الجماعة عن يتعين أ ن لا تقل نس بة مجموع المخصصات الا جمالية لفائدة مق

 المائة من ميزانية الجماعة.

 246المادة 

ير يتضمن المخصص الا جمالي للمقاطعات حصة تتعلق بالتنش يط المحلي وحصة تتعلق بالتدب

 المحلي يحدد مبلغهما من طرف مجلس الجماعة باقتراح من رئيسه.

 في يا القرب المتمثلةتخصص حصة التنش يط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضا

نعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأ ة والمعاقين أ و  ل شخاص الذين لا 

نجاز م  صعبة،يوجدون في وضعية  شاريع وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد ا 

 التنمية التشاركية.

على أ ن لا  الجماعة،مقاطعات حسب عدد سكان تحدد الحصة المخصصة للتنش يط المحلي لل

 لية.يقل مبلغها عن حد أ دنى يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخ 

 توزع هذه الحصة على أ ساس عدد سكان كل مقاطعة.
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لتي اتخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتس يير التجهيزات والخدمات 

 قاطعات.تهم الم

ظفين يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أ همية نفقات التس يير باس تثناء النفقات المتعلقة بالمو 

رافق التابعة والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة. وتقدر اعتمادا على التجهيزات والم

طط مخضامين لصلاحيات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي استنادا على م

 مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف مجلس الجماعة.

 طعة،مقافي حالة عدم الاتفاق داخل مجلس الجماعة حول حصة التدبير المحلي المخصصة لكل 

س س نوات يتم تحديد مبلغها أ خذا بعين الاعتبار معدل الاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال الخم

 .المالية ال خيرة لكل مقاطعة

تجهيزات يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل س نة مع مراعاة التغييرات التي تقع بلائحة ال 

 والمرافق التي يتم تدبيرها من طرف المقاطعة.

 247 المادة

س من مجالس يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلي للمداخيل والنفقات المتعلقة بتس يير كل مجل

 المقاطعات.

فقات التس يير الخاصة بكل مقاطعة في وثيقة تدعى "حساب ويتم تفصيل مداخيل ون

 النفقات من المبالغ المرصودة".

 ابات المقاطعة بميزانية الجماعة.وتلحق حس

 248المادة 

دد يدرس مجلس الجماعة مقترحات الاستثمار المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويح

 قاطعة.برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنس بة لكل م

ب كل يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق بحسابها نفقات الاستثمار الخاصة بالجماعة حس

 مقاطعة.

 249المادة 

جمالي بتوزيع المخصص الا   السابقة،تطبيقا لمقتضيات المادة  س نة،يقوم مجلس الجماعة كل 

دللتس يير المرصود للمقاطعات ويتداول في شأ ن المبلغ الا جمالي للاعتمادات ا راجها في لتي يقترح ا 

 هذا الا طار بميزانية الجماعة برسم الس نة المالية الموالية.



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

283 

جمالي  لكل مقاطعة من لدن رئيس مجلس  ال ساس،على هذا  المقترح،يبلغ المخصص الا 

لى رئيس مجلس المقاطعة وذلك قبل فاتح سبتمبر من كل س نة.  الجماعة ا 

لى رئيس مجلس  لمشار خلال الشهر الموالي للتبليغ ا اعة،الجميوجه رئيس مجلس المقاطعة ا 

ليه بالفقرة  طعة في حساب النفقات من المبالغ المرصودة الذي يصوت عليه مجلس المقا السابقة،ا 

 توازن تام. ويصوت على هذا الحساب كل باب على حدة.

رض يعرض الحساب المتعلق بكل مقاطعة على أ نظار مجلس الجماعة في نفس الفترة التي يع

 ا مشروع ميزانية الجماعة.فيه

 250المادة 

عادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المر  صودة يطلب مجلس الجماعة من مجلس المقاطعة ا 

ذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف مجلس الجماعة  ثناء دراسة أ  ، ا 

لمادة السابقة ، أ ول ال مر طبقا للشروط المقررة با ميزانية الجماعة مختلفا عن المبلغ الذي تم اقتراحه

ن كل أ و عندما يقرر مجلس الجماعة أ ن الحساب لم يتم التصويت عليه في توازن تام أ و لا يتضم

دراجها فيه ، أ و عندما يتبين لمجلس الجماعة ، أ ن الن فقات المخصصة النفقات الا جبارية التي يتعين ا 

لى مجلس المقاطعة ليست كافيةلا حدى التجهيزات أ و المرافق ال  تي يرجع اختصاص تس ييرها ا 

 لضمان تس يير هذه التجهيزات أ و المرافق.

ل لتعدي ثانية،يكون مجلس أ و مجالس المقاطعات مدعوة لا جراء قراءة  الحالة،وفي هذه 

جراء  الحسابات المعنية وذلك داخل أ جل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب ا 

دخال التعديلات من لدن مجلس الجماعة يقوم بها تلقائيا. ويلحدراسة جدي ق دة. وعند عدم ا 

ء من تاريخ وتصبح نافذة ابتدا الجماعة،بميزانية  الكيفية،الحساب أ و الحسابات، المحددة على هذه 

 المصادقة عليها طبق الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

 251المادة 

جراءات المتعلقة بمراقبة ميز تطبق على حسابا انية ت المقاطعات، وفق نفس الشكليات، الا 

 لعمل.الجماعة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وفي القوانين وال نظمة الجاري بها ا

 252المادة 

ذا لم يوجهه رئيس مجلس ا لمقاطعة يحصر مجلس الجماعة تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة ا 

لى رئيس مج  لس الجماعة قبل فاتح أ كتوبر.ا 
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 253المادة 

يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بقبض مداخيل وصرف نفقات حساب النفقات من 

هذا الحساب  المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والا ذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح

 ة.بها من لدن رئيس مجلس الجماعنافذا، وذلك طبقا للقواعد المطبقة على النفقات المأ ذون 

جبارية مقررة في الحساب الخاص  وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف نفقة ا 

 بالمقاطعة، يعذره رئيس مجلس الجماعة للقيام بها.

ن رئيس مجلس الجماعة يقوم به ا وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر الموالي، فا 

 تلقائيا.

 254المادة 

ة يس مجلس المقاطعة أ ن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقر يمكن لرئ 

لى فقرات أ خرى بحساب المقاطعة.  ا 

تعلقة وبناء على مقررات مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة يتولى الخازن تنفيذ العمليات الم 

 بالنفقات الواردة بحساب المقاطعة.

لى أ ن يصبح الحساب قابلا للتنفيذ، يمكن لر   ئيس مجلس المقاطعة أ ن يلتزم مقدما كلا 

من النفقات المدرجة في حساب الس نة المالية  12/1شهر بالنفقات ويأ مر بصرفها في حدود 

 ة.المنصرم

 نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة: الباب السادس

 255المادة 

عة قاطيعين مجلس الجماعة لدى المقاطعة موظفي وأ عوان الجماعة الضروريين لممارسة الم

ليها بمقتضى هذا القانون التنظيمي. ويحدد رئيس مجلس الجماعة با تفاق مع رئيس للصلاحيات الموكولة ا 

 مجلس المقاطعة عدد المناصب المخصصة للمقاطعة موزعة حسب الفئات. وعند عدم الاتفاق يتم

 لجماعة.تحديد عدد موظفي وأ عوان الجماعة المعينين بالمقاطعة وتوزيعهم بمداولة لمجلس ا

 256 المادة

ة لدى يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفي وأ عوان الجماع

لغاء تعيين أ عوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكليات بعد  رئيس مجلس المقاطعة. ويتم ا 

 موافقة رئيس مجلس المقاطعة.
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 257المادة 

عة وتعرض على دراسة مجلس الجماعة وضعية جميع تلحق كل س نة بمشروع ميزانية الجما

 س مجلس المقاطعة وتوزيع مناصبهم.الموظفين المعينين لدى رئي

 258المادة 

ن ميعين مدير للمقاطعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة، 

 ي.لقانون التنظيممن هذا ا 127بين موظفي الجماعة، طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 

 

 259المادة 

ليه من  يمارس مدير المقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المس ندة ا 

اطعة طرف رئيس مجلس المقاطعة وتحت مسؤولية هذا ال خير. وبهذه الصفة يمكن لرئيس مجلس المق

داري لل لى المدير في مجال التس يير الا  مضاءه بقرار ا   مقاطعة.أ ن يفوض ا 

شارة المقاطعة: الباب السابع  نظام ال ملاك الموضوعة رهن ا 

 260المادة 

شارة مجلس المقاطعة ال ملاك المنقولة والعقارات الضروري ة لمزاولة يضع مجلس الجماعة رهن ا 

ل كل صلاحياته. تظل هذه ال ملاك والعقارات في ملكية الجماعة التي تحتفظ بكل الحقوق وتتحم

 لمرتبطة بملكيتها.الالتزامات ا

 261المادة 

دوات يوضع جرد للبنايات وال ملاك العقارية ال خرى والتجهيزات والمعدات والعربات وال  

لى مجلس المقاطعة بم  قتضى هذا وال ملاك المنقولة ال خرى الضرورية لمزاولة الصلاحيات الموكولة ا 

ل قاطعة، باتفاق بينهما، خلاالقانون التنظيمي من طرف رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس الم

و تحيينه كل الثلاثة أ شهر الموالية لانتخاب المجالس أ و لتجديدها العام. ويمكن تعديل هذا الجرد أ  

 أ رتميس( -س نة طبق نفس الشكليات. )جميع حقوق النشر محفوظة 

وفي حالة وقوع خلاف بين رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة حول محتوى أ و 

شارة تعديل لا ن مجلس الجماعة يتداول ويقرر في المقاطعة،ئحة ال ملاك الموضوعة رهن ا    ال مر.فا 
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 ندوة رؤساء مجالس المقاطعات: الباب الثامن

 262المادة 

تحدث لدى مجلس الجماعة لجنة استشارية يرأ سها رئيس المجلس وتضم رؤساء مجالس 

ذا اقتضى  للرئيس،وز ويج "،"ندوة رؤساء مجالس المقاطعات تدعى:المقاطعات  كل  دعوة الحال،ا 

 شخص يكون حضوره مفيدا ل شغال الندوة.

 الخصوص:تجتمع ندوة الرؤساء بدعوة من رئيس مجلس الجماعة وتناقش على 

نجازها برامج التجهيز والتنش يط المحلي التي تهم مقاطعتين أ و عدة مقاطعات والتي يعتز  - م ا 

ذا كانت خدماتها تخعلى تراب الجماعة وكذا حول مشاريع  ص ساكنة تفويض تدبير المرافق العمومية ا 

 مقاطعات؛عدة 

لى تحسين المرافق العمومية المحلية. -  كل اقتراح يهدف ا 

يحدد رئيس مجلس الجماعة جدول أ عمال الندوة بعد استشارة رؤساء مجالس المقاطعات 

لى ذلك.ويس تدعيها للاجتماع مرة واحدة على ال قل في الس نة وكلما دعت ا  لضرورة ا 

لى عامل العمالة أ و من ينوب عنه داخل أ جل ثلاثة أ يام  سخة ن يوجه رئيس مجلس الجماعة ا 

لى علم المعنيين بال   مر عن من محضر اجتماعات الندوة المذكورة. ويجب أ ن يبلغ المحضر كذلك ا 

 طريق تعليقه بمقر الجماعة والمقاطعات وبكل وس يلة أ خرى ملائمة.

لداخلي للمجلس الجماعي كيفية تنظيم ندوة رؤساء مجالس المقاطعات ويحدد النظام ا

 وتس ييرها.

 المنازعات: القسم السابع

 263المادة 

ذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أ و بص  فته وكيلا يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ماعدا ا 

تضيات الحالة تطبق مق  عن غيره أ و شريكا أ و مساهما أ و تهم زوجه أ و أ صوله أ و فروعه. وفي هذه

 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالا نابة المؤقتة. 109المادة 

يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح الجماعة أ مام القضاء. ولهذه الغاية، يقيم 

جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجماعة ويتابعها في جميع مراحل الدعوى، ويقيم جميع الدعاوى 

المتعلقة بالحيازة، أ و يدافع عنها، أ و يقوم بجميع ال عمال التحفظية أ و الموقفة لسقوط الحق، ويدافع 

عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المس تحقة للجماعة. كما يقدم بخصوص 
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اس تئناف ال وامر  القضايا المتعلقة بالجماعة، كل طلب لدى القضاء الاس تعجالي، ويتتبع القضية عند

 الصادرة عن قاضي المس تعجلات واس تئناف هذه ال وامر وجميع مراحل الدعوى.

جراءات اللازمة لتحصيل ديون الجماعة يوجب تطبيق أ حكام الما خلال باتخاذ الا  دة كل ا 

 من هذا القانون التنظيمي. 64

 264المادة 

لعادية اتم رفعها خلال الدورة يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي 

قامتها.  أ و الاس تثنائية الموالية لتاريخ ا 

 265المادة 

ضد  لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة

ذا كان المدعي قد أ خبر من قبل رئيس مجل لا ا  س الجماعة الجماعة، أ و ضد قرارات جهازها التنفيذي ا 

لى قليم أ و من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع وأ س باب شكايته.ووجه ا  ويسلم   عامل العمالة أ و الا 

ثرها للمدعي فورا وصل بذلك.  على ا 

 .تس تثنى من هذا المقتضى دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة أ مام القضاء الاس تعجالي

 266المادة 

ليه في المادة  ذا لم يسلم له الوصلأ علاه  265يعفى المدعي من الا جراء المشار ا  بعد انصرام  ا 

ا ابتداء ( يوم30( يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أ و بعد انصرام ثلاثين )15أ جل الخمسة عشر )

ذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين.  من تاريخ تسليم الوصل ا 

 267المادة 

ذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأ داء دين أ و تعويض، لا يم عوى، كن رفع أ ي دا 

لى عامل  حالة ال مر مس بقا ا  لا بعد ا  لعمالة أ و اتحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، ا 

قليم أ و من ينوب عنه الذي يدرس الشكاية في أ جل أ قصاه ثلاثون ) تاريخ  ( يوما ابتداء من30الا 

 تسليم الوصل.

ذا لم يتوصل المش تكي برد على شكايته في الآجال الم ذا لم يقبل المش تا  كي هذا ذكورة أ و ا 

لى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخ ما رفع شكايته ا  ل أ جل أ قصاه الرد، أ مكنه ا 

 اكم المختصة.( يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية، أ و رفع الدعوى مباشرة أ مام المح30ثلاثون )

ذا رفعت بعده دعوى في يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل ت قادم أ و سقوط حق ا 

 ( أ شهر.3أ جل ثلاثة )
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 268المادة 

القانونية  يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة

للترافع  للجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، ويؤهل

ليها ال مر. أ مام المحكمة  المحال ا 

دخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تحت طائلة عدم  عاوى في جميع الد القبول،يجب ا 

عات التي تس تهدف مطالبة الجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجما

مكانية مباشرة الد ذلك،ويخول له بناء على  تعويض،الترابية بأ داء دين أ و  اعة وهيئاتها فاع عن الجما 

 ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى.

ئاتها علاوة على ذلك، يؤهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن الجماعة وهي 

كليف ال خرى بت  ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي

عاون بين منها، ويمكن أ ن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجماعة وهيئاتها ومؤسسات الت

 الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.

 قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ  التدبير الحر: القسم الثامن

 269المادة 

لتدبير ااعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ  يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقو 

 التالية:الحر العمل على الخصوص احترام المبادئ العامة 

 للجماعة؛المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة  -

 جودتها؛الاس تمرارية في أ داء الخدمات من قبل الجماعة وضمان  -

 والمسؤولية؛ة والمحاس بة تكريس قيم الديمقراطية والشفافي -

 القانون؛ترس يخ س يادة  -

 التشارك والفعالية والنزاهة. -

 270المادة 

يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة ومؤسسات التعاون بين 

 أ علاه، 269ة الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في الماد

جراءات اللازمة من أ جل ضمان  الغاية،ولهذه   احترام:تتخذ الا 

 للمجلس؛مقتضيات النظام الداخلي  -

 ديمقراطية؛التداول داخل المجلس بكيفية  -



 
 وحدة الدراسات والتوثيق

289 

 المجلس؛في مداولات  منتظمة،بصفة  ال عضاء،حضور ومشاركة  -

 المجلس؛شفافية مداولات  -

آليات الديمقراطية  -  التشاركية؛أ

 وتنفيذها؛تعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها المقتضيات الم  -

 للصفقات؛المقتضيات المنظمة  -

دارة الجماعة والهيئات التابعة له - ا ومؤسسات القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف با 

 الترابية؛التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات 

 بالمحاس بة؛القواعد المتعلقة بربط المسؤولية  -

 النزيهة؛عدم اس تغلال التسريبات المخلة بالمنافسة  -

 بالممتلكات؛التصريح  -

 المصالح؛عدم تضارب  -

 عدم اس تغلال مواقع النفوذ. -

 271المادة 

جراءات الضرورية من أ جل اعتماد ال ساليب الفعالة لت دبير يتخذ رئيس مجلس الجماعة الا 

 ولاس يما: الجماعة،

دارة تحديد المهام ووضع دلائل ل  - لجماعة المساطر المتعلقة بال نشطة والمهام المنوطة با 

 والتدبيرية؛وبأ جهزتها التنفيذية 

 ال هداف؛تبني نظام التدبير بحسب  -

ت الفعالية وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها ال هداف المراد بلوغها ومؤشرا -

 المتعلقة بها.

 272المادة 

شر  اخلية اف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم ل دائها والمراقبة الديجب على الجماعة، تحت ا 

 حصيلة تدبيرها. والافتحاص وتقديم

في جدول  وتقديم الحصيلة والافتحاص والمراقبةتقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم 

 أ عمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.

 273ة الماد

طار قواعد الحكامة المنصوص عليها أ علاه بما   يلي:يقوم رئيس مجلس الجماعة، في ا 
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تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أ عضاء المجلس داخل أ جل الخمسة  -

اخلي وفق مسطرة يحددها النظام الد تقدير،( يوما الموالية لاختتام الدورة على أ بعد 15عشر )

 للمجلس؛

لمواطنين ( أ يام بمقر الجماعة. ويحق لكل المواطنات وا8قررات في ظرف ثمانية )تعليق الم -

 العمل. والجمعيات ومختلف الفاعلين أ ن يطلبوا الاطلاع على المقررات، طبقا للتشريع الجاري به

 274المادة 

خلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان   يمكن بة،المراق دون الا 

قليم أ و من ينوب عنه أ و بمبادرة من ه خبار عامل العمالة أ و الا  ذا ال خير للمجلس أ و رئيسه بعد ا 

خضاع تدبير الجماعة والهيئات التابعة لها أ و التي تساهم فيها لعمليات   ذلك عمليات فيبما  التدقيق،ا 

 التدقيق المالي.

لى عامل وتوجه وجوبا تقر  لذلك،تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا  يرا ا 

قليم.  العمالة أ و الا 

لى أ عضاء المجلس المعني ورئيسه.  تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق ا 

والية يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناس بة انعقاد الدورة الم

 لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق.

 يحيل عامل الجواب،تمكين المعني بال مر من الحق في وبعد  اختلالات،في حالة وجود 

لى المحكمة المختصة. قليم أ و من ينوب عنه التقرير ا   العمالة أ و الا 

 275المادة 

و يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا ال شخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أ  

عداد قوائم محاسبية الخاص والتي تقوم بتس يير مرفق عمومي تابع للجماعة، أ ن تعمل ومالية  على ا 

طلاع العموم عليها.  تتعلق بتس ييرها ووضعياتها المالية وا 

لكترونية.  يمكن نشر هذه القوائم بطريقة ا 

ات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلوم

عداد هذه القوائم ون والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية وكذا   شرها.كيفيات ا 
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 276المادة 

ي في تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس الجماعات الموالية لنشر هذا القانون التنظيم

دة في تدبير الجريدة الرسمية، الآليات وال دوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة جي

 يلي:ليها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة ا  

 جديد؛اب تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتد -

وضع أ دوات تسمح للجماعة بتبني أ نظمة التدبير العصري ولاس يما مؤشرات التتبع  -

 المعلومات؛والا نجاز وال داء وأ نظمة 

آليات للتقييم الد -  المنتظم؛اخلي والخارجي وضع أ

 .تمكين مجلس الجماعة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته -

 وتحدد كيفية تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي.

 أ حكام انتقالية وختامية

 277المادة 

 الترابية:تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات 

 الجماعة؛عن رئيس مجلس القرارات التنظيمية الصادرة  -

دارة الجماعة وتحديد  -  اختصاصاتها؛القرارات المتعلقة بتنظيم ا 

 الخدمات؛قرارات تحديد سعر ال جور عن  -

 التفويض؛قرارات  -

ليها في المادة  -  أ علاه. 275القوائم المحاسبية والمالية المشار ا 

 278المادة 

، تدابير اس تثنائية بخصوص يمكن لنصوص تشريعية خاصة أ ن تسن، عند الاقتضاء

ا من هذ 101صلاحيات رؤساء مجالس الجماعات في ميدان التعمير والمنصوص عليها في المادة 

 يتعلق:القانون التنظيمي، وذلك فيما 

 للتصدير؛ولاس يما المناطق الحرة  المناطق،بوضع نظام خاص لتهيئة بعض  -

 اطق.في بعض المن عليها،والمحافظة  بوضع تدابير اس تعجالية أ و ضرورية لحماية البيئة -

لى  يجب أ ن تكون القوانين المتخذة بموجب ال حكام السابقة مرفقة ببيان أ س باب اللجوء ا 

 مثل هذه التدابير الاس تثنائية.
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 279المادة 

اءات تظل سارية المفعول ال حكام المتعلقة بالاس تثن السابقة،تطبيقا لمقتضيات المادة 

 التالية:النصوص  المذكورة والواردة في

لظهير المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أ بي رقراق الصادر بتنفيذه ا 16-04القانون رقم  -

 (؛2005نوفمبر  23) 1426من شوال  20بتاريخ  1-05-70الشريف رقم 

ذه الظهير المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارش يكا الصادر بتنفي 25-10القانون رقم  -

 (؛2010يوليو  16) 1431شعبان  3بتاريخ  1-10-144الشريف رقم 

يف رقم المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشر  19-94القانون رقم  -

 (؛1995يناير  26) 1415من شعبان  24بتاريخ  1-95-1

( القاضي 2002سبتمبر  10) 1423رجب  2الصادر في  2-02-644مرسوم بقانون رقم  -

حداث الم  لقانون رقم نطقة الخاصة للتنمية طنجة البحر ال بيض المتوسط كما تمت المصادقة عليه بابا 

مارس  24) 1424من محرم  20بتاريخ  1-03-25الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  02-60

2003.) 

 280المادة 

علان لا  اتدخل أ حكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ 

 هذا القانون الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس الجماعات التي س تجرى بعد نشر

آمرا بقبض مداخيل  التنظيمي في الجريدة الرسمية. ويس تمر عامل عمالة الرباط في ممارسة مهامه بصفته أ

بالتنظيم  المتعلق 45-08رقم  جماعة الرباط وصرف نفقاتها وفقا ل حكام المادة الثانية من القانون

 1430ر من صف 22بتاريخ  1-09-02المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .2015برسم ميزانية  (،2009فبراير  18)

 تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أ جل أ قصاه

 ريخ صدوره في الجريدة الرسمية.( شهرا ابتداء من تا30ثلاثون )

 نفسه:تنسخ ابتداء من التاريخ  السابقة،مع مراعاة ال حكام 

شريف رقم المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير ال  78-00أ حكام القانون رقم  -

 وتتميمه؛( كما تم تغييره 2002أ كتوبر  3) 1423رجب  25بتاريخ  297-02-1

 السالف الذكر. 45-08على الجماعة الواردة في القانون رقم ال حكام المطبقة  -

 281المادة 
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لى حين تعويضها وفقا ل حكام هذا القانون   التنظيمي:تظل سارية المفعول ا 

لظهير المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه ا 47-06أ حكام القانون رقم  -

 (؛2007نوفمبر  30) 1428ة من ذي القعد 19بتاريخ  1-07-209الشريف رقم 

والحقوق  المتعلق بسن أ حكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم 39-07أ حكام القانون رقم  -

-195ف رقم والمساهمات وال تاوى المس تحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشري

 (؛2007ديسمبر  27) 1428من ذي الحجة  16بتاريخ  07-1

 الذكر؛السالف  45-08ص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم النصو  -

( بتحديد 2003مارس  25) 1424من محرم  21الصادر في  2-03-136المرسوم رقم  -

الصادر  2-08-735كما تم تغييره بأ حكام المرسوم رقم  وأ سمائها،عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية 

 (؛2008ديسمبر  30) 1430محرم  2في 

 بمثابة النظام ال ساسي لموظفي الجماعات. 2-77-738كام المرسوم رقم أ ح -

 282المادة 

لى حين تعويضها بقانون طبقا ل حكام الفصل  من الدس تور  158تظل سارية المفعول ا 

حداث التصريح الا جباري لبعض منتخبي المجالس المح  54-06أ حكام القانون رقم  لية المتعلق با 

لظهير ات الموظفين وال عوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه والغرف المهنية وبعض فئا

 (.2008أ كتوبر  20) 1429من شوال  20بتاريخ  1-07-02الشريف رقم 

 283المادة 

 التنفيذ:ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز 

 السالف 78-00تحمل "مجموعات التجمعات الحضرية" المحدثة وفق أ حكام القانون رقم  -

 "؛الذكر اسم "مؤسسات التعاون بين الجماعات

الذكر  السالف 78-00تحمل "مجموعات الجماعات المحلية" المحدثة وفق أ حكام القانون رقم  -

 اسم "مجموعات الجماعات الترابية".

 وتسري عليها أ حكام هذا القانون التنظيمي.

درة قبل اعة القروية" في النصوص الصاتحل عبارة "الجماعة" محل "الجماعة الحضرية" و"الجم

 دخول هذا القانون التنظيمي حيز التطبيق.
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 فهرس
 

 2 ............................. يتعلق بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات الترابية 59.11قانون تنظيمي رقم 

 4 ........................... يتعلق بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات الترابية 59.11قانون تنظيمي رقم 

القسم ال ول: ال حكام المشتركة لتنظيم انتخاب أ عضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات وال قاليم 

 4 ................................................................................. اتومجالس الجماعات والمقاطع

 4 .......................... الجزء ال ول: ال حكام المتعلقة بمدة الانتداب وتاريخ الاقتراع والترش يحات

 4 .......................................................... الباب ال ول: مدة الانتداب وتاريخ الاقتراع

 4 .................................................................................. الباب الثاني: الترش يحات

 4 ................................................................. الفرع ال ول: أ هلية الترش يح وموانعه

يداع ال  6 .............................................. ترش يحات وتسجيلها أ و رفضهاالفرع الثاني: ا 

يداع التصريحات بالترش يح  6 ......................................................... الفصل ال ول: ا 

 7 ....................................................... الفصل الثاني: تسجيل الترش يحات ورفضها

 9 .......................................................................................... الجزء الثاني: التصويت

 9 ............................................................. الباب ال ول: العمليات التحضيرية للاقتراع

 9 ......................................................................... الفرع ال ول: أ وراق التصويت

 10 ...................................... الفرع الثاني: تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة

 11 .............................................. الفرع الثالث: مكاتب التصويت والمكاتب المركزية

 13 ......................................................................... الباب الثاني: عمليات التصويت

علان النتائج حصاء ال صوات وا   14 .............................................. الباب الثالث: فرز وا 

 18 .......................................................................... عات الانتخابيةالجزء الثالث: المناز 
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 18 ........................................................... الباب ال ول: الطعون المتعلقة بالترش يحات

 19 ................................................. الباب الثاني: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية

 21 ................................ الجزء الرابع: الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

 21 ........................................................................... الباب ال ول: الحملة الانتخابية

 23 ................................................ الباب الثاني: تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

القسم الثاني: أ حكام خاصة بانتخاب أ عضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات وال قاليم ومجالس 

 29 .......................................................................................... الجماعات والمقاطعات

 29 ........................................... الجزء ال ول: أ حكام خاصة بانتخاب أ عضاء مجالس الجهات

 30 ........................................... الباب ال ول: التأ ليف والهيئة الناخبة وأ سلوب الاقتراع

 31 .............................................. الباب الثاني: أ هلية الترشح للانتخاب وحالات التنافي

 32 ............................................................................... الباب الثالث: الترش يحات

 33 ....................................................................... ةالباب الرابع: العمليات الانتخابي

 33 ............................................... الفرع ال ول: أ وراق التصويت ومكاتب التصويت

علان النتائج  34 .......................................... الفرع الثاني: عمليات التصويت والفرز وا 

 34 ........................................................................... الفصل ال ول: أ حكام عامة

يداع المحاضر وأ حكام متفرقة  36 ..................................................... الفصل الثاني: ا 

 37 ................................................................... بيةالباب الخامس: المنازعات الانتخا

 37 ........................... الباب السادس: تعويض أ عضاء مجالس الجهات والانتخابات الجزئية

 38 ......................... ة لهاالباب السابع: الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات والعقوبات المقرر

 38 ................................ الجزء الثاني: أ حكام خاصة بانتخاب أ عضاء مجالس العمالات وال قاليم

 38 .............................................................. الباب ال ول: التأ ليف وأ سلوب الاقتراع
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 39 ..................................... الباب الثاني: عدم أ هلية الترش يح للانتخاب وحالات التنافي

 40 ....................................................................... الباب الثالث: التصريح بالتشريح

 41 ....................................................................... الباب الرابع: العمليات الانتخابية

علان النتائج حصاء ال صوات وا   41 .............. الباب الخامس: سير عمليات التصويت وفرز ا 

 43 ............................................... نتخابية وأ حكام متفرقةالباب السادس: المنازعات الا

 44 ......................... الجزء الثالث: أ حكام خاصة بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات والمقاطعات

 44 .............................................................. الباب ال ول: التأ ليف وأ سلوب الاقتراع

 47 ..................................................................... الباب الثاني: أ هلية الترشح وموانعه

 48 ....................................................................... الباب الثالث: التصريح بالترش يح

 50 ........................................................... الباب الرابع: العمليات التحضيرية للاقتراع

علان النتائج حصاء ال صوات وا   50 ....................... الباب الخامس: سير التصويت وفرز وا 

بالانتخاب برسم الدوائر الانتخابية الا ضافية المحدثة في الباب السادس: أ حكام خاصة 

 54 .....................................................................................  الجماعات والمقاطعات

 54 ........................................... الباب السابع: المنازعات الانتخابية والانتخابات الجزئية

 56 ...................................................... الباب الثامن: الحملة الانتخابية وزجر المخالفات

 56 ..................................................... القسم الثالث: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين

 58 ....................................................................... ختاميةالقسم الرابع: أ حكام انتقالية و 

 59 ............................................................... يتعلق بالجهات. 111-14قانون تنظيمي رقم 

( بتنفيذ القانون 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1-15-83ظهير شريف رقم 

 60 ................................................................... المتعلق بالجهات. 111-14يمي رقم التنظ 

 61 .................................................................................... قسم تمهيدي: أ حكام عامة
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 63 ................................................................ القسم ال ول: شروط تدبير الجهة لشؤونها

 63 ........................................................................ الباب ال ول: تنظيم مجلس الجهة

 71 ....................................................................... الباب الثاني: تس يير مجلس الجهة

 78 ............................................................. الباب الثالث: النظام ال ساسي للمنتخب

 86 ............................................................................ القسم الثاني: اختصاصات الجهة

 86 ................................................................................ الباب ال ول: مبادئ عامة

 86 .................................................................... : الاختصاصات الذاتيةالباب الثاني

 87 ......................................................................... الفصل ال ول: التنمية الجهوية

عداد التراب  89 ......................................................................... الفصل الثاني: ا 

 90 ................................................................ الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة

 91 .................................................................... الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة

 92 ......................................................... القسم الثالث: صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه

 92 ................................................................. الباب ال ول: صلاحيات مجلس الجهة

 94 ......................................................... الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الجهة

داريةا  96 ........................................................................... لباب الثالث: المراقبة الا 

 98 .................................................... الباب الرابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور

 99 ........... والمواطنين والجمعيات الباب الخامس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات

 99 ......................... الفرع ال ول: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين

 100 ....................................... اتالفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعي

يداع العرائض  100 ............................................................ الفرع الثالث: كيفيات ا 

آليات التعاون والشراكة دارة الجهة وأ جهزة تنفيذ المشاريع وأ  101 ......................... القسم الرابع: ا 
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دارة الجهة  101 ................................................................................ الباب ال ول: ا 

 102 ......................................................... الباب الثاني: الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

حداث الوكالة ومهامهاالفرع   102 ............................................................... ال ول: ا 

 102 ........................................................................... الفرع الثاني: أ جهزة الوكالة

 105 .........................................................................الفرع الثالث: التنظيم المالي

 106 .......................................................................... الفرع الرابع: أ حكام متفرقة

 106 ................................................................ الباب الثالث: شركات التنمية الجهوية

 107 ............................................................................ الباب الرابع: مجموعة الجهات

 109 .......................................................... الباب الخامس: مجموعات الجماعات الترابية

 112 ........................................................ الباب السادس: اتفاقيات التعاون والشراكة

 112 ......................................... القسم الخامس: النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية

 112 .............................................................................. الباب ال ول: ميزانية الجهة

 112 ......................................................................... الفصل ال ول: مبادئ عامة

 117 ......................................................................... الفصل الثاني: موارد الجهة

 119 ..................................................................... الفصل الثالث: تكاليف الجهة

 120 ........................................................ الميزانية والتصويت عليهاالباب الثاني: وضع 

 121 ................................................................... الباب الثالث: التأ شير على الميزانية

 123 ................................................................... الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية

 123 ....................................................................... الفصل ال ول: تنفيذ الميزانية

 124 ...................................................................... الفصل الثاني: تعديل الميزانية

 125 ......................................................................... الباب الخامس: حصر الميزانية
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 125 ................................................... الباب السادس: النظام المالي لمجموعات الجهات

 126 ........................................... الباب السابع: النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية

 126 ................................................................ الباب الثامن: ال ملاك العقارية للجهة

 126 ....................................................................... الباب التاسع: مقتضيات متفرقة

 128 .................. هيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهاتالقسم السادس: صندوق التأ  

 128 .......................................................... الباب ال ول: صندوق التأ هيل الاجتماعي

 129 ........................................................ الباب الثاني: صندوق التضامن بين الجهات

 130 .................................................................................... القسم السابع: المنازعات

 132 ............................ القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ  التدبير الحر

 134 ......................................................................................... أ حكام متفرقة

 137 ................................................. .يتعلق بالعمالات وال قاليم 112-14قانون تنظيمي رقم 

( بتنفيذ القانون 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1-15-84ظهير شريف رقم 

 138 ..................................................... المتعلق بالعمالات وال قاليم. 112-14التنظيمي رقم 

 139 .................................................................................. قسم تمهيدي: أ حكام عامة

قليم لشؤونهاالقسم ال ول: شروط تد  141 ................................................. بير العمالة أ و الا 

 141 ......................................................... الباب ال ول: تنظيم مجلس العمالة أ و الا قليم

 148 ........................................................ الباب الثاني: تس يير مجلس العمالة أ و الا قليم

 155 ........................................................... الباب الثالث: النظام ال ساسي للمنتخب

 163 ............................................................. القسم الثاني: اختصاصات العمالة أ و الا قليم

 163 .............................................................................. الباب ال ول: مبادئ عامة

 164 .................................................................. الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية
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 166 .................................................................. الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة

قليم ورئيسه  166 .......................................... القسم الثالث: صلاحيات مجلس العمالة أ و الا 

 166 ...................................................... الباب ال ول: صلاحيات مجلس العمالة أ و الا قليم

 168 .......................................... الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس العمالة أ و الا قليم

دارية  170 ......................................................................... الباب الثالث: المراقبة الا 

 172 .................................................. للحوار والتشاور الباب الرابع: الآليات التشاركية

 172 ......... الباب الخامس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات

 173 ....................... المواطنات والمواطنين شروط تقديم العرائض من قبل: الفرع ال ول

 173 ....................................... الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات

يداع العرائض  173 ............................................................ الفرع الثالث: كيفيات ا 

آليات التعاون والشراكة قليم وأ جهزة تنفيذ المشاريع وأ دارة العمالة أ و الا   174 ............القسم الرابع: ا 

قليم دارة العمالة أ و الا   174 .................................................................. الباب ال ول: ا 

 175 ........................................................................... الباب الثاني: شركات التنمية

 176 .........................................................الباب الثالث: مجموعات العمالات أ و ال قاليم

 178 .............................................................. مجموعات الجماعات الترابية الباب الرابع:

 181 ......................................................... الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة

قليم ومصدر موارده  181 ............................. ا الماليةالقسم الخامس: النظام المالي للعمالة أ و الا 

قليم  181 ................................................................ الباب ال ول: ميزانية العمالة أ و الا 

 181 ......................................................................... الفصل ال ول: مبادئ عامة

 186 ............................................................ الفصل الثاني: موارد العمالة أ و الا قليم

قليم  187 ........................................................ الفصل الثالث: تكاليف العمالة أ و الا 
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 189 ........................................................ يت عليهاالباب الثاني: وضع الميزانية والتصو 

 190 ................................................................... الباب الثالث: التأ شير على الميزانية

 192 ................................................................... الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية

 192 ....................................................................... الفصل ال ول: تنفيذ الميزانية

 193 ...................................................................... الفصل الثاني: تعديل الميزانية

 193 ......................................................................... الباب الخامس: حصر الميزانية

 194 ....................................... الباب السادس: النظام المالي لمجموعات العمالات وال قاليم

 194 ........................................... الباب السابع: النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية

 195 ....................................................الباب الثامن: ال ملاك العقارية للعمالة أ و الا قليم

 195 ....................................................................... الباب التاسع: مقتضيات متفرقة

 197 ................................................................................. لمنازعاتالقسم السادس: ا

 199 ............................ القسم السابع: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ  التدبير الحر

 202 .............................................................................. أ حكام انتقالية وختامية

 205 ............................................................ يتعلق بالجماعات 113-14قانون تنظيمي رقم 

( بتنفيذ القانون 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1-15-85ظهير شريف رقم 

 206 ............................................................... .المتعلق بالجماعات 113-14التنظيمي رقم 

 207 .................................................................................. قسم تمهيدي: أ حكام عامة

 208 ............................................................ القسم ال ول: شروط تدبير الجماعة لشؤونها

 208 .................................................................... الباب ال ول: تنظيم مجلس الجماعة

 216 ................................................................... الباب الثاني: تس يير مجلس الجماعة

 223 ........................................................... الباب الثالث: النظام ال ساسي للمنتخب
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 231 ......................................................................... القسم الثاني: اختصاصات الجماعة

 231 ............................................................................ الباب ال ول: ومبادئ عامة

 231 .................................................................. الذاتيةالباب الثاني: الاختصاصات 

 231 ............................................................... الفصل ال ول: برنامج عمل الجماعة

 232 .......................................... الفصل الثاني: المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية

عداد التراب  234 ........................................................... الفصل الثالث: التعمير وا 

 234 ...................................................................... الفصل الرابع: التعاون الدولي

 234 .............................................................. كةالباب الثالث: الاختصاصات المشتر 

 236 .................................................................. الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة

 236 ..................................................... القسم الثالث: صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه

 236 ............................................................. الباب ال ول: صلاحيات مجلس الجماعة

 238 ..................................................... الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الجماعة

 245 ............................................ القصر الملكيالباب الثالث: مقتضيات خاصة بمشاور 

 245 ........................................................................... الباب الرابع: المراقبة الا دارية

 247 .............................................. الآليات التشاركية للحوار والتشاور: الباب الخامس

 248 ........ الباب السادس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات

 249 ....................................... الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات

يداع العرائض  249 ............................................................ الفرع الثالث: كيفيات ا 

آليات التعاون والشراكة دارة الجماعة وأ جهزة تنفيذ المشاريع وأ  250 ....................... القسم الرابع: ا 

دارة الجماعة  250 .............................................................................. الباب ال ول: ا 

 250 ................................................................... الباب الثاني: شركات التنمية المحلية
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 252 ................................................... الباب الثالث: مؤسسات التعاون بين الجماعات

 255 .............................................................. الباب الرابع: مجموعات الجماعات الترابية

 257 ......................................................... الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة

 258 ....................................... القسم الخامس: النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية

 258 ............................................................................ الباب ال ول: ميزانية الجماعة

 258 ......................................................................... الفصل ال ول: مبادئ عامة

 263 ........................................................................ الفصل الثاني: موارد الجماعة

 264 .................................................................... الفصل الثالث: تكاليف الجماعة

 265 ........................................................ : وضع الميزانية والتصويت عليهاالباب الثاني

 267 ................................................................... الباب الثالث: التأ شير على الميزانية

 268 ................................................................... الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية

 268 ....................................................................... الفصل ال ول: تنفيذ الميزانية

 269 ...................................................................... الفصل الثاني: تعديل الميزانية

 270 ......................................................................... نيةالباب الخامس: حصر الميزا

 270 ................................... الباب السادس: النظام المالي لمؤسسة التعاون بين الجماعات

 271 .............................................. الباب السابع: النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية

 271 .............................................................. الباب الثامن: ال ملاك العقارية للجماعة

 272 ....................................................................... الباب التاسع: مقتضيات متفرقة

 273 ............................... السادس: مقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات القسم

 273 .......................................................................... الباب ال ول: مقتضيات عامة

 274 .......................................................... الباب الثاني: نظام أ عضاء مجلس المقاطعة
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 274 ...................................................... الباب الثالث: تنظيم وتس يير مجلس المقاطعة

 276 ................................................. الباب الرابع: صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه

 281 .................................................... الباب الخامس: النظام المالي لمجالس لمقاطعات

 284 ................................................. الباب السادس: نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة

شارة المقاطعةالباب السابع: نظام ال    285 ..................................... ملاك الموضوعة رهن ا 

 286 ...................................................... الباب الثامن: ندوة رؤساء مجالس المقاطعات

 286 .................................................................................... القسم السابع: المنازعات

 288 ............................ القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ  التدبير الحر

 294 .......................................................................................................... فهرس

 

 


